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 :ةــــدمــقـم

حكم الشعب  تعبيرهاالتي تعني بأيسر القديمة نظام الديمقراطية لقد عرفت المجتمعات     
 في صورة مبدأللهذا اأولى الخطوات التي خطتها البشرية في تطبيقها  كانت، فللشعب

كان  أين ، نموذج نادر التطبيق القديمة الديمقراطية المباشرة التي تشكل المدن اليونانية
قرار ما يلزم من المواطنون الأحرار يجتمعون في شكل جمعيات  للنظر في شؤون المدينة وا 

الذي  الأمر ، أمور حكمها لليسر ، نظرا آنذاكوقد كانت مقبولة في المجتمعات  ،1تشريعات
تطور  اي ترتب عنه، التللمجموعات البشرية التزايد المتسارع  لم يكن ليستمر طويلا أمام

تدخل الدولة في شتى  تزايدوتشعبها خاصة في ظل  المجتمعات وتعقيد الحياة السياسية
إلا أن الإخفاق الذي اكتنف هذه المحاولة لم يكن ليمنع البشرية من استئناف  المجالات ،
 التها في الديمقراطية النيابيةظفوجدت ، مضيئة في البحث عن آلية بديلة جهودها ال

 .الديمقراطية الشبه مباشرة و 

غير أن هاتين الصورتين الجديدتين من صور الديمقراطية لا يمكن أن تتحققا إلا عن     
الوسيلة المفضلة لتحقيق الديمقراطية لأنها تسمح  طريق الاستشارة الشعبية التي تعتبر

في الإبداء برأيه وفي صنع  بمشاركة الفرد في تسيير شؤون الحكم والسياسة بصفة مباشرة
، وضمن هذا المنظور فإن 2ودون حاجة لأي وساطة أخرى قرارات السلطات العمومية

ي يجسده مبدأ الانتخاب الذي الديمقراطية لا يمكن أن يكون لها وجه آخر غير هذا الوجه الذ
 .يمثل السيادة الشعبية والذي يعتبر الوسيلة المثلى لتمكين الشعب من ممارسة السلطة 

 

                                                           
 ، 2002، الجزائر ة،ـــــــديوان المطبوعات الجامعي ،7ط ،2ج ظم السياسية المقارنة،القانون الدستوري والن :رسعيد بوشعي1

 .77ص 
 . 002 ، ص2002 الجزائر، الوسيط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، :رابحي أحسن  2
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اخبون الانتخابات أهمية بالغة في حياة الشعوب إذ يمارس من خلالها الن اكتستقد و     
ك أصبح إجراء تعد أداة لنقل انشغالاتهم ومطالبهم ، لذلحقهم في اختيار ممثليهم ، كما 

دقيقا لإضفاء صفة الديمقراطية على النظام انتخابات نزيهة حقا دستوريا للشعوب ومعيارا 
ا وتجسد ذلك من مطلبا دولي طلب داخليا فحسب ، بلالم السياسي للدولة ، ولم يعد هذا

 .ومواثيقها ذات الصبغة الدولية  إعلاناتهاخلال حرص الدول على تضمينه في 

التي تفرز اختيار فمن خلال الانتخابات يمارس الناخبون أبرز صور المشاركة السياسية     
نواب الشعب إلى كما تكرس الانتخابات وصول على المستويين الوطني والمحلي ،  القادة

توفر إمكانية تقلد قوى  تغير مركز القوى ، معو السلطة فتوفر آلية التداول السلمي لها 
بدلا من الحكومة القائمة ، فحقيقة النظام الديمقراطي لطة والحكم المعارضة لمهام الس

غير بخلاف النظم طريق الاحتكام لأصوات الناخبين ، تغيير الحكام عن تقتضي 
 ول  ح  وهو ما ي  وتمسكها بالسلطة ، التي تنتهج ثبات وديمومة القوى السياسية ، ديمقراطية ال

بسبب تدخل السلطة بوجه مباشر أو غير ، ونزاهتها دون تحقيق سلامة العملية الانتخابية 
 .الضغط على الناخبين أو إغرائهم  مما يترتب عن ذلك،مباشر

براز الإرادة الشعبيةولأجل القضاء على أشكال وأسباب      على حقيقتها  تشويه الانتخابات وا 
يقتضي على الدول أن تنص في اهة في العملية الانتخابية ، النز  تحقيقلفي اختيار ممثليها 

 يكون التي تتعلق بوجه عام بأن، وتشريعاتها على جملة من الضمانات والمبادئ دساتيرها 
 .طنية بوجهيها القانوني والسياسي للسيادة الو  اكل سلطة ومالكل االشعب مصدر 

المترشحين الانتخابية على جميع الناخبين و  تطبيق القواعدعلى بصفة خاصة أن تنص و    
هذا  الدستور الجزائري جسدولقد غير متحيز لفئة معينة دون أخرى ، بشكل دوري ومنتظم و 

 . السلطة التأسيسية ملك للشعب » : منه  (00)المادة نص من خلال  المبدأ

 .يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها 

 .الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق 

  .«يلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة  لرئيس الجمهورية أن



 ةـــدمــقـم
 

3 
 

ولاشك أن هذه السيادة التي يمارسها الشعب تقتضي فاعليته في بناء المؤسسات     
منتخب ، وقد منح ك تهناخب أو بصفك تهدى الصفتين إما بصفالدستورية من خلال إح

لكل مواطن  »: منه  (22)المادة  نصت عليهحسب ما  هذا الحقللأفراد الدستور الجزائري 
 .«وط القانونية أن ينتخب وينتخب تتوفر فيه الشر 

ن دل على شيء فإنما يدل على المكانة     الحقين  ينبها هذيا حظالتي  الدستورية هذا وا 
 إذاو منتخبا أبأن يكون ناخبا ، كفالة المؤسس الدستوري الجزائري للمواطن الدستوريين ب

 .اللازمة لذلكفيه الشروط القانونية  توفر ت

وقد نظم المشرع الانتخابي الجزائري شروط اكتساب صفة المنتخب عن طريق الترشح     
قيام  التي عرفت تطورات تاريخية هامة منذ، للانتخابات بصفة فردية أو بصفة جماعية 

 ترة تطور ممارسة عملية الترشحيومنا هذا ، وقد واكبت هذه الفإلى  الدولة الجزائرية المستقلة
هذه العملية أثناء المراحل الأولى محتكرة من قبل الحزب الواحد آنذاك وهو بعد أن كانت 

إلى أن جاء دستور  ، ينفرد بشؤون الحكم في الدولةالذي كان ، حزب جبهة التحرير الوطني 
ما فتح المجال واسعا م، السياسيةجذريا وكرس مبدأ التعددية  الذي أحدث تغيرا 0707

 .أو بصفة حرة ممارسة حق الترشح من قبل الأشخاص تحت أي غطاء سياسي يختارونه ل

 1 22/00/2002المؤرخ في  00ـــ  02رقم  لانتخاباتل العضوي قانونالولقد تضمن     
الأحكام المتعلقة 01/07/20072المؤرخ في  00ــ  07المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

الانتخاب على من خلال النصوص التي نستشفها ضمن كل شكل من أشكال ، بالمترشح 
 في قالب واحدحيث يتبين لنا عدم إفراغ فصل منها بالأحكام المتعلقة بالمترشح ، حدا 

هذه الأحكام في مختلف فصول وأبواب هذا القانون  وهو ما يبرز تشعب ،وبصفة مستقلة 
براز القدر الكافي  كلفنا جهدا معتبرا مام، العضوي  منها لإفراغ هذه الأحكام والنصوص وا 

 .بما نحتاجه في دراستنا
                                                           

 ،20العدد  ، لرسميةاالجريدة ،  المتعلق بنظام الانتخابات 22/00/2002المؤرخ في  00 - 02القانون العضوي رقم 1 
 .20/00/2002المؤرخة في   
 المؤرخ في  00 - 02لقانون العضوي رقم المعدل والمتمم ل 01/07/2007المؤرخ في  00-07القانون العضوي رقم 2 
 .01/07/2007المؤرخة في ،  22العدد  ، لرسميةاالجريدة ،  الانتخاباتالمتعلق بنظام  22/00/2002 
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بموجب القانون العضوي رقم  للانتخابات المستقلة كما كان لاستحداث السلطة الوطنية    
الانتخابية  الإشراف على العمليةفي  اجديد ادور  01/07/20071المؤرخ في  07ــ  07

 .وعملية الترشح

 00ـــ  02رقم  بعض النصوص المكملة كالقانون العضويالتطرق ل بالإضافة إلى     
ل المرأة في المجالس يالمتضمن كيفيات توسيع حظوظ تمث 02/00/2002المؤرخ في 

 .التي أحدثت كذلك مجالا جديدا للخوض في شروط جديدة للترشح المنتخبة

النظام القانوني للمترشح في التشريع الانتخابي  تحدد مجال دراستنا للموضوعلذلك ي      
دراستنا على التشريعات الانتخابية الحالية بمختلف أشكالها  ت، حيث اقتصر  الجزائري

 ت السابقة كلما دعت الحاجة لذلكالدستورية والقانونية والتنظيمية ، مع الاستعانة بالتشريعا
 .أما المجال المكاني للموضوع كما هو مشار إليه أعلاه  كالمقارنة أو التوسع أو القياس،
إلى بعض التشريعات  التطرقمع ،  فق التشريع الجزائريفإننا سنكتفي بدراسة الموضوع و 

 . دون التقيد بتشريع معين، استدراك النقائص التشريعية و بهدف إثراء الموضوع  المقارنة

العامة لعملية الترشح  الأحكام وتبرز الأهمية النظرية للموضوع من خلال إبراز    
 ةوالتشريعي ةالفقهي هانبواج نمالدراسات حسب ، عمليةالهذه  التي تحكم القانونية الضوابطو 

 في إطار المرحلة التحضيرية القانوني دورهحتلها المترشح و لمكانة التي يل نظرا،  ةوالقضائي
وفق أسس  ،هذه المرحلة  باعتباره عنصرا محوريا وفعالا في اجتياز، لعملية الانتخابية ل
 .حسب المعايير المعمول بها،  قواعد شرعيةو 

 الإشكالتحديد من خلال  لجانب التطبيقيفي ا الأهمية العملية للموضوع تكمن كما    
ترشح على ال لكل صورة من صور الإجرائية اتالعمليالانتخابية الخاصة بإبراز الضوابط و 

صلة الالإدارية ذات  الاجتهادات القضائيةو  لنصوص التشريعيةاوذلك من خلال ، حدا 
 .ى المستوى التطبيقيعل هذه النصوصالعملية لمكانة الو بالموضوع 

                                                           

 دة ـــالجري،  خاباتـلانتالسلــطــة الوطنية المستقلـــة لالمتعلق ب 01/07/2007المؤرخ في  07-07القانون العضوي رقم 1 
 .01/07/2007المؤرخة في ،  22العدد ،  لرسميةا  
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ة من ة التي تحكم الترشح كمرحلالقانوني ةمو نظموتهدف دراسة الموضوع إلى إبراز ال    
حقين دستوريين مستقلين عن  باعتبارهماجزء من الانتخابات مراحل العملية الانتخابية و 

 .تخابي الجزائريمجالات ممارستهما في نطاق التشريع الانوتحديد شروط و  بعضهما البعض

سبل حمايتها والمطالبة على عملية الترشح و  للإشرافمع إبراز الوسائل والهيئات المسخرة     
هو ما يكرس المنظومة و ، بها على مستوى الهيئات الإدارية أو الدستورية أو القضائية 

تمثل  التي، جسد فكرة إجراء انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية يصفة عامة و الانتخابية ب
 .مطلب جماعي لدى الشعوب بصفة عامة 

 أما،  أسباب موضوعيةتنقسم إلى نوعين أسباب ذاتية و الخوض في الموضوع  دوافعو      
 و عليه ماله وما استجلاءترشح بهدف ال تمثل في الرغبة الذاتية في موضوعت ةذاتيال الأسباب

للارتقاء  ، تزداد هذه الرغبة أكثر لكون الموضوع يرتبط بالمنظومة التشريعية الجزائرية 
 .والحقوقيين والمهتمين لباحثينكما هائلا من ا استوقفتالتي ،  المنظومة الوطنيةب

 : ة فيمكن أن نوجزها في النقاط التالية موضوعيال أما الأسباب    

جب و  لذاو ،  ى بالعناية الكافية واللازمةلم يحظلكنه  وعللموضوالعملية النظرية  الأهميةــ رغم 
    تشترك فيه الدراسات الحقوقية ، ايمثل حقا دستوريا هام باعتباره،  أن نتناوله بالقدر الكافي

 . والسياسية الإداريةوالدستورية و 

 .بصفة عامة بصفة خاصة والمنظومة التشريعية ــ إثراء النظام الانتخابي

حقوق السياسية من ال باعتبار أن الانتخاب والترشح حقين، المنتخبين و ناخبينإفادة الــ 
 .التي يمكن أن يطالبوا بها بطريقة شرعيةالجماعية والفردية 

نقاط تتطلب أكثر من  باعتبارها،  ومجالات الدراسة الباحثين والحقوقيين بالموضوعـــ إفادة 
 .خطوات متقدمة  إلىبحث علمي لتطوير المجال العلمي والمعرفي 

الأداء  ـــ الارتقاء بالعملية الانتخابية وقانون الانتخابات في الجزائر بما يساهم في تحسين
 .وشامل ملائم الانتخابي في ظل تشريع انتخابي 
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باعتباره إلى هذا الموضوع بصفة مستقلة رغم أهميته أما الدراسات السابقة فلم تتطرق     
 :يمثل حقا سياسيا للأفراد ، إذا ما استثنينا المقالات العلمية التالية

 . 0777 ،2العدد الدراسات، الأردني، مجلة حق الترشح في التشريع :علي خطار الشطناويــ 
 حق الترشح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع:  فيصل الشطناويــ 

 . 2007،  07، العدد  00د المجل ، النواب الأردني ، مجلة المنارة
النظامين ضمانات جدية الترشح لرئاسية الجمهورية دراسة مقارنة بين :شريف يوسف خاطرــ 

 .2007،جامعة الإمارات،الحقوق كلية، 07، العددنالشريعة والقانو  ، مجلةالفرنسي والمصري
له منظمة تطرقت إلى معنى الترشح وضرورة وضع شروط وقواعد هذه الدراسات لكنا      
القيود الواردة الضوابط و لم تتناول الإطار العام للترشح وضمانات ممارسة هذا الحق و لكنها 
 . دون التشريع الوطني بالإضافة إلى اقتصارها على التشريعات المقارنةعليه 
ا فتتمثل في التعديلات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع أما الصعوبات التي واجهتن    

وضوع بقلة الدراسات مما يقتضي مواكبتنا للتشريع الحالي ، وهو ما أثر بشكل واضح على الم
يمية والاجتهادات التعديلات الجديدة ، كما نذكر نقص في النصوص التنظ المواكبة لهذه
بعضا منها إلا ما في قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي لم تنشر يالقضائية لاس

في الجريدة الرسمية ، بالإضافة إلى القرارات القضائية ذات الصلة بالموضوع بسبب عدم 
 .نشرها وصعوبة الحصول عليها من طرف الجهات المعنية 

 الضمانات الكافية لممارسة المشرع الجزائري خول هل :من هنا  طرحهوالإشكال الذي ن     
 الترشح ؟  حق

 : نطرح التساؤلات التالية ، وعلى ضوء الإشكال الرئيسي 

 للعملية الانتخابية ؟هل منح المشرع الجزائري ضمانة 

 هل وضع الشروط والضوابط يعتبر قيد للترشح؟

 الايجابية للمترشح ؟ أم تشمل غير ذلك؟هل تقتصر أثار الترشح على الجوانب 

 مدى نجاعة الرقابة الممارسة على عملية الترشح ؟ ما
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لأنـه طريقـة مـن طـرق ، أن نسـتخدم المـنهج الوصـفي ارتأينـاجابة عـن الإشـكال المطـروح للإ    
وصـف عية اجتماعيـة معينـة و لوضـالتحليل والتفسير بشكل علمي للوصـول إلـى أغـراض محـددة 

وتصــنيفها الظــاهرة المدروســة وتصــويرها كميــا عــن طريــق جمــع معلومــات مقننــة عــن المشــكلة 
خضــاعها للدراســة دقيقــة باعتبــاره أســلوب  أســلوب تحليــل المضــمون كمــا اســتخدمنا ،1وتحليلهــا وا 

واختيـار المـنهج ، 2في البحث لوصف المحتوى الظاهر للاتصال وصفا موضوعيا منظما وكميـا
مـن خـلال تحليـل وصـفي للنصـوص لدراسـة ل انالمناسـب انالمنهج ماباعتباره والتحليلي الوصفي

 .القانونية و نقدها وتقييمها

خصــائص المختلفــة لا بــرز فــي أداة الوصــف المعمــق التــي تحــددأمــا الأدوات المســتخدمة فت    
ــــدقيق مــــن خــــلال ســــردوتجمــــع المعلومــــات  ــــاهيم وا راء بمــــا تســــمح التشــــخيص ال ــــة  للمف الفقهي
بوضــوح فــي تحليــل معنــى  لنــا لأداة الأخــرى المســتعملة فتبــرزأمــا ا ، للترشــحوالقانونيــة النظريــة 

تحليـــل المـــواد القانونيـــة أو الاجتهـــادات ســـوى  المضـــمون بتحليـــل النصـــوص القانونيـــة المختلفـــة
الاســـتعانة بـــالمنهج  ، كمـــا تمـــت خصـــائص الموضـــوعلتبعـــا للهـــدف المرجـــو بلوغـــه ول القضـــائية

من خلال مقارنة التشـريعات الحاليـة بالتشـريعات السـابقة أو مقارنـة التشـريعات  المقارن استثناءا
 . القوة والضعف طنموا تحليللاستفادة منها و الوطنية بالتشريعات الأجنبية تارة أخرى ل

 موضـوع بحثنـا هـذا فإننـا نقسـم،  ةهج المسـتخدماوالمنـعلى ضوء الإشكال الذي تم طرحـه و    
إلى أحكام عامة وأحكام خاصـة وعليـه  منقست التيلترشح ل القانونية حكامالأطبيعة وفق معيار 

 :التاليين  إلى البابين نقسم موضوعنا هذافإننا 

وقـــد قســـمنا هـــذا البـــاب حســـب العلاقـــة بـــين الترشـــح  ، لترشـــ ة لالع مـــ الأحكـــ   : الأول البـــ  
 . له سلبيةاليجابية و الإ قانونيةالثار وا ،  مفهومه ودوافعه وشروطه الترشح تنظيمومانحيه إلى 

ــ     البــ   إلــى  وقــد قســمنا هــذا البــاب حســب صــور الترشــح ، لترشــ ة لالخ صــ الأحكــ  : الث
 .والرقابة الممارسة عليها بهاالإجراءات المتعلقة و  كل صورة على حدا لترشحالشروط الخاصة ل

                                                           
 .020، ص ، ب س ن  ، الجزائر البحث العلمي ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابةمنهجية : شروخ صلاح الدين  1
 . 020المرجع نفسه ، ص  2
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 الأول  لبابا

 لترشحة لالعام امــالأحك 

    الحق في يخول ممن تستوفي فيه شروطه  اومشروط اجماعي إذا كان الانتخاب عملاف    
يعتبر حقّا الانتخاب والترشح حقّين متكاملين ، من أبرز الحقوق السياسية  لا تقوم الحياة 
الانتخابية بواحد منهما دون الآخر ، باعتبار أن كفالته للمواطن تساهم في اختيار ممثليه في 

 .إدارة الشؤون العامة للبلاد 

كن للمواطن حتى يم، معينة على أن ممارسة هذا الحق تتطلب توفر شروط ، الاختيار  
الضرورية  الشروط فإن حق الترشح هو أيضا يقتضي وجود بعض ، به واستعماله  المطالبة

في إطار  التي تكفل حسن ممارسته بمجموعة من الضمانات فضلا عن إحاطته ، لاستعماله
 .من الحرية والديمقراطية

بما يسمح للمواطنين ، خاب والترشح ولقد كرست  الدساتير الجزائرية المتعاقبة حق الانت    
على حد سواء دون لهم فتح ممارسة هذا الحق و ، من اختيار ممثليهم بكل حرية من جهة 

لأن الديمقراطية لا تكتمل إلا بتخويل أفراد الشعب ممن تتوفر فيهم ، تمييز من جهة ثانية 
، كما أن مضمون  الشروط القانونية ممارسة الحرية السياسية بغرض إدارة الشأن العام

الديمقراطية الفعلي يتمثل في فكرتي الحرية والمساواة بما ينعكس ذلك على الترشح في 
الشروط اللازمة لمباشرة هذا الحق لكن واطن حق الترشح طالما توفرت فيه الانتخابات ، فللم

دون الخروج عن الضوابط والمبادئ التي نص عليها الدستور ، فحق التصويت يتطلب أن 
ماعدا ما  ،صراحة  3691التي لم ينص عليها الدستور الجزائري لسنة  قابله حرية الترشح ت

السيادة الوطنية للشعب الذي يمارسها بواسطة ممثليه في »: منه )72( تضمنته المادة
 1.« .... الجمعية الوطنية ترشحهم جبهة التحرير الوطني 

                                                           
 .31/16/3691المؤرخة في ،  96العدد ،  الجريدة الرسمية ، 3691دستور الجزائر لسنة   1
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بأن لكل مواطن تتوفر فيه » :منه  )85(المادة  بموجب 3629دستور  بينما نص     
 1.« ...الشروط القانونية يعد ناخبا وقابلا للانتخاب 

بأن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط » :منه  )62(فقد نصت المادة  3656أما دستور      
 2.« ...القانونية أن ينتخب وينتخب 

بأن لكل » : منه  )81(نصت المادة  حيث ، 3669دستور  وفي نفس السياق تضمن     
 3.« ...مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب 

بأن لكل مواطن تتوفر فيه » : منه  )97 (المادة بموجب 7139دستور  وهو ما تضمنه    
 4.« ...الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب 

ن اختلفت الترشح و المواطنين من ممارسة حق ولاشك أن هذا التكريس الدستوري لتمكين      ا 
قانونية تنعكس  آثار رتب عليهتما يترة إلى أخرى ، مطرق المطالبة به ومجال ممارسته من ف

 وعليه فإن الأحكام ة خاصة وعلى الانتخاب بصفة عامة ،إيجابا وسلبا على المترشح بصف
تسليط الضوء على ب وذلك، قتضي دراسة المفاهيم النظرية للعملية الترشح ة للترشح تالعام

مع التطرق للنصوص القانونية المنظمة لعملية ،  وسرد الآراء المتعلقة بهاالمواقف الفقهية 
 هنامالذي قس هذا البابل من خلال دراستنا، وتفصيله  ذلكوعليه سنقوم بتوضيح  ،الترشح 

 : الآتيين إلى الفصلين

 . الترشح تنظيم: الأول  الفصل

 . الترشح المترتبة عنالآثار : اني الث الفصل

 

 

                                                           
 .76/33/3629المؤرخة في ،  66العدد ، الجريدة الرسمية  ، 3629دستور الجزائر لسنة   1
 .13/11/3656المؤرخة في ،  16العدد ، الجريدة الرسمية  ، 3656دستور الجزائر لسنة   2
 .15/37/3669المؤرخة في ،  21العدد ،  الرسميةالجريدة  ، 3669دستور الجزائر لسنة   3
 . 12/11/7139المؤرخة في  ، 36العدد ،  الجريدة الرسمية ، 7139دستور الجزائر لسنة   4
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 الأول  الفصل

 الترشح تنظيم 

استحالة ممارستهما شح نظرا للصلة المباشرة بينهما و ط حق الانتخاب بحق التر لقد ارتب    
بحق الانتخاب  وطيدةالاصة حق الترشح ذو العلاقة خلبعض ، مستقلتين عن بعضهما ا

 إذ يعود أول ظهور، ا ها لتعد انجلترا مهد التي ت نشأتهما بالديمقراطية النيابيةواللذان ارتبط
باقي القارة الأوروبية ، وما كان سائدا في  ، ثم انتشرت بعدها في 1في القرن الثالث عشر لها

غية تقييد مشاركة وذلك ب، تلك الفترة هو ممارسة حق الانتخاب والترشح على فئة معينة 
غير أن الأخذ بالانتخاب  حاكمة ،ما تريده السلطة ال ىثر النتائج علالشعب حتى لا تؤ 

نما بدأ انتشاره في الأنظمة الديمق، والترشح لم يكن أمرا عاما   راطية في القرن الثامن عشر وا 
ثم أصبح في النصف الأول من القرن ، في القرن التاسع عشر  واسعا انتشارا ليعرف

 .2العشرين ظاهرة عامة في جميع الأنظمة الديمقراطية

مفهوم الترشح تطورات تاريخية هامة منذ نشأة الانتخاب إلى وقتنا الحالي وقد عرف     
بط ارتبطت بالتطور النظري والعملي للانتخاب ، كما عرفت أشكال الترشح صورا متعددة ارت

تبررها أهداف عامة  وهو ما جعل هذه الأشكال والصور ،ظهورها بتطور الأنظمة الانتخابية 
رك في مجموعة من تتش تخابية وفق مبررات قانونية ، كماتتقاسمها جل العمليات الان
 اول تقسيم هذا الفصلوعليه سنح،  التي تعطي الأهلية للترشح الشروط ذات الطابع العام

 : تيينإلى المبحثين الآ

 . الترشح مفهوم: الأول  المبحث

 . الترشح دوافع وشروط: المبحث الثاني 
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 الأول  المبحث

 الترشح مفهوم 

 مما ترتب عنه ، من فترة إلى أخرى تطورات تاريخية هامة الترشح لقد عرف مفهوم     
رات الذي ارتبط بطبيعة الأنظمة السياسية والتغيي هفهومحول تحديد م اختلاف فقهي بارز
ومحاولة  عدة تصنيفات للترشح تم رصدهاظهور  هوهو ما ترتب عن ، التي طرأت عليها

، مطلب  ينمطلبتقسيم هذا المبحث إلى  إلىودنا وهذا ما سيق، صنيفها وفق معايير علمية ت
 .   تصنيفات الترشح خصص إلى ومطلب ثان   مدلول الترشح أول يتضمن

 المطلب الأول 

 مدلول الترشح 

لقد اكتسى مدلول الترشح أهمية بالغة لدى الفقهاء باستعراض معناه السطحي والعميق     
ومبادئه  إبراز خصائصهالترشح ثم ا إلى تعريف يقودنوهو ما وكذا الجوانب المحيطة به 

 : الآتيةوهذا ما سنبرزه من خلال الفروع  ، عن غيرهز الترشح يميثم ت،  العامة

  تعريف الترشح  : الفرع الأول 

نقسم  ، وعليه يجب أنلترشحموحد  لتحديد تعريف  في اللغوية والفقهية لقد اختلفت الآراء    
 .ثانيا  اصطلاحا تعريف الترشحو أولا ،   ف الترشح لغةيعر تهذا الفرع إلى 

 تعريف الترشح لغة: أولا 

فهو ، ا ح  ش  ر  ت   ح  رش  ت  لـ ي   ح  رش  في ت   ح  ترش  ( فعل )  ح  رش  في معجم المعاني الجامع  ت      
 .بمعنى تأهل وتهيأ وتقوى ، فلان لكذا   ح  ش  ر  ويقول ت   ح  ش  ر  ت  م  

 .تقدم باسمه للانتخابات أو للاستفتاء ،  ح  ش  مطاوع ر  : الانتخابات فلان في  ح  ش  ر  ت  
 1.التقدم للانتخابات للحصول على أصوات الناخبين ، للانتخابات  ح  ش  ر  الت  ( اسم ) ح  ش  ر  ت  

                                                           
 . 356، ص  3651، الشركة الوطنية للتوزيع ، الجزائر ،  القاموس الجديد للطلاب: علي بن هادية  1
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 1.هو من يرشح نفسه للانتخابات أو لمنصب من المناصب :  ح  ش  ر  ت  الم  
 :الوسيط أما تعريف الترشح في المعجم     

 .قدم نفسه ليختاره الناخبون ممثلا لهم  ،للانتخابات  ح  ش  ر  ت  

 ح  ش  ر  ويقال فلان ي  ، له  ي  ب  للأمر ر   ح  ش  ر  و  ،لغة هو التربية والتهيئة للشيء  يح  ش  ر  الت  
أي ، ولده لولاية العهد  ح  ش  وفي حديث لخالد بن الوليد أنه ر  ، للخلافة إذا جعل ولي العهد 

 2.ى ويؤهل لها ب  ر  للوزارة ي   ح  ش  ر  لها وفلان ي  أهله 

 اصطلاحا تعريف الترشح:  ثانيا

وبصفة رسمية أمام الجهات المختصة  ،الترشح عمل قانوني يعرب به الشخص صراحة    
 3.عن إرادته في التقدم لاقتراع ما

العناصر أنه لم يتطرق إلى العلاقة بين الترشح و  ، وما يمكن ملاحظته من هذا التعريف    
 .لم يتطرق إلى الغاية من الترشح  الأخرى المرتبطة به ، كذلك أنه

الذين يرغبون في  إتاحة الفرصة على قدم المساواة أمام كل المواطنين يعني الترشحو     
ولا يتنافى  ، للفوز بعضوية المجالس أو مقعد الرئاسة  ،الحصول على أصوات الناخبين 

مانعة من  أو وضع قيود، على المترشحين لترشح مع فرض الدول لبعض الشروط مبدأ  ا
 4.أو إضافة أحكام تمنع من التمثيل السياسي وبعض الوظائف  الترشح

كما أنه ركز على المبادئ التي  ،هذا التعريف عندما قدم الغاية من الترشح  قلقد وف       
وأهمل الجانب ، لم يقدم الجهة الرسمية  التي يتم أمامها الترشح  هلكن، تحكم هذه العملية  

 .الإجرائي  الذي يحكم هذه العملية

                                                           

 . 3183، ص  صدر السابقالم: علي بن هادية 1 
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أمام الجهات  بر فيه الفرد صراحة وبصفة رسمية عمل قانوني يع ف الترشح بأنهوقد عر      
ذلك باعتبار  ، المختصة عن إرادته في التقدم لشغل المنصب المطلوب شغله للانتخابات

بمقتضاه اكتساب المواطن المرشح الذي يتم ، الإجراء من إجراءات العملية الانتخابية 
والسعي للحصول على أصوات الناخبين من ، مؤهلين لدخول المنافسة الانتخابية صلاحيات 

 1.أجل الفوز بالمنصب المطلوب شغله 

كما  ،أنه ركز على كون الترشح عملية إجرائية ب يمكن أن نلاحظ من خلال هذا التعريف    
 فيهم توفر ممنإلى الترشح بأنه حق للأشخاص  لكنه لم يشر، تطرق إلى الغاية من الترشح 

 .مجموعة من الشروط لممارسته 

حق لكل شخص تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون  وهناك من اعتبر الترشح بأنه     
محلية أو  بغرض تولي مناصب ،على أن يعلن رغبته الصريحة للمشاركة في الانتخابات 

أو بترشيح  الأكثر انتشارا  ن طرف الأحزاب السياسية وهووتكون م ، وطنية نيابية أو رئاسية
يقوم الشخص الذي تتوفر فيه شروط الترشح بتقديم طلب موقع أو الترشح  أوالأفراد لأنفسهم 

أن يمثلهم في المجالس  دونريي وهنا يقوم الناخبون بترشيح من، خبة من قبل الهيئة النا
 2.ويحمل معنى الإفصاح عن الإرادة السياسية للمساهمة في الحياة السياسية، المنتخبة 

لقد ركز هذا التعريف على أن الترشح حق يمارسه الأشخاص بتوفر شروط معينة     
لكنه أهمل الجانب الإجرائي لكيفية ممارسة هذا الحق أمام الجهة  ،وأساليب ممارسته 

 . الرسمية  التي يتم أمامها الترشح 

خابات العامة ويعتبر الترشح أيضا بأنه العملية التي من خلالها تقدم فئة من الشعب للانت    
من أجل إقناع جمهور الناخبين لاختيارهم ولتمثيلهم في المجالس النيابية المختلفة وحسب 

 3.القوانين الانتخابية عن طريق الأحزاب السياسية والقوائم 
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لقد تطرق هذا التعريف إلى الجانب الاجتماعي بتقدم فئة من فئات الشعب دون أن يحدد    
 .ه لا يوجد ما يقتصر هذه العملية عن فئة على حساب فئة أخرى طبيعة هذه الفئة ، مع أن

معنى الإفصاح عن الإرادة السياسية والقانونية كحق سياسي أساسي  كما يحمل الترشح    
إلا أنه ليس حقا مطلقا يتمتع به أي فرد يرغب في التقدم لتحمل المسؤولية ، بل وأن هذا 

، مثلا اختيار الدولة لنمط الاقتراع الذي يؤثر في  االحق تضبطه وتحده قيودا معينة من بينه
زيادة  ، حرية الأفراد في أن يتقدموا بأنفسهم كمترشحين للانتخابات من خلال حزب سياسي

 1.على بعض الشروط الأخرى 

إلا  أنه أهمل الجانب  ،تم ربطه بالانتخاب  هذا التعريف إلى الترشح كحق وقدلقد تطرق     
 .والغاية المرجوة من ممارسة هذا الحق الإجرائي 

لمشاركة في الحياة السياسية لتولي إبداء الناخب لرغبته الصريحة  ل رشحالت ويعني    
الإفصاح عن الإرادة  للمساهمة في الحياة وطنية نيابية أو رئاسية و مناصب محلية أو 

 2.السياسية 

نافى مع جل التشريعات وهو ما يت ، أن كل ناخب يمكنه من فعل ذلك ما يفهم من ذلك    
 . بل لابد من شروط إضافية أخرى ،باعتبار أن شروط الناخب غير كافية للترشح الانتخابية 

ويعتبر الترشح وسيلة من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية ، باعتباره مبدأ يتم     
ذين يرغبون في ممارسة حقهم ال بمقتضاه فتح الباب على أساس المساواة أمام كل المواطنين،

 3.في الحصول على أصوات الناخبين، للفوز بعضوية البرلمان أو الوصول إلى مقعد الرئاسة

                                                           
 ة للاستثمارات الثقافية ، ، ترجمة أحمد منيب ، الدار الدولي 3الانتخابات الحرة والنزيهة ، ط: جلي سي جود وين جيل   1

 . 66،  61، ص ص  7111القاهرة ،    
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 مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركــــة التشريـع ، كليـة الحقـوق  دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربيـــة ،   
 . 31، ص  7116والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،    
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لقد بين التعريف أن الترشح هو وسيلة من وسائل المشاركة السياسية ، لكنه لم يتطرق     
الشروط الواجب توفرها للممارسة ذلك ، كما  التي تحكم هذه المشاركة ، خاصة إلى الضوابط

 .لم يتطرق إلى الطابع الإجرائي الذي تتميز به عملية الترشح 

الشخص الذي يعلن عن رغبته في ممارسة السلطة المسندة  كما يعرف المترشح بأنه     
وأنه كل شخص توفرت فيه الشروط الخاصة  ،من طرف الناخب بناءا على عملية الانتخاب 

بالإضافة إلى طائفة مكملة أو مشددة من الشروط الشكلية ، تساب صفة الناخب باك
لضمان ولائه للدولة من جانب ، والموضوعية الإيجابية أو السلبية اللازم توفرها فيه 

والذي يخوض المنافسة مع غيره  من ، واستقلاله عن سلطاتها العامة من جانب آخر 
 1.المترشحين بشرف تمثيل الشعب 

نما لضبط  ،ما يمكن الإشارة إليه أن الغاية من وضع الشروط ليس الولاء للدولة      وا 
باعتبار أن المترشح سيحظى ، ممارسة حق الترشح حسب التشريع الذي تعده سلطة الدولة 

 . بشرف تمثيل الشعب وممارسة السلطة نيابة عنه تجسيدا للديمقراطية النيابية 

 :يمكن أن نستخلص التعريف التالي ة من خلال التعريفات السابق    

وفق إجراءات  ،الترشح هو حق سياسي يخول لأشخاص ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة 
وذلك بغرض تولي مناصب في مجالس محلية أو وطنية أو منصب ، معينة محددة قانونا 

 .عن طريق إدلاء الناخبين بأصواتهم والفوز بالانتخابات ، رئاسة الجمهورية 

حالي ولا في تشريع اللا في ال ،لترشحيفا لعر ت يعطأما المشرع الجزائري فإنه لم      
قريب ولا من  من وقد حذا هذا الحذو القضاء بعدم تعريفه للترشح لا ، التشريعات المتعاقبة

، لا من خلال  الجزائري قضاء الإداريال ا للترشح من طرفوعدم تسجيلنا تعريف، بعيد 
 .قرارات مجلس الدولة ولا المحاكم الإدارية 
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 خصائص الترشح: الفرع الثاني 

 : نوجزها في ما يلي متميزة خصائص نستخلص من التعريفات السابقة بأن للترشح     

بصفة منفردة أو ،  يخول للأشخاص ممارسته سياسي يتميز الترشح بأنه حق: 1ــ الترشح حق
 .النظام الانتخابي لمطلوب الذي يحدد عن طريقحسب شكل الانتخاب ا،  بصفة جماعية

تحضيرية سابقة للعملية الانتخابية تحكمها  ويعني أن الترشح عملية:  ئيةعملية إجراالترشح  ــ
 .تبين كيفية ممارسة هذه العملية، ضوابط وقواعد قانونية محددة 

ازها الأشخاص يجت ، العملية الانتخابيةيعتبر الترشح مرحلة من مراحل : ــ الترشح مرحلة 
 .تنتهي بانتهائهاالحصول على صفة المترشح من قبل السلطة المختصة و بعد إقرار الترشح و 

يجب لا يمكن أن يمارس بصفة مطلقة ، بل بذلك أن عملية الترشح  ويعني: ــ تقييد الترشح 
نما يقتصر على فئة معينة  أن تخضع لشروط معينة ، وهذا ما يجعل هذا الحق ليس مطلقا وا 

 . ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية

وهي ويقصد بذلك أن عملية الترشح هي تمهيد لمرحلة لاحقة  2:ــ الترشح عملية تمهيدية
 .صفة المنتخب اكتساب و التي يسعى المترشح للفوز فيها  العملية الانتخابية ،

ويقصد بذلك أن المترشح يعتبر عنصر من عناصر المعادلة : ــ الترشح جزء من الانتخابات 
التي يشترط ، التي تتكون أساسا من الناخب و المترشح والعملية الانتخابية ، الانتخابية  

 . اتكامل هذه الأجزاء لإتمام الانتخابات و تحقيق الأهداف المراد تحقيقهفيها 

 لترشحمبادئ العامة لال: رع الثالث الف

ويمكن أن نقسم هذه المبادئ  ،ادئ الأساسية مبال مجموعة من تقوم عملية الترشح على    
مبدأ  ،ثالثامبدأ حرية الترشح  ، ثانيا مبدأ إلزامية إعلان الترشح ،أولا حمبدأ عمومية الترش إلى
 .رابعا تنافسيةال

                                                           
 النظرية العامة للجرائم الانتخابية دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه فلسفة في    : لجابر الأسدي ضياء عبد الله عبود ا  1

 . 393، ص  7112القانون العام  ، كلية القانون ، جامعة بابل العراق ،    
 .393، ص  نفسهالمرجع   2
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 مبدأ عمومية الترشح :أولا 

فتح باب الترشح أمام أكبر عدد من المرشحين المتنافسين في المعركة  قصد بذلكيو     
بيق تط هذا ما جعل صعوبةو  ، شروط قانونية تنظمه عني ذلك عدم وجودولا ي ، ةالانتخابي

 : للاعتبارات التالية  هذا المبدأ على إطلاقه

ومن ثم تعمل الدولة  ،دائما بعدد المقاعد النيابية المراد شغلها يرتبطتحديد عدد المرشحين  ــ
 1.وتوزيعهم الجغرافيعلى تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو يحقق التوازن بين عدد السكان 

طوائف من المواطنين من مباشرة حق الترشح وذلك لأسباب التشريعات الانتخابية منع  ــ
وقد تكون  ، بالإدانةمختلفة قد تعود لاعتبارات الأمانة والشرف أو صدرت في حقهم أحكام 

ة ورجال كما في حالات القضا، ذ الوظيفي هذه الأسباب راجعة إلى تفادي استغلال النفو 
 .2...الأمن

 م الترشيحاتلأعضاء السابقين في المجالس النيابية من قوائبعض النظم الانتخابية لإقصاء  ــ
 3.حتوافرهم على الشروط الكاملة للترش من رغمالب

توقيعات ال عدد من رشح علىتاشتراط بعض التشريعات الانتخابية على ضرورة حصول الم ــ
 .4الهيئة الناخبة من النواب أو من سوى

 مبدأ إلزامية إعلان الترشيح :ثانيا 

ع يلزم كل من يرغب في ترشيح نفسه ر ويقصد بمبدأ إلزامية إعلان الترشيح أن المش    
 . بتقديم طلب بذلك قبل إجراء عملية الاقتراع بفترة يحددها قانون الانتخاب

                                                           
 نظام الانتخابات وأثره في تكوين الأحزاب ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،   : محمد عبد العزيز محمد علي حجازي 1

 .731ص  ، 3665جامعة عين شمس ، القاهرة ،    
 .المصدر السابق  31-39من القانون العضوي رقم  63،  51،  53انظر المواد 2 

 الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  القانون العام ، كلية الحقوق ،  : أحمد بنيني  3
 . 329، ص  7119،  7118جامعة الحاج لخضر باتنة ،   
 .  صدر السابقالم 31-39ون العضوي رقم من القان 367،  66،  21المواد  انظر 4
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ل مدة زمنية يحددها ضي بضرورة إعلان الترشيح من قبل الجهة الإدارية خلاتكما يق     
حيث كان من نتائج عدم تطبيق هذا المبدأ من قبل  ، تسبق إجراء العملية الانتخابية القانون

فوزان لعضوية الجمعية  تخب النائب العمومي بفرساي السيدناقوانين الانتخابية الفرنسية أن ال
دون أن يرشح  ، عقب الحرب السبعينية بين فرنسا وألمانيا 3523الوطنية الفرنسية سنة 

كما عاشت  ، حيث كان معتقلا في أحد السجون بروما ، شيئا عن انتخابه علمنفسه أو ي
 بولا نجيالجنرال  الراديكالينتيجة رغبة السياسي  3566سنة  جمهورية الثالثة أزمة سياسيةال

الأمر الذي  ، في ترشيح نفسه في جميع الدوائر ليصبح بفوزه فيها سيد الجمهورية المطلق
الخاص بالانتخاب القائم على أساس الترشح ضمن  31/17/3566أدى إلى صدور قانون 

القاضي بإلزامية طلب الترشح مقدما لعضوية  32/19/3566وأعقبه قانون  ، قائمة انتخابية
 . 1وضرورة إعلان الترشيح قبل مباشرة الاقتراع مجلس النواب

مانع من الموانع التي ينص عليها  بوجود إلا   ممارسة حق الترشحل هذه المبادئمثل وت    
المجلس الدستوري الفرنسي على مجموعة من المبادئ الخاصة  رستقا وقد القانون صراحة

 :ما يلي ي، التي تتمثل أساسا ف2بتحديد حالات عدم الصلاحية للترشح

والمقصود بهذا القيد أنه  ، ن أن يضع القيود على حرية الترشحالقانون وحدة هو الذي يمك ــأ 
حق الترشح في ع الاختصاص التشريعي إلا بالقدر الذي يقتضيه تنظيم ر لا يثبت للمش
إذ في أغلب الأحيان تحيل الدساتير على  ، باعتباره أحد الحريات العامة الانتخابات 

 3. شروط الصلاحية للترشحالقوانين لتحديد 

أن عدم الصلاحية للترشح ومعنى ذلك  ، صوجود لعدم صلاحية الترشح دون ن لاــ ب 
ذلك أن محاولة افتراضها يؤدي إلى المساس بحق و ،  قرر بموجب نص صريحيجب أن ت

 4.ومرتبط بممارسة السيادة الوطنية أساسي محمي دستوريا

                                                           
  .736ص  ، المرجع السابق : محمود عبد العزيز علي حجازي 1
 . 326،  322المرجع السابق ، ص ص : أحمد بنيني  2
 .716ص ،7117 ،القاهرة ،رلنشلدار الجامعة  وضماناتها الدستورية والقانونية، الانتخابات النيابية :عفيفي كمال عفيفي 3
 . 197 ص المرجع السابق ،: داوود الباز   4
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أن مجلس الدولة في حكم قديم  ، ومن تطبيقات ذلك في القضاء الفرنسي لهذه القاعدة     
ية دون وجود نص بشأن منع الأميين من الترشح للمجالس البلد 31/13/3611له في 

ويستنبط من ذلك أن الحالة التي فيها ...»:  إذ جاء في حيثيات حكمه ، قانوني يقضي بذلك
«...مه من حق الترشحر والذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة لا يمكن أن تح Bالسيد 

ما وهو  .1
وذلك بمناسبة إحدى  ، 17/33/3656 قراره الصادر فيجلس الدستوري في الم إليه ذهب

القضايا المتعلقة بمدى إمكانية ترشح رئيس الجمهورية السابق بصفته عضوا في المجلس 
يري جيسكار ويتعلق الأمر بالسيد فال ، ترشح بهذه الصفة لعضوية البرلمانالدستوري أن ي

إذ جاء قرار  ، 71/16/3656التي جرت في  لبرلمان في الانتخاباتلديستا الذي ترشح  
من الدستور الفرنسي  )72 (مادةبأنه إذا كانت ال الدستوري الفرنسي في هذه القضية المجلس
فإن هذا النص يلزم  ، بعدم الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية البرلمان تقضي

 . الصلاحية للترشح ولا يوجد نص يقضي بعدم ، صاحب الشأن بالاختيار بين أي منهما
ظهرت أهمية  ، وقد ى الترشح يجب أن تكون مفسرة بدقةالقواعد التي تضع قيودا عل ــج 

هذه القاعدة بمناسبة طعن قدم ضد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية والذي كان يؤدي 
 يوالت،  فينكير إذ ارتبطت هذه القضية باسمه أصبحت تسمى قضية  ، الخدمة العسكرية

معارضا للتفسير الواسع للمادة  32/18/3696جاء قرار المجلس الدستوري بشأنها في 
الذي يقضي بإضافة شرط أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للترشح  ، من قانون الانتخاب )68(

أن كل قيد يرد على  :لرئاسة الجمهورية إلى الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون بقوله
وسع في حالات حيث رفض الت ، ممارسة حق من الحقوق لا يمكن أن يفسر إلا تفسيرا ضيقا

وانتهى إلى ،  ح بطريق القياس على الحالات المحددة لها في القانونعدم الصلاحية للترش
لم  على أساس أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، الإقرار بصلاحية كيرفين للترشح

خلاف القانون ب،  يضع من بين شروط الترشح للرئاسة شرط الإعفاء من الخدمة العسكرية
ن خالف هذا المبدأ لكذت النيابية الذي ينص على شروط الترشح للانتخابامحدد لال فقد  ، وا 

 2.في الترشح حقهالمترشح في ممارسة  صادر 
 

                                                           
 .131ص، 3667حق المشاركة في الحياة السياسية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندرية ، : داوود عبد الرزاق 1
 . 186المرجع السابق ، ص : داوود الباز   2
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 مبدأ حرية الترشح  :ثالثا 

على أساس المساواة أمام كل المواطنين الراغبين في  واسعايقصد بها فتح الباب و      
المشاركة  الحصول على أصوات الناخبين للفوز بالانتخابات والذي يتطلب توسيع قاعدة

، بل  1من الترشح، ولا يعني ذلك عدم وضع قيودا تمنع تطبيقا لمبدأ الاقتراع العام الشعبية 
المترشح بصورة واضحة ودقيقة بما يكفل عدم لا بد من تحديد الشروط الواجب توفرها في 

، كما  هاأو رفضإساءة السلطة التنفيذية استعمال صلاحياتها الخاصة بقبول طلبات الترشح 
كما لا ، حيث عددها ومداها  لا يجوز لها المبالغة في الشروط الواجب توفرها بالمترشح من
ها بالمترشح لغايات سياسية كأن يجوز للمشرع استغلال صلاحية تحديد الشروط الواجب توفر 

 2.سياسية معينة  اأحزاب تهدفتس

 مبدأ التنافسية: رابعا 

ويتضمن  متعددين أو بين برامج انتخابية ويقصد بذلك وجود تنافس حقيقي بين مترشحين    
، كما  هذا الانتخاب على مرشح واحد فقط وهو اقتصار اكمي امفهوم :هذا المبدأ مفهومين

وخاصة في  3629و 3691في الجزائر في ظل الحزب الواحد في دستوري  اكان سائد
وقد أفرزت بعض التجارب عن وجود مترشحين متعددين ، عملية انتخاب رئيس الجمهورية  

وغالبا ما تستعمل الدولة أسلوب الترغيب ، لكن دون فتح المجال للناخبين لحرية الانتخاب 
      .3والترهيب من أجل فوز مرشحها

أما المفهوم الثاني فهو كيفي يرى بضرورة توفر بدائل متعددة في التنافس الانتخابي      
تشابهها جعل الكثير ، لأن  البعض مختلفة عن بعضها أمام الناخب بتوفر برامج متعددة

 4.كما هو الحال في بولندا وألمانيا أثناء الحكم الشيوعي ، يعتبرونها شبه تنافسية 

                                                                                                                                      
 

                                                           
 .   316،  ص 7115السلطة التشريعية وضمانات استقلاليتها في النظم النيابية ، المكتبة ، عمان ، : علي محمد دباس 1
 .   131، ص 3662،  7، مجلة الدراسات ، العدد  "حق الترشح في التشريع الأردني" :علي خطار الشطناوي  2
 .93،ص7116، الجزائر،امعيةالمطبوعات الج، ديوان 1الدستوري الجزائري،ج الوافي في شرح القانون: وزي أوصديقف  3

 .97ص ،مرجع نفسه ال4  
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 عن غيره تمييز الترشح: الفرع الرابع 
 بعض  ، وعليه سنكتفي بدراسةالترشح  هناك عدة مصطلحات تتشابه إلى حد ما مع    

سبق ذكره  وعلى ضوء ما،  في الانتخاب والاستفتاء ، التي تتمثل أهميةالأكثر المصطلحات 
 .ثانيا وتمييز الترشح عن الاستفتاء  أولا ، تمييز الترشح عن الانتخابيقتضي 

 تمييز الترشح عن الانتخاب:أولا 

يعرف الانتخاب بأنه اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المترشحين     
 1.لتمثيلهم في حكم البلاد

كما يعرف الانتخاب بأنه حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الإرادات المؤهلة للممارسة     
أنه أسلوب المشاركة السياسية للمواطنين عن طريق إسناد السلطة بوسيلة ، و  السياسية

قه على نحو ويمارس حقو ، فيه يعبر الشعب عن إرادته ، ديمقراطية إلى الهيئات الحاكمة 
 2.المؤهلة لتلك الممارسة تتسابق فيه الإرادات 

 :الآتيةن النواحي يمكن أن نميز الترشح عن الانتخاب م،  ات السابقةتعريفعرض البعد     
إذ لا يوجد ، هناك فروق بين الشخصين أي الناخب و المترشح : ــ من حيث الأشخاص أ 

ومعنــى ذلك أن لكــل منهمـــا شروطــــه ، تلازم بين أهليــة الناخب وبيــن أهليــة المترشح  
 .3الناخب الخاصــة وأن شــروط المترشح هي دائمــا تكـون أكثــر من شــروط

ارس للعملية الانتخابية بينما الانتخاب يم إن الترشح مرحلة تحضيرية:  ــ من حيث المدةب 
 .خلال مدة محددةمرحلة عصرية تمارس بصفة مستمرة و وهي  بعد الانتهاء من هذه المرحلة

بينما يمارس حق ، يمارس حق الانتخاب بصفة فردية : ــ من حيث طريقة ممارسته ج 
 4.وبصفة جماعية الترشح بصفة فردية 

                                                           
 . 657القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص :عبد الحميد متولي  1

  
2
 Jean Paul Charny: le suffrage politique en France mouton , paris , 1965, p24. 

 ــة لبعض الحقــوق السياسـيـــة ، آليات حماية حقـــوق الإنســـان في المنظومـــة القانونـــية الجزائريـــة دراسة مقارن: نادية خلفـة   3
 . 356ص ،  7131أطروحة دكتوراه علوم قانون عام ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،   
 ممارســة هـذا الحــق بصفـة فـرديــة ومستقلـة عن الآخـريــن دون تدخـل منهــم ، بينمـا الممارســة : ويقصــد بالممارســة الـفـردـيـة  4
 الجماعية التي  يقصد بها ، ارتباط هذا الحق بالغير وممارسته  لا تكون إلا في إطار جماعي ، رغم الطبيعة الفردية لهذا   
 الحـق ، إلا أنـه في بعـض الحـالات لا يمكـن أن يقبـل بصفـة انفراديـة ، مثـل حالـة الترشح ضمـن القائمـة التي لا يقبل فيها   
 .الترشح الفردي   
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إن الهدف من الترشح يتمثل أساسا في الوصول إلى السلطة : ــ من حيث الهدف د 
وكذا تحقيق ، بينما الهدف من الانتخاب هو تحقيق الديمقراطية ، وممارستها بطريقة شرعية 
 .تسيير الشؤون العامة اص في اختيار من هو الأفضل لالمشاركة السياسية للأشخ

 الترشح عن الاستفتاء  تمييز: ثانيا 

الاستفتاء هو الأداة الديمقراطية شبه المباشرة التي تستدعى بموجبها هيئة الناخبين     
رادتها تجاه تدبير اتخذته السلطة ، عن طريق التصويت عن موضوع  للتعبير عن رأيها وا 

 1.المستفتى فيه وهو قرار يصدره الشعب عن طريق الاقتراع على قاعدة تشريعية 

يمكن أن نعرف الاستفتاء بأنه الرجوع إلى الشعب لأخذ رأيه بالموافقة أو الرفض في أي      
. 2كأن يكون موضوعا قانونيا أو دستوريا أو سياسيا بصفته صاحب السيادة ،موضوع عام 

نما يقصد به الشعب بمعناه السياسي الذي  ،وليس المقصود بالشعب بمعناه الاجتماعي  وا 
اطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ممن تتوفر فيهم شروط الناخب يشمل جميع المو 

 3.لتنظيمه التي تنسجم مع مبدأ الاقتراع العام 

 : الآتيةأن نميز بين الترشح والاستفتاء من النواحي يمكن  السابقةبعد عرض التعريفات     
. يكون محل الاستفتاء في عرض مواضيع ذات صلة بالشأن العام : ــ من حيث المحلأ 

 .بينما محل الترشح في عرض أشخاص لتولي مناصب سياسية 

بينما الهدف من ، الهدف من الترشح هو الوصول إلى السلطة : ــ من حيث الهدف ب 
 .ام الاستفتاء هو المشاركة السياسية لأفراد الشعب في شأن معين له صلة بالشأن الع

تتم إجراءات الترشح بطريقة عرض المترشحين على الأشخاص : ــ من حيث الإجراءات ج 
بينما تتم إجراءات الاستفتاء بطريقة عرض الموضوع المراد الاستفتاء فيه ، لاختيار الأفضل 

 .على الأشخاص للموافقة عليه أو رفضه 

                                                           
 . 365، ص 3663النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية ، دار الموقف العربي ، القاهرة ، : عصمت سيف الدولة  1
 الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية ، مكتبة المنار الإسلامية ، الكويت ، : ماجد راغب الحلو  2
 . 22، ص 3651  

 . 367، ص 3666، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1الوجيز في القانون الدستوري ، ط :محمود محمد حافظ  3
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لانتخاب واكتساب صفة المنتخب تتمثل نتائج الترشح في الفوز في ا: ــ من حيث النتائج د 
بينما نتائج الاستفتاء تتمثل في الموافقة على مشروع الاقتراح ، أو الخسارة بعدم تحقيق ذلك 

 .أو رفض هذا المشروع 

ترتبط آثار الترشح باكتساب صفة المنتخب طيلة مدة العهدة : ــ من حيث الآثار ه 
إلى أكثر من ذلك خاصة إذا كانت نتيجة الانتخابية بينما تمتد آثار نتيجة الاستفتاء 

الاستفتاء تتعلق بتعديل دستوري الذي قد يمتد إلى أمد بعيد إذا ما نص على خلاف ذلك إلى 
 .أن يأتي ما يلغي أو يعدل ذلك 

إن ما يطلب من الناخب في الاستفتاء التصويت على : ــ من حيث سهولة مهمة الناخب و 
الترشح فيطلب من الناخب التصويت على شخص زائد أما في حالة ، موضوع معين فقط 

وعليه فمهمة الناخب في الانتخابات تكون أكثر مشقة ، البرنامج السياسي لذلك الشخص 
ن تعدد المترشحين والبرامج تزيد إذ إ ، المترشحين ودقة من الاستفتاء لتأثر الناخب ببرنامج

، أما 1ا كبيرا في تصويت الناخبمن حيرة الناخب خاصة وأن العوامل الشخصية تؤدي دور 
 ى قناعته الشخصية مبتعدا عن أي وعودإدلاء الناخب في الاستفتاء فيكون مبنيا عل

ع أن لكونه يستطي ، ، لذلك فالاستفتاء يمتلك القدرة على اختيار أحسن القوانين2خطابية
 3.بالمصالح العامةالمسائل المتصلة وأن الاستفتاء يتناول  يعرف الغرض من القانون خاصة

 

  

                                                           
 .81، ص 3652، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 3سلطة المؤسسة بين الشعب والحكم، ط: عبد الكريم غراب 1
 . 376، ص 3686،  أزمة الأنظمة الديمقراطية ، دار الطالب ، الإسكندرية: عبد الحميد متولي  2
 . 376، ص 3663، ( ب ، م ) شرعية الاستفتاء الشعبي ، : فاروق الكيلاني  3
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  ثانيالمطلب ال

 تصنيفات الترشح 

 محددة لنوع الترشح يمكن اعتمادها كأسس علمية دة  معاييرع يصنف الترشح إلى    
 ، معيار طبيعة الانتخاب  معيار التعدد: ر التالية اييمعالويمكن أن نصنف الترشح إلى 

 تمارسه ، معيار ترتيب المترشحين معيار ممارسة أساليب الترشح ، معيار الأشخاص التي 
 :وهو ما سنتناوله في هذا المطلب الذي قسمناه إلى الفروع التالية

 معيار التعدد: الفرع الأول 

التعدد خضوع الترشح إلى عدد الترشيحات المطلوبة ، وهو  معيارقصد بالترشح حسب ي    
 . ثانيا والترشح الجماعي أولا ، الترشح الفرديما يصنف إلى 

 الترشح الفردي  :أولا 

ويكون نمط الاقتراع  فيه على ، وهي تلك العملية التي يتم فيها الترشح بصفة فردية      
ويعتبر الفائز في هذا الاقتراع المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من ، اسم واحد 

ن انوع وهناك،  2مع نظام الانتخاب الفردي هذا الترشح يتماشى و،  1الأصوات المعبر عنها
وتسمى  لبية البسيطة والأغلبية في دورينوتسمى الأغ، لتحديد الأغلبية في دور واحد 

مجال تطبيقات هذا يكون ويمكن أن  ،التي تطلب جولتين  3% +81لقة أو الأغلبية المط
ولا يخول ، النمط من الترشح في الانتخابات الرئاسية باعتبارها انتخابات ذات طابع فردي 

النمط في  يمكن أن يطبق هذا كمانصب رئيس الجمهورية ممن شخص لتولي أكثر 
وينتخب على كل دائرة  ، يتم تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرةف ، الانتخابات البرلمانية

 3.تقدم للناخب سوى اسم مترشح واحد نائب واحد ولا تحمل ورقة الانتخاب التي

     

                                                           
1
 Cottet jean- Claude: Emeri Claude les systèmes électoraux, 7

eme
ed, p , u, f , paris, 1999, p44. 

 . 779 ص ،  3627لنهضة العربية ، القاهرة ، النظم السياسية ، دار ا:ثروت البدوي 2 
 . 757، ص   7111،  ، الإسكندرية منشأة المعارف، القانون الدستوري : إبراهيم عبد العزيز شيحا   3
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 : في ما يليهذا الترشح  نستخلص مزاياويمكن أن  
كما  ، على من يقع عليه الاختيار اواحدامتيازه بالسهولة والبساطة لأن الناخب يختار نائبا  ــ

ولا يتأثر ذلك بقيد الحملة الانتخابية ،  خبين جمع المعلومات عن المترشحينيسهل على النا
 1.لمؤيدي المترشحين 

مادام هذا النظام يقوم على تمثيل  ،ـ تماثل عدد الدوائر مع عدد النواب المطلوب شغله ـ
 2.بنائب واحد لا أكثر  الانتخابية دائرةال

 3.يكون النائب قادرا على معرفة حاجيات دائرته لصغر حجمها  ــ

نظرا لصغر الدائرة الانتخابية مما ييسر  ، يعمل على التمثيل الفعلي للأقليات السياسيةـ ـ
 4.ى نجاح ممثليهاالأمر الذي يؤدي إل، في دائرة مااحتمال أن تكون الأقلية السياسية أغلبية 

 :أما عيوب الترشح الفردي فيمكن أن نلخصها في النقاط التالية     

ــ إن صغر الدائرة الانتخابية يسهل على الجهات الإدارية التدخل والضغط للتأثير على 
 .مستخدمة في ذلك وسائل الضغط والإكراه  ،مجرى الانتخابات 

ــ يتغلب على هذه العملية الاعتبارات الشخصية المرتبطة بالمترشح أكثر من الاعتبارات 
رئيس الوزراء الفرنسي  (Edouard Herriot)المتعلقة بالبرامج ، فالتنافس على حد تعبير 

 .5سابقا بأنه انتخاب متصارعين

ركز على القضايا مما يجعله ي ،ــ إن النائب في هذه الانتخابات يكون مقيدا من ناخبيه 
 6.المحلية و يهمل القضايا الوطنية الكبرى 

                                                           
 . 28 ، ص 3663، ، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة  7الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية ، ط:  فهمي عمر حلمي 1
 . 361المرجع السابق ، ص : رابحي أحسن  2
 ، بحث مقدم لنيل شهادة  المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري: فريدة مزياني 3
 . 92ص ،  7118 كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة ، دكتوراه دولة في القانون ،  
 . 177المرجع السابق ، ص : نعمان أحمد الخطيب   4

5
 Philippe Ardant : Institutions politiques et droit constitutionnel,16

eme
 L,G,D,J, 2004, p 209. 

 الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : الأمين شريط 6 
 .  722، ص  3666  
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فقد تبنى فكرة الترشح الفردي في ، أما عن موقف المشرع الجزائري من هذا الترشح     
أما فيما يخص نمط ، 1التشريعات العالمية معظمالجمهورية محاذيا بذلك  انتخابات رئيس

في كل  لأغلبية المطلقة التي تطلب دورينباالانتخاب فقد أخذ بأسلوب الانتخاب الفردي 
الذي انفرد بتفضيل الانتخاب الفردي  15 ـــ 51ما عدا القانون ، التشريعات الانتخابية 

يظهر من المستحيل تحقيق ذلك ، التي  2للأغلبية المطلقة للناخبين المسجلين في دور واحد
رع في القوانين الانتخابية حتى في ظل الحزب الواحد ، وهو الشيء الذي تفطن له المش

ية المطلقة فاستبدل الدور الواحد بدورين والأغلبية المطلقة للمسجلين بالأغلب، الأخرى 
المتعلق  12/15/3656المؤرخ في  31ــ  56وقد نص القانون رقم  ،للأصوات المعبر عنها 

قتراع على اسم منه على أنه ينتخب رئيس الجمهورية بالا (319)بالانتخابات لاسيما المادة 
كما عرف تطبيق الترشح الفردي ،  ية المطلقة للأصوات المعبر عنهاواحد في دورين بالأغلب

 3.في انتخابات مجلس الأمة 

 الترشح الجماعي  :ثانيا 

ة يفردالترشح بصفة  العملية التي يتم فيها ترشيح الأفراد في شكل قائمة ولا يقبل وهي     
حيث تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة يمثلها  ، بالقائمة ما يتطابق مع الانتخابوهو 
القوائم الانتخابية  ن الأسماء المدرجة ضمن من النواب يقوم الناخبون باختيارهم من بي عدد

 :يلي ويأخذ نظام القائمة عدة صور نوجزها في ما ،4التي تختلف باختلاف الأنظمة

يستطيع الناخب أن يعدل فيها شيئا في ترتيب المترشحين وهي قوائم لا : ـ القوائم المغلقة ـأ 
بالزيادة أو الحذف فاختياره يقع على القائمة بأكملها ، وهنا مهمة الناخب مقيدة بالترتيب 

 .ويترتب عن ذلك التصويت على قائمة معينة لكل ما تتضمنها من أسماء ، ي وضع لهالذ

                                                           
1
 Martin Pierre: les systèmes électoraux et les modes de scrutin 2

e  
éd

 
, paris, 1997, p50.            

 ة ــــؤرخــالم،  66دد ـــالع، ة ـــيـرسمـدة الــريـالج، /1980/10 78ؤرخ في ـالم 15 - 51م  ـون رقــمن القان 333المادة  2
 .78/31/3651في   
 .المصدر السابق 31-39رقم العضوي  من القانون 312 المادة انظر  3

 المؤرخة ،  13العدد ، الجريدة الرسمية ،37/13/7137المؤرخ في  13-37قم ر العضوي  من القانون 316المادة    
 .36/13/7137في    

 . 331المرجع السابق ، ص : سعيد بوشعير   4
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يعني أن كل مترشح  ،دون تعديل حصول هذه القائمة على عدد معين من الأصوات      
 1.في القائمة يعتبر كأنه حصل على الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من القائمة 

ويمكن للناخب في هذه الحالة أن يختار قائمة واحدة : ـ القوائم المغلقة مع التفضيل ـب 
دة فيها وفقا لما يراه مناسبا مع عدم أحقيته في الزيادة أو وبإمكانه ترتيب الأسماء الوار 

وحسب رأي الأستاذ جورج بردو بأن هذا النظام من القوائم لا يكون مجديا إذا كان ، الحذف 
إذ يؤدي هذا النظام  إلى ، نظام الانتخابات المطبق هو نظام القائمة على أساس الأغلبية 

 2.مما يجعل التفضيل دون جدوى ، ة درجين بالقائممفوز جميع الأعضاء ال

حيث ، وفي هذا النظام يكون الناخب أكثر حرية من غيره : نظام القوائم مع المزج  ـج ـ
بمعنى أنه يمكن للناخب من تقديم قائمة ،  3المرشحةيمكن للناخب المزج بين مختلف القوائم 

 وهذا ما ،لتي يراها مناسبة من اختياره من مختلف القوائم المعروضة عليه ومرتبة بالطريقة ا
 .تعبيرا مطلقا  يجعل الناخب يعبر عن رأيه 

 :أما عن مزايا نظام القائمة فيمكن أن نوجزها في النقاط التالية     

مثل ما هو  ،ــ إن المنتخب في هذا النظام لا يكون أسيرا وخاضعا لضغوط ناخبي دائرته 
مستقلا عن ناخبيه ويعمل على تحقيق المصلحة عليه الحال في الترشح الفردي ، بل يكون 

 4.العامة نتيجة الأخذ بمبدأ الوكالة العامة لا الوكالة الإلزامية 

فنجد أن الفقه الفرنسي قد تأثر بذلك  ،ــ يساهم هذا النظام في تزويد المجالس بالكفاءات 
خاب الفرنسي ويعبر عن ذلك جاميشا بتشبيه نظام الانت، خاصة في نظام التمثيل النسبي 

 5.بالمرآة المكسورة التي تستطيع فرنسا أن ترى فيها صورتها 

                                                           

 . 762ص  المرجع السابق ، :إبراهيم عبد العزيز شيحا 1  
 . 711، ص المرجع السابق: حجازي محمد فرغلي محمد علي  2
 . 26، ص 7116، دار الدجلة ، عمان ،  3الانتخابات وضمانات حريتها ونزاهتها ، ط: سعد مظلوم العبدلي   3
 الشعب دراسة مقارنة   المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة الانتخابية تعبير السيادة من قبل : قفة عبد الله بو   4

 . 355، ص  7131بين النظرية والتطبيق ، دار الهدى ، الجزائر ،    
 . 116، ص  السابقالمرجع : ابراهيم عبد العزيز شيحا   5
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ن الانتخاب على القائمة يجعل العملية الانتخابية تتم على أساس برامج وأفكار لا على إــ 
 1.أساس أشخاص واعتبارات شخصية 

لأن  ،بالانتخابات ــ إن نظام الانتخاب بالقائمة يضاعف حقوق الناخب ويزيد من اهتمامه 
 2.هذا النظام يشارك الناخب في اختيار عدد من النواب 

 :وتبرز عيوب نظام القائمة في ما يلي     

على حق الترشح لأنه من مقتضيات الانتخاب بالقائمة أن  اــ يعتبر الترشح الجماعي قيد
 هوهذا ما يجعل، 3يدرج اسم المترشح في أحد القوائم المعدة بمعرفة الأحزاب السياسية

يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق 
 .والواجبات 

ــ إن اتساع الدائرة الانتخابية يؤثر سلبا على الناخب لعدم معرفته المترشحين المعروضين 
عف الصلة مما يض ،عليه و يؤثر على المنتخب بعدم تكفله بكل القضايا المتعلقة بدائرته 

 4.بينه وبين مواطني دائرته 

حيث يرى البعض  ،ــ إن اختيار الناخب لأكثر من مترشح خاصة في نظام المزج بين القوائم 
 5.بأن نظام القائمة مختفيا وقد حل محله نظام الانتخاب الفردي 

 ــ قد يؤدي إلى نشوب نزاعات داخلية ضمن الأحزاب بشأن إعداد القوائم والأسماء التي
التعيين أو الانتخاب داخل  وكيفية اختيار هذه الأسماء عن طريق ،توضع في المقدمة 

 6.الحزب

                                                           
 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2ط ، 7ج ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة :سعيد بوشعير   1
 . 331ص  ، 7118  
 . 112المرجع السابق ، ص : إبراهيم عبد العزيز شيحا   2
 .612، ص 7111 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، المحيط في القانون الدستوري والنظم السياسية :صلاح الدين فوزي 3
 . 22المرجع السابق ، ص : سعد مظلوم العبدلي   4
 . 61، ص  3658في الميزان ، مكتبة سعد رأفت ، نظامنا الانتخابي  : عفيفي محمود  مصطفى   5
 . 22، ص السابق المرجع  : سعد مظلوم العبدلي   6
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وبذلك سيدرج الناخب  ،ــ إن إعداد القوائم من قبل الأحزاب تتضمن أسماء بارزة في مقدمتها 
 وخاصة في ظل القوائم المغلقة، 1قليلة الكفاءةسماء الموالية للتصويت على قائمة وينتخب الأ

 .التي يتم فيها اختيار القائمة دون أي تعديل 

ويمكن أن نبرز موقف المشرع الجزائري فيما يتعلق نظام القائمة الذي يتجلى بوضوح      
في انتخابات المجالس الشعبية الوطنية والولائية والبلدية منذ صدور أول تشريع ، إلا أنه قبل 

 .نمط القوائم المغلقة مع التفضيلاعتماد جد قبل تبني التعددية الحزبية فنأي  3656دستور 

رقم    نجد اعتماد المشرع لأسلوب القوائم المغلقة باستثناء القانون 3656ومنذ دستور     
المؤرخ في  31 ــ 56المعدل للقانون رقم  17/16/3663المؤرخ في  19ــ  63
بنظام الاسم الواحد الذي استبدل نظام القائمة  ،المتعلق بالانتخابات  12/15/3656

 . 2فيما يتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية في دورين

اختيار المشرع الجزائري لنظام الترشح الفردي  نبأما يمكن أن نقوله في هذا السياق و     
 ر صائب لا يوجد عنه أي بديلفيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية على دورين هو اختيا

أعضاء المجالس  يتعلق بنمط الترشح الجماعي الذي تبناه المشرع في انتخاباتأما فيما 
الشعبية الولائية والبلدية فهو اختيار صائب مع مناسبة نظام القائمة بالتفضيل فيما يتعلق 

 .خابات المجالس الشعبية الولائية بانت

دم معرفة الناخب بع نرى بأنه يتميزأعضاء المجلس الشعبي الوطني  وبالنسبة لانتخابات    
في  مما يشجعه على العزوف عن الانتخابات ، كما أن نظام القائمة ،رشحة لجل القوائم الم
يصعب ضبط المسؤولية السياسية للقائمة و يشجع على الجهوية والعصبية هذا الانتخاب 

 قعت المسؤولية على بعض من مرشحيخاصة إذا و ، لتحميلها عبء ذلك من قبل الناخبين 
 .ائمة دون البعض الآخرالق

 

                                                           
 . 92المرجع السابق ، ص : فريدة مزياني   1
 31-56المعدل للقانون رقم  17/16/3663المؤرخ في  19-63من القانون رقم  7مكرر 56 ،3مكرر 56 نظر الموادا 2
 . 11/16/3663المؤرخة في ،  36العدد ،  الجريدة الرسمية ، الانتخاباتالمتضمن قانون   
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 معيار طبيعة الانتخاب: الفرع الثاني 

طبيعة الهيئة الناخبة المراد استشارتها فيما  الترشح حسب طبيعة الانتخاب إلىيقصد ب    
الترشح في الانتخاب  إذا كانت هذه الهيئة مباشرة أو غير مباشرة ، وهو ما يصنف إلى

 . ثانيا مباشرالغير والترشح في الانتخاب  أولا ، المباشر

 الترشح في الانتخاب المباشر  :أولا 

حين شحدة ويقوم الناخب باختيار المر تلك العملية التي يتم فيها الترشح على درجة وا ووه    
 1.من المترشحين بمجرد فرز الأصوات دون أي وساطة حيث يتم فيها تحديد الفائز

 :وتبرز مزايا هذا الانتخاب في ما يلي     

ــ يعتبر هذا الانتخاب الأقرب إلى الديمقراطية لأنه يأخذ بنظرية السيادة الشعبية التي ينتج 
مباشرة ويتماشى مما يحقق فكرة الديمقراطية ال ،عنها حق ممارسة كل فرد لجزء من السلطة 

 2.مباشرة  الشبه مع الديمقراطية 

تأثير على هيئة الناخبين لكثرتهم ــ يضمن الحرية للناخبين في اختيار ممثليهم لأنه يصعب ال
في  هملوعي تمكنهم من حسن اختيار ممثليعلى أن يكونوا على درجة من ا ،العددية 
 3.السلطة

 .هتمام الناخب وشعوره بالمسؤوليةمما يزيد ا ،نتخاب مرشحيهم بأنفسهم اــ يتيح للناخبين 

خاصة في الدول النامية أين يقل  ،غير فعال ه هذا النظام ب هذا الانتخاب في كونعيو أما 
تعلق بحسن تقدير كفاءة مما يعطي نتيجة سلبية ت، درجة وعي المواطنين السياسي 

 4.المترشحين

 
                                                           

 .63ص ، 7112 النهضة العربية، القاهرة،، دار لنظم السياسية في العالم المعاصرا: وعبد الله ناصفسعاد الشرقاوي   1
 . 136، ص  3666 ، ، دار الفكر العربي ، القاهرة 7الوسيط في النظم السياسية ، ط: محمود عاطف البنا   2
 . 726المرجع السابق ، ص : إبراهيم عبد العزيز شيحا   3
 . 316المرجع السابق ، ص : سعيد بوشعير   4
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 مباشرالغير الترشح في الانتخاب  :ثانيا 

ويقتصر دور الناخب العادي أو ناخب  ،تلك العملية التي تتم على درجتين أو أكثر  ووه    
 1.الذي يقوم بانتخاب النائب اختيار المندوب أو ناخب الدرجة الثانيةالدرجة الأولى على 

في مباشر الغير ب ويمكن أن نميز بين الترشح الفردي في دورين والترشح في الانتخا    
 :النقاط التالية

فنجد في الترشح الفردي في دورين يرجع إلى الهيئة الناخبة : ــ من حيث الهيئة الناخبة 
مباشر فيكون في الغير اشرة ، أما الترشح في الانتخاب الدورين بصفة مبالأصلية في 

بينما في الدرجة الثانية يتم الرجوع  إلى ، مرحلته الأولى يرجع إلى الهيئة الناخبة الأصلية 
 .الهيئة التي تم انتخابها في هذه الدرجة التي تقوم بعملية الانتخاب نيابة عن الهيئة الأصلية 

رشح للانتخاب اكتساب صفة المنتخب في الت: ثار المترتبة عن عملية الترشح ــ من حيث الآ
 .للانتخاب الفردي  في دورين   ا لا يكتسب المترشحبينم، 2مباشرالغير 

اقتصار النجاح على الحاصلين على المراتب الأولى في : ــ من حيث نتيجة الانتخاب 
مباشر يحدد عدد الفائزين في الغير بينما في الانتخاب ، الانتخاب الفردي على دورين 

 .المرحلة الأولى بعدد الأعضاء المطلوب شغلهم 

 :وتظهر مزايا هذا الانتخاب في ما يلي     

ــ إن الديمقراطية بأبعادها السياسية تكون أقرب للبلوغ بواسطة الانتخاب على عدة درجات 
خبون يكونون أقدر على حسن الاختيار من عامة وذلك لأن المندوبين الذين يختارهم النا

والدراية الواسعة بالشؤون لتوفرهم على قدر كبير من الثقافة والحنكة السياسية  ،الشعب 
 3.مما يؤدي إلى تخفيف التضامن الانتخابي ،  العامة

                                                           
1
 Philippe Ardant : Institutions politiques et droit constitutionnel,16

eme
 L,G,D,J, 2004, p 207 .  

 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع  7/1ينتخب ثلثا ...» : على 7139من دستور 335من المادة  17تنص الفقرة 2 
 .«...غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من أعضاء المجالس الشعبية الولائية وأعضاء المجالس الشعبية البلدية  
 . 311المرجع السابق ، ص : رابحي أحسن   3
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 كما تحسن تقدير ،ــ أنه يعهد إلى فئة مختارة ذات كفاءة عالية ودرجة بالمسائل السياسية 
 .كفاءة المترشحين وتدرك جيدا المسؤولية المنوطة بهم 

 :فيمكن أن نوجزها في ما يلي مباشر، الغير  الانتخاب أما عيوب    

ومن السهل التأثير على  ،الاهتمام بالعملية الانتخابية ذا الانتخاب يقود إلى التكامل و ــ إن ه
 1.معلومين بذاتهم ناخبي الدرجة الثانية مادام أن أعدادهم محدودة وأنهم 

ــ تحقيق هذا النظام للديمقراطية مرهون بتقدير درجة تطابق بين إرادة المندوبين والإرادة 
 2.مدى تحقيقها في الواقع  عنوهذا الأمر يمثل عناية دون البحث  ،ناخب الحقيقية لل

مباشر فإن الدساتير المعاصرة تتجه نحو الانتخاب الغير الانتخاب  نظرا للعيوب    
من غيره للديمقراطية ، وقد حذا  رنظرا لقربه أكث،المباشر للاحتكام له والعمل به كأصل عام 

      من القانون العضوي رقم (17)المشرع الجزائري على هذا النحو بموجب نص المادة 
غير أن الاقتراع يكون  ع عام ومباشر وسريراالاقت »: المتعلق بنظام الانتخابات   31ــ  39

من  (335) غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في  الفقرة الثانية من المادة
 .«  الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي

ويفهم من ذلك أن المشرع الجزائري قد أخذ بالانتخاب المباشر في انتخاب رئيس     
والبلدية ، وقد أخذ بالانتخاب  ة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائيةالجمهوري

مباشر في انتخاب أعضاء مجلس الأمة كاستثناء مثلما سارت عليه كثير من دول الغير 
تخاب الغرفة الأخرى بالانتخاب العالم بانتخاب أحد غرف البرلمان بالانتخاب المباشر وان

مجلس الشيوخ الصين وكوبا وسويسرا  فرنسا  التي تبنت ذلك في انتخابمباشر مثل الغير 
في انتخاب المجلس الفدرالي وفي مصر في اختيار أعضاء مجلس الشورى والعراق في 

 3. 3676انتخاب مجلس النواب سنة 

 
                                                           

 . 613المرجع السابق ، ص : صلاح الدين فوزي  1
 . 317المرجع السابق ، ص : رابحي أحسن 2 
 . 23،  21ص المرجع السابق ، ص : سعد مظلوم العبدلي  3
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 معيار ممارسة أساليب الترشح  : الفرع الثالث 

نظيم عملية الترشح ، التي تكون في كيفية ت الترشح قصد بمعيار ممارسة أساليبي    
هذا المعيار إلى حسب ، ويمكن أن نصنف الترشح  الغالب مرتبطة بالنظام السياسي للدولة

 .فتوح ثانياوالترشح الم حتكر أولا ،الترشح الم بساليأ

 الترشح المحتكر  :أولا

ممارسة هذا فلا يمكن  ، حزبيتجسد في الانتماء اليإن الترشح وفق هذا الأسلوب     
 .الأسلوب إلا من طرف الأشخاص المنتمين لحزب أو تنظيم سياسي معين

في دستوري  أبرز مثال على ذلك ما عاشته  الجزائر في مرحلة ما قبل التعددية الحزبيةو     
وهو حزب جبهة آنذاك ، من طرف الحزب الواحد  اأين كان الترشح محتكر  3629 ، 3691

وهو ما يبرز ضرورة  التي يقدمها للانتخاب ، القائمة الوحيدةعن طريق  التحرير الوطني
 .الحق في الترشح لاكتسابالانتماء لهذا الحزب 

وهذا النظام لا يتفق مع المبادئ  العامة للديمقراطية ، لأن وحدة الحزب معناها وحدة     
يقومون بحملات كما أن المترشحين لا  ،1، وبالتالي انعدام حرية الناخب في الاختيار الترشح

انتخابية مستقلة بل يلتزموا ببرنامج الحزب وسياسته على أن الانتخابات تشكل مناسبة 
 .لالتفاف حوله للحزب لشرح إيديولوجيته وضرورة ا

فهو تزكية للمترشح  عتبر حقا بقدر ما يعتبر امتيازا الترشح وفق هذا الأسلوب لا ي وأن    
ترشحين مكنهم المفاضلة بين الملا ي ن الناخبينلأ ، السياسيةر من ممارسة أحد الحقوق أكث

نما على أساس الأشخاص بما يمتاز به هؤلاء ، المعروضين عليهم على أساس البرامج  وا 
 2.الأشخاص من كفاءة وخبرة تؤهله للمنصب المراد شغله 

 

                                                           
 . 798، ص  3655، القاهرة ،  القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار الفكر العربي: سليمان محمد الطماوي   1
 ائص التطور الدستوري في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، معهد         خص: الأمين شريط   2

 . 176، ص  3663منتوري قسنطينة ، الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة    
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 الترشح المفتوح  :ثانيا 

فحسب هذا  ، فردية أو جماعيةوهو ذلك الترشح الذي يخول للأشخاص ممارسته بصفة     
وهو ما ، الحق في الترشح شخص تتوفر فيه الشروط القانونية النوع من الترشح فإن لكل 

 .يفتح المجال لتعدد الترشح وتحقيق المنافسة الانتخابية 

هذا المبدأ من خلال تكريس  3656وقد كرست دساتير الجزائر المتعاقبة منذ دستور     
تستفيد الأحزاب » :  7139من دستور  (81)وهو ما جسدته المادة  ، 1التعددية الحزبية

أعلاه من الحقوق التالية  87السياسية المعتمدة ودون أي تمييز في ظل احترام أحكام المادة 
ار أحكام ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني وفي  إط... وعلى الخصوص 

 .« ..هذا الدستور 

التداول عليها عن طريق في ممارسة السلطة و  السياسية وهو ما يجسد حق هذه الأحزاب    
سه القانون والتنظيم حق دستوري يكر ، يعتبر  فإن الترشح  وفق هذا الأسلوبف ، الانتخاب

 .المعمول به

اره يضمن للمواطنين ممارسة ونرى بأن الترشح المفتوح أفضل من الترشح المحتكر باعتب    
الانخراط فيها  حقوقهم السياسية دون أي قيد ، وأبرزها الحق في إنشاء الأحزاب السياسية أو

أو مساندتها ، بالإضافة إلى أنه يضمن للأفراد  الحق في الانتخاب والترشح بكل حرية 
وتحقيق التنافس بين الأحزاب السياسية والقوائم المرشحة على أساس برامج ، بدلا من 

 . التنافس على أساس أشخاص  

 معيار الأشخاص التي تمارسه: الفرع الرابع 

هو طبيعة الغطاء السياسي للأشخاص : حسب الأشخاص التي تمارسه الترشحيقصد ب    
الترشح من طرف نقسم حسب هذا المعيار إلى يالذي يدخلون به إلى المنافسة الانتخابية ، و 

 .ثانيا الترشح الحر،  أولاالأحزاب السياسية 

 
                                                           

 . 7139من دستور  87، المادة  3669من دستور  67، المادة   3656من دستور  61المادة  نظرأ  1
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 الترشح من طرف الأحزاب السياسية: أولا

ي ــها الأساســق هدفــــيا منها لتحقيـــية سعـزاب السياســـالأح دهـــذي تعتمـال الأسلـــوب وــوه    
ف ــار التحالـردة أو بصفة جماعية في إطــــة منفــارس بصفــويم ،ة ــالوصول إلى السلط ـــووه

ب ــنـرة لتجـــوم به الأحزاب الصغيـــقـب ما تــغال فيو ، 1رــــن أو أكثـم حزبيــضالذي ي الحزبي
وتحقيق الفوز بالتفافها مع تيارات حزبية أخرى  باشتراكها في عملية إعداد قوائم ة ـالهزيم

 2.المترشحين المقترحين لتولي النيابة 

ويتميز هذا الأسلوب بتحكم قادة الأحزاب السياسية في ترتيب أسماء المترشحين ضمن     
لقائمة على رضا قادة ويتوقف إدراج اسم المترشح ومكان ترتيبه في ا ،القوائم الانتخابية 

 3.الأحزاب السياسية وامتثالهم وطاعتهم 

وعلى العموم تقوم الأحزاب السياسية بوضع تعليمات خاصة باختيار قائمة المترشحين     
يجابي كضرورة ر فمنها من يستغلها في جانبها الإوفق معايير تختلف من حزب إلى آخ

يتمتع بها المترشح في وسط الجماهير والخدمات التي معة التي س  يجابي للمترشح والالتقييم الإ
يقدمها المترشح للحزب ، كما يمكن أن يستغلها في جانبها السلبي كدفع مقابل مالي مقابل 

 4. أو الانسياق إلى مصالح شخصية أو حزبية ترشيحه في مراكز متقدمة

 الترشح الحر  :ثانيا 

إما في إطار  ، نفسهم بصفة حرةوهو الأسلوب الذي يتضمن ترشيح الأشخاص لأ    
، وهو الأسلوب الذي يوفر حرية الاختيار بالنسبة  الترشح الفردي أو الترشح الجماعي

 5. للمترشح والشفافية والنزاهة بالنسبة للناخب و المترشح

                                                           
 .  369المرجع السابق ، ص : نادية خلفة   1
 ، ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان  7نظم الانتخابية ، دراسة مقارنة ، طال: صام نعمة إسماعيل على سعد على مقلد ع  2
 . 83ص ،  7133  
 . 713المرجع السابق ، ص : وعبد الله ناصفسعاد الشرقاوي   3
 . 65، ص  المرجع السابق :إسماعيل صام نعمة على سعد على مقلد ع  4
 

5
 Jean Gicoquel: droit constitutionnel et institutions politiques, sans pays, 19

eme 
édition, sans  

date , p133.  
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قلالية ولا ويتميز عن الترشح من طرف الأحزاب السياسية لكون صاحبه يتميز بالاست    
تؤطره الأحزاب السياسية وتنشط  ذيبخلاف الترشح الحزبي ال ، حزبأي يدخل تحت غطاء 
 .عبر جميع مراحل العملية حملته الانتخابية 

ة لدخول ومن مبررات الترشح الحر إعطاء الفرصة للأشخاص ذوي الكفاءات الفردي    
لق الفرص أمامها من طرف الأحزاب السياسية ، بسبب اعتماد هذه لغي المعترك الانتخاب

 .تحت غطاء حزبي  التأطيرالأخيرة على مناضليها أو بسبب رفض بعض المواطنين 

من  (66) للانتخابات من خلال نص المادة المشرع الجزائري الترشح الحروقد منح    
يجب أن تزكى  » :الشعبي الوطني لق بالترشح للمجلسالقانون العضوي للانتخابات فيما يتع

أو بعنوان قائمة صراحة كل قائمة مترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر 
 .«..حرة

يجب أن تزكى صراحة قائمة ... » : على الترشح الحر بنصها  (21) كما نصت المادة    
من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف  (27)المذكورة في المادة 

 .«  ....حزب أو عـدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنوان قائمة حرة  

ونرى بأن الصورتين من صور هذا الترشح موفقتين إلى حد ما ولا تتنافى والأسلوب     
شح تحت غطاء حزبي الديمقراطي ، باعتبار أن الأشخاص لهم الحرية في ممارسة حق التر 

 . 1أو بصفة حرة ، إلا أن الترشح الحر يعرف قيودا عدة كاشتراط عدد من التوقيعات

وقد ذهبت بعض الأنظمة المقارنة إلى عدم قبول الترشح الحر ، فمثلا المشرع المصري     
يعتمد على نظام القوائم الحزبية ، فالترشح لعضوية مجلس الشعب مرهون بضرورة الانتماء 

 2.لى أحد الأحزاب السياسية إ

 

                                                           
 توقيـعا من ناخبـــــي الدائـــــرة  81بعنــــوان قائـمــة حـــرة يجـب أن يدعمــها على الأقــــــــل   في حالـــة تقديـم قائمـــــة مترشحيــــــن  1

 توقيعا فيما يتعلق     781الانتخابية المعنية فيما يتعلق كل مقعد مطلوب شغله فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية و    
 .صدر السابق الم 31-39رقم العضوي  القانونمن   66،  21نظر للمواد أ .بانتخابات المجلس الشعبي الوطني   
 . 867ص  المرجع السابق ، :إبراهيم عبد العزيز شيحا 2  
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 معيار ترتيب المترشحين  : الفرع الخامس 

المترشحين تصنيف الترشح حسب ترتيب المترشح في القائمة  ترتيبمعيار قصد بي     
 .ثانيا سلبيالترشح الو  أولا يجابيالاترشح الإلى الانتخابية ، ويصنف حسب هذا المعيار 

 الترشح الايجابي  :أولا 

بر الشخص تلك الوضعية التي يكون فيها وضع المترشح بصفة أصلية حيث يعت ووه     
المطلوب في القائمة الأصلية للمترشحين حسب عدد المناصب اسمه و جد مترشحا كلما 

لكن  ،1مترشحين أصليين (19)مقاعد فيعتبر( 19) ىفمثلا إذا كانت دائرة تحتوي عل ،شغلها
 المترشحين ؟ السؤال المطروح هل يهم ترتيب هؤلاء

ج أو القوائم المغلقة مع يهم ترتيب المترشحين وخاصة في قوائم المز  في رأينا أنه لا    
نما تكون العبرة با، لا يؤخذ بالترتيب في القائمة ف ، التفضيل لأصوات المتحصل عليها لكل وا 
ترتيبهم في يتم فوز المترشحين حسب  ، حيثوضع يختلف في القوائم المغلقة لكن ال مترشح 

 اخارجترتيبه يجب أن لا يكون المترشح  ايجابيإنعتبر أن الترشح ليكون  ذلكالقائمة لكن رغم 
 .، وهو ما سنوضحه في العنصر المواليعن عدد المقاعد المطلوب شغله 

 الترشح السلبي  :ثانيا 

تلك الصورة التي يكون فيها المترشح ضمن القائمة الاحتياطية التي يتم إيداعها من  ووه    
 بعدإلّا يتم اللجوء إلى هذه القائمة  لاف ة أو في إطار القوائم الحرةطرف الأحزاب السياسي
خب إلا بعد تطبيق مبدأ ولا يكتسب المترشح فيها صفة المنت ، استنفاذ القائمة الأصلية

 :لاستخلاف التي نبينها في ما يلي ا نظام وقد تباينت الآراء الفقهية من،  الاستخلاف

 

                                                           
 يسجـل المترشحـون بالترتيـب في كل دائـرة انتخابـيـة في قوائم تشتمــل على عـدد من المترشحيـن بقدر عـدد المقاعــد .. .»   1

  31 -39رقم العضوي  من القانون  56ادة الم انظر  . «...مترشحين إضافيين  11المطلوب شغلها ويضاف إليهم     
 .صدر نفسه الم     
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 اب هذا الموقف أنه لا سبيل لمعالجة الشغور إلاـويرى أصح :الموقف المؤيد للاستخلاف  ــ
لخضر عبيد الذي يقضي في كل الأحوال بوجود :  كما يسميه الأستاذ من خلال الاستخلاف

                : للمبررات التالية ، ويستند أصحاب هذا الرأي 1مجلس كامل في كل الأحوال
 .على وجه السرعة بسبب إسقاط عضوية المنتخب معالجة الشغور النهائي للمنصب  ــ

حداث توازن داخل المجلس المنتخب لضمان السير الحسن لهــ   .              إقامة وا 

 . 2من قبل ةالتي كانت سائد بطريقة الانتخاب سهولة الاستخلاف وتبسيط إجراءاته بالمقارنةــ 

تجسيد مبدأ المشاركة وتهيئة السبل والآليات المناسبة من أجل المساهمة في عملية صنع  ــ
 3.، ويعتبر  هذا المبدأ من مؤشرات الحكم الراشد القرارات

تحقيق مبدأ استمرارية المرفق العام الذي يضمن استمرارية الدولة والحفاظ على مؤسستها  ــ
 .ويتجسد هذا المبدأ من خلال معالجة الفراغ المؤسساتي 

اذ مكلكل ـالأستل ــمث هناك من لا يحبذ فكرة الاستخلافو  :الموقف المعارض للاستخلاف ــ
حيث ينادي بضرورة إجراء انتخابات جزئية ، الذي يعتبرها طريقة التوريث القانونية  بوزيان

، بل إن  فالمسألة حسب رأيه ليست وراثة سياسية على الإطلاق، والابتعاد عن الاستخلاف 
 .4الجدارة هي التي يجب أن تطرح نفسها في هذا المجال

وحسب رأينا إن الانتخاب هو المعيار الأفضل لاكتساب العضوية في المجلس ، فإنّ      
وأقلّ تكلفة من الانتخاب باعتبار أن الانتخاب يكلّف جهد ا في  سهلةبدو تالاستخلاف عملية 

 الإجراءات المتعلّقة به ناهيك عن الأموال التي تصرف عليه وفي الأخير يتعلّق الأمر
أهمية لدى  ذه العمليةكون لهتلس بأكمله ليا حبذا لو كان مج ، بانتخاب عضو جديد

 .الناخبين وفي الأوساط الشعبية
                                                           

 . 18التنظيم الإداري للجماعات المحلية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص: عبيد لخضر  1
 ،            19العدد  ،الجريدة الرسمية  ، المتضمّن القانون البلدي 35/13/3692المؤرخ في  76-92من الأمر  371المادة  2

 .35/13/3692في  المؤرخة   
 . 386، ص  7137جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ،   ، 3شرح قانون البلدية ، ط: عمار بوضياف   3
 ، مجلة       "القانونية الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر في ظل نظام التعددية السياسية الاتجاهات":مكلكل بوزيان   4

 . 66،  65 ص ، ص 3666 ، 7العدد ،  6المجلد  إدارة ،   
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 المبحث الثاني 

 دوافع وشروط الترشح 

سبق الإشارة إلى ذلك بأن الترشح هو حق سياسي يخول للأشخاص ممارسته بطريقة  لقد    
. ى لتحقيقهاإلى تحقيق الغايات التي تسع جماعية له عدة مبررات تدفع بالأشخاص  فردية أو
، وهو مما يقتضي بأن يمارس هذا الحق بتوفر يعني ذلك أنه يمارس دون أي قيد  لكن لا

عليه سنقسم هذا ، و  مجموعة من الشروط التي تفرضها التشريعات لاكتساب صلاحية الترشح
 .الشروط العامة للترشح يتضمن  ومطلب ثان   دوافع الترشحب المبحث إلى مطلب أول خاص

 الأول  المطلب

 دوافع الترشح 

 ى تكريسها وأهداف عامة تسعى الأنظمة السياسية إل مبرراتتعتبر دوافع الترشح مجموعة    
مارسه يقانونيا مبررا   تبرر الترشح وتجعل منه يأخذ طابعا خاصة عدة دوافع بالإضافة إلى

 . وأسبابهإلى أهداف الترشح  ها سموهو ما يجعلنا نق،  الأشخاص  باعتباره حقا سياسيا لها

 أهداف الترشح:  الفرع الأول

على  تنصبلكن دراستنا  ختلاف الأنظمةباتختلف  إلى تحقيق عدة أهداف الترشح يهدف   
  . والوصول إلى السلطة في المشاركة السياسية وتجسيد الديمقراطية ةتمثلالم بعض الأهداف 

 المشاركة السياسية:  أولا

 :لتحقيق هدف معين  وسنتناولها في ما يليبه الأفراد يقوم  هي نشاط السياسيةاركة شلما    

مشاركة الفرد في مستويات مختلفة  »: وقد عرفها روش بأنها :مفهوم المشاركة السياسية ــ 1
 1. «من النشاط السياسي ، وهي تتراوح بين عدم المشاركة وبين شغل منصب سياسي

                                                           
 ، مركــز دراســــات وأبحــاث الكتـاب         2أزمــة الديمقراطيــة الغربيــة المعاصرة دراســة تحليليــة ، ط: الصديــق محمد الشيباني   1

 .  22، ص  1991الأخضر ، طرابلس ، ليبيا ،    
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أنها النشاط الذي يقوم به مواطنـون معينـون بقصـد  »:المشاركة السياسية  يعرف صموثيل    
التــأثير علــى عمليــة صــنع القــرار الحكــومي ، فالمشــاركة السياســية هــي شــرط أساســي لتغييــر 

فهـــي ، الاتجاهـــات السياســـية الحكوميـــة بغيـــة تطـــور الأوضـــاج الاقتصـــادية إلـــى درجـــة عاليـــة 
دون اســتثناح حــق المشــاركة فــي صــنع  ،لأفــراد الشــعب تشــكل الممارســة السياســية التــي تتــيح 

 1.«السياسة العامة للبلاد وحق اتخاذ القرارات بالمعنى العام 

بأنهــا مشــاركة أعــداد كبيــرة مــن الأفــراد والجماعــات  » :ويعرفهــا الــدكتور علــي عبــاس مــراد    
بهـدف تحقيــق الديمـقـراطية عن طريــق دعـم أو تحريـك النظــام السياســي ، في الحيـاة السياسيـة 

 2.«القائـم 

المشــاركة السياســية هــي القــدرة علــى مزاولــة الســيادة أو  » :وقــد عــرف جــان جــاك روســو     
ممارســـتها ، وهـــذه النظريـــة تســـعى لتطبيـــق التقليـــد الـــذي عرفتـــه الدولـــة اليونانيـــة والمتمثـــل فـــي 
ضــرورة إشـــراك فاعـــل فـــي الشـــمون العامـــة ، بمعنـــى المشـــاركة محاطـــة بشـــروط لا تتـــوفر عنـــد 

 3.«جميع أفراد المجتمع 

تساوية م ابأنها منح المواطنين فرص ،مكننا تحديد معنى المشاركة على ضوح ما تقدم ي     
 فيه على النحو الذي يرغبون لمساهمة في تقرير مصير بلادهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ل

 :التاليةص خصائالمن خلال  السياسية المشاركة تتبلور يمكن أن ومنه

 .لتحقيق هدف أو عدة أهداف معينة ،للجماهيرويقصد به الحركة النشيطة والفعالة :الفعلأ ـــ 

نجاز المشاركة طوعا واختيار منهم في إ ويقصد به أن يقوم المواطنون بعملية: ب ـــ التطوج 
 .4أهداف قضايا مجتمعهم ، بعيدا عن أي لون من ألوان الضغط والإكراه

 
                                                           

 ، المجلة  " 3002شتبر  61المشاركة السياسية والانتخابات أسباب تراجع المشاركة في اقتراع ":أحمد حضراني  1
 .  121، ص 2112المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، كلية الحقوق ، مراكش ،   

 . 11، ص 1991دراسات في علم الاجتماج السياسي ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، : عبد الهادي الجوهري   2
 ،  11/19/2111، مجلة الباحث الاجتماعي ، عدد  "المشاركة السياسية أساس الفعل الديمقراطي":شريفه ماشطي   3
 . 129قسنطينة ، ص  جامعة منتوري  
 .31ص ،   1984، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الشباب والمشاركة السياسية : سعيد إبراهيم جمعة 4
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إعطاح الحق للمشاركين بتقديم المساندة والتعضيد للعمل السياسي والقادة  وهو: ج ــ الاختيار
 .1المشروعةالسياسيين في حالة تعارض سياسي والجهود الحكومية مع مصالحهم وأهدافهم 

 :ما يليفي وسائل هذه الوتتمثل  : وسائل المشاركة السياسية ــ 2

 :وقد اختلفت الآراح الفقهية من الانتخاب التي يمكن أن نوجزها في ما يلي  :أ ــ الانتخاب 

ة دلسياسية و امتلاكه لجزح من السيابحقوقه ا نتخاب هو حق شخصي لكل مواطن يمتعــ الا
مما يقرر حق الاقتراج العام وعدم حرمان أي مواطن يتمتع  ،ويمارسه عن طريق الانتخاب 

 .2اإجباريأي أنه اختياري وليس ،  و الامتناج عنهأ ممارستهبحقوقه السياسية من 

ارس وظيفة فالمواطن يم ،للتجزئة  ادة وعدم قابليتهارتكز على وحدة السيــ الانتخاب وظيفة ت
جبارهم على  التي لها الحق في من يمارس تلك الوظيفة أسندت له من طرف الأمة وا 

 4.المصالح الشخصيةدون لارتباطه بالمصلحة العامة ، 3ستهاممار 

ــ الانتخاب سلطة قانونية يقررها المشرج للمواطنين للمشاركة في اختيار السلطات العامة في 
 .5ذلك المضمون أو تغيير في شروط الاستعمالدون أن يكون لهم سلطة تعديل  الدولة

بتنظيم ينفرد المشرج  ويمكن أن نعتبر الانتخاب سلطة قانونية تعبر عن مركز قانوني     
 .     6العامة التي تعتبر من الحقوق تتضمن صيانة حقوق الأفراد في المشاركة السياسية أحكامه

 :ويترتب عن الانتخاب النتائج التالية      

وأن المشرج هو المخول وحده في  ،ــ لا يمكن أن يكون الانتخاب محلا للتعاقد أو الاتفاق 
 7.تعديله أو إلغائه 

                                                           

.          paris,1978,p89 70,N°"la participation Démocratique, pouvoir"Morelou:Jean Pierre 
1

 
 . 92 المرجع السابق ، ص: عبد الحميد متولي  2
 .112 صالمرجع السابق ،  :رسعيد بوشعي 3
 . 271ص المرجع السابق ،  :إبراهيم عبد العزيز شيحا  4

 . 277ص المرجع السابق ،  :ثروت البدوي 5 
 .772 صالمرجع السابق ،  :صلاح الدين فوزي 6
 . 121المرجع السابق ، ص : نادية خلفة  7
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عامة وعلى مناصب  عة من الشروط العامةحق الانتخاب على توفر مجمو ــ تقتصر ممارسة 
 1.دون غيرها ، حيث لا يمكن أن يتعدى تلك المناصب التي تحددها الدساتير والتشريعات 

نيابية تستمد وجودها في ــ يمكن اعتبار الانتخاب وسيلة و أداة للمشاركة في تكوين حكومة 
 2.للإرادة الشعبية استمراريتها باستنادها السلطة و 

ــ تعتبر وسيلة اتصال بين الحكام والمحكومين بين مصدري القرارات ومنفذيها إذ يقول 
التنظيم القانوني لمبدأ مشروعية ممارسة السلطة باسم الشعب والذي  »:الأستاذ داوود الباز 

ا ما من خلاله تتنافس الأحزاب السياسية من أجل الحصول على التأييد الشعبي لها وهذ
يجعل الكثير من المفكرين يربطون بين هذا المبدأ الديمقراطي والانتخاب كوسيلة لإسناد 

 3.«السلطة ويقولون أن لا قيام للديمقراطية ما لم تكن الانتخاب هي وسيلة اختيار الحكام 

ويعتبر وسيلة دستورية تستخدم للاتصال المباشر بالشعب بهدف استطلاج : ب ــ الاستفتاح 
بأن الاستفتاح الشعبي من  »: حول موضوج معين ، وكما يقول الأستاذ حسن سميع رأيه 

أهم مظاهر الممارسة الرسمية المباشرة للحرية السياسية ومن أكثرها إثارة للجدل خاصة في 
فكثيرا ما يضفي صفة الشرعية عن طريق الاستفتاح الشعبي خاصة في ، دول العالم الثالث 

 4.«البلدان التي ترتفع فيها نسبة الأمية وتنخفض نسبة الوعي السياسي 

لممارسة  ، فالاستفتاح الشعبي يعني الرجوج إلى المجتمع السياسي في بعض الحالات     
غض النظر عن القيمة القانونية لنتيجة ب، مهام السيادة مباشرة والمشاركة في الحياة للبلاد 

 5.غير ملزمة  مالاستفتاح سواح كانت ملزمة أ

 كيف يتم الرجوج في الاستفتاح إلى المجتمع السياسي؟: لكن السمال المطروح      

 

                                                           
 .نفسهالمصدر  11 -15القانون العضوي رقم من   171،  117،  92،  51نظر المواد ا 1
 . 127المرجع السابق ، ص : نادية خلفة  2
 . 122، ص  نفسهالمرجع  3
 . 117، ص 1999، الإعلام العربي ،  ، الزهراح 1، ط أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي :صالح حسن سميع  4
 . 277ص  ، مرجع السابقال: ماجد راغب الحلو  5
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لقد اختلفت الآراح من ذلك فهناك من يتم الرجوج إلى الهيئة الناخبة بصفة مباشرة وهناك     
رة أي عن طريق ممثليهم الرجوج إلى الهيئة الناخبة بصفة غير مباشمن يرى بأن يتم 

ونرى بأن الرأي الأول أقرب إلى الصواب باعتباره أكثر ديمقراطية وشفافية   المنتخبين
وأفضل من الرجوج إلى المنتخبين  مواطن عن رأيه بصفة مباشرة ووضوح لأنه يعبر فيه ال

 .في هملاح المنتخبين الذين يتصرفون كوكلاح عنه نيابة عنه التي قد يحتج بفقدان الثقة 

أما موقف المشرج الجزائري فيبدوا أنه قد جمع بين الرأيين فنجد الرأي الأول يتوافق مع     
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الذي صادق عليه .. »: من الدستور )219 (نص المادة

أمكن ..»: من الدستور )211(الثاني فنجده يتوافق مع نص المادة  أما الرأي. «الشعب
لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه 

 .   «أصوات أعضاح غرفتي البرلمان (7/2)تى أحرز على على الاستفتاح الشعبي م

مباشرة فهو تعبير اللممارسة الديمقراطية  يعتبر التصويت من أرقى الوسائل: ج ــ التصويت 
في أمر ما يتعلق بالشمون العامة ، كما أنه تعبير عن الواجب فهو ورأيه عن إرادة صاحبه 

يتم بالمشاركة السياسية للمواطنين في إدارة دفة الحكم ، ففي بعض الديمقراطيات العريقة 
لك كذو  . بات هو إلزاميويت في الانتخاكأستراليا وبلجيكا ولكسنبوغ وهولندا والنمسا فإن التص

الأمر في بعض دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين و البرازيل و الأكوادور ، والالتزام هنا لا 
بل تطبيق على الممتنعين عقوبات ، يعني إكراه الناخب على الذهاب إلى صناديق الاقتراج 

 : التاليةالمميزات يتميز الحق في التصويت بو ، 1مادية أو معنوية

.  20162وهذا ما أكدته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وصولا إلى دستور  نه حق دستوري ــ إ
 .ــ إنه الحق الذي يصون باقي الحقوق السياسية الأخرى إذا ما تم توفرت له الدعامة الكاملة

 .3دبيليد كما يقول الأستاذ ريتشار ،إنه يمثل الحق الأساسي للحكم الديمقراطي  ــ
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ــ إن ما يميز هذا الحق هو السرية التي تعني أن يقوم الناخب بالإدلاح بصوته دون أن يشعر 
أحد بالمواقف التي تم اتخاذها في التصويت وتعد سرية التصويت ضمانة لتحقيق حرية 

 1.الناخب في اختيار المرشح 

ــ بواسطة الحق في التصويت يعبر الناخبون عن السيادة الوطنية إذ يشمل التصويت  
 2.انتخاب رئيس الدولة وانتخابات المجالس النيابية والانتخابات المحلية 

 تجسيد الديمقراطية :اثاني

 .هاصور و  اهيقودنا إلى دراسة مفهوم من أهداف الترشح كهدف الديمقراطيةتجسيد فكرة  إن   

 :مفهوم الديمقراطية ــ 1

يعـــود مصـــطلح الديمقراطيـــة إلـــى أصـــول تاريخيـــة قديمـــة ابتـــداح مـــن القـــرن الخـــامس قبـــل     
،  والمصــــطلح مركـــــب مــــن قســـــمين الأول  المــــيلاد كنظــــام للحكـــــم فــــي مدينــــة أثينـــــا اليونانيــــة

DOMOS  ويعني الشعب والثانيKRATOS والمصطلح ككـل يعنـي  ويعني الحكم والسلطة ،
 .3لنفسه بنفسه حكم الشعب

وتشير المعاجم إلى أن الديمقراطية نظام اجتماعي تمكد فيه قيمة الفرد وكرامة الشخصية 
الإنسانية وتقوم على أساس مشاركة أعضاح الجماعة في إدارة شمونها والديمقراطية السياسية 

بسبب هي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس من الحرية والمساواة فلا تمييز بين الأفراد 
 4.الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة 

أن الديمقراطية هي نظام الحكم الذي يقر سيادة الشعب بما : ويرى الدكتور أنور رسلان    
يضمنه من كفالة الحرية الفعلية للجميع وتقرير مشاركة الشعب في ممارسة السلطة في كافة 

خضاج الس  5.لطة للقانون ولرقابة الرأي العام المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية وا 
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الديمقراطية المباشرة ، الديمقراطية  في الديمقراطية  صورتتمثل و  :الديمقراطية  صورــ  2
 :ما يلي  وهو ما سنوضحه في، مباشرة الشبه النيابية ، والديمقراطية 

 .ير وساطة أجهزة أخرى وهي الصورة التي يحكم فيها الشعب بغ: أ ــ الديمقراطية المباشرة 
وهي التي يباشر الشعب ، 1اوهي التي يكون فيها المحكومون هم الحاكمين حقيقة لا مجاز 

 اليونانية مهدا لهذه الديمقراطيةوتعتبر المدن  ،بنفسه السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
دا الديمقراطية ويرى جان جاك روسو بأن هذه الصورة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية منتق

النيابية بالقول بأن نواب الشعب ليسوا ممثليه ولا يستطيعون تمثيله فهم يعتبرون وكلاح 
مكلفين لا يستطيعون البث في شيح بصورة نهائية ، ويعتقد الشعب الانجليزي أنه لا يكون 

 2.أن يتم انتخابهم يصير الشعب عبداحرا إلا عند انتخابات أعضاح البرلمان وبمجرد 

 :ويتميز هذا النظام بالمزايا التالية     

رفع معنويات الشعب ودفعه إلى  إلىمدي تتهيئة الشعب عمليا و إيجاد حلول واقعية وفعلية ــ 
 3.مةالاهتمام بالشمون العا

وهي الصورة  ، ــ يحقق السيادة للشعب من خلال مباشرة جميع السلطات العامة بنفسه
 4.الشعبية على حد تعبير جان جوك روسوالوحيدة التي تحقق السيادة 

 5.ــ الابتعاد عن الدعاية الحزبية والسياسية 

 .ــ إمكانية تطبيقه على المستوى الجماعات المحلية بصورة فعالة 

 :ومن عيوب هذا النظام ما يلي     

 6..مثلاكالمسائل الأمنية ، التي تطلب في بعض القضايا السرية  ،ــ مبدأ علانية هذا النظام 
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ولم  ،ــ استحالة تطبيق هذه الديمقراطية على الدول الحديثة وأثبتت التجربة اختفاح هذا النظام 
 1.تعد له تطبيقات إلا في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة والمحدودة 

على  ،ــ التفاوت السياسي بين أفراد الشعب مما يصعب عليهم إمكانية حل جميع المشاكل 
 2.تهميش لذوي الخبرات المهنية والسياسية وتسويتهم بعامة الناس  مونتسيكوحد تعبير 

بعد استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة بسبب ارتفاج الكثافة  :ب ــ الديمقراطية النيابية
كبديل للحفاظ على مبدأ حكم ظهرت هذه الصورة ،  جالات تدخلهاالسكانية للدولة واتساج م

ويرجع تطور هذا النظام في انجلترا أين بدأ في صورة جلسات استشارية كان ،  الشعب
لتبادل الرأي والاستئناس ، يعقدها ملوك هذه الدولة مع الأشراف والإقطاعيين ورجال الدين 

بهم وتحولت هذه الجلسات إلى عادات ملزمة للملك يعقد ما قبل إصدار التشريعات وأطلق 
ثم تطور خلال القرن الثالث عشر واتسعت اختصاصاته  ،لمان هذا المجلس الكبير أو البر 

 3.م1211 عام في إعلان العهد الأعظم الذي صدر في

 :وتقوم الديمقراطية النيابية على توفر الأركان التالية     

ويفترض أن ، وتتولى ممارسة السلطة للتعبير عن إرادة الشعب : ــ وجود هيئة نيابية منتخبة 
ولا يشترط أن يقوم الشعب باختيار كل ، تكون هذه الهيئة مكونة من مجلس أو مجلسين 

نما يكتفي أن يكون أغلبية الأعضاح قد جاموا عن طريق الانتخاب، أعضائها    4.وا 

إن ممارسة النائب للعهدة النيابية يكون خلال الفترة التي حددها : مدة الهيئة النيابة  ــ تأقيت
يقتضي الحال أن يحدد تكوين ، الدستور وحفاظا على تلك السلطة وتدعيما للديمقراطية 

 5.البرلمان لدى مرور مدة معينة حتى يكون معبرا على مطامع الشعب 
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تنتهي مهمة الناخب في النظام النيابي عند حد الإدلاح : لنيابة ــ استقلالية النائب أثناح فترة ا
بصوته و اختيار ممثليه وتبدأ عندها مهمة النواب بالنيابة عن الشعب في ممارسة السلطات 

هم عن أعمال النواب وهو الانتظار لحين ستطيع الناخبون فعله عند عدم رضاوما ي، العامة 
 وهذه حصانة للنائب للفعل ما يريد ،  1تخاب عضويتهمانتهاح مدة نيابتهم وعدم تجديد ان

ما يسود هذا المبدأ من  ورغم ، وتعتبر عقاب للناخب الذي قام بالتصويت على نوابه
إلا أنه لا يخلو من السلبيات التي تتمثل في ترك النائب يتصرف على حساب ،  يجابياتإ

 .ن مسمولية اختيارهم ح الناخبو ناخبيه ثم يتحمل هملا

بقتين وتقوم على فكرة وجود وهي مزيج بين الصورتين السا: مباشرة الشبه ــ الديمقراطية  ج
 مع مشاركة الشعب، تمارس السلطة باسمه ولحسابه  الشعب هيئات تمثيلية منتخبة من قبل 

من خلال إبداح الرأي في المسائل الضرورية ، بعض اختصاصاته  المباشرة في ممارسة
 : وتقوم هذه الديمقراطية على الأسس التالية ،   2الهامةالمتعلقة بالأمور 

ويعطي الناخبون حق اقتراح مشروج قانون على خلاف الحالتين : ــ الاقتراح الشعبي 
السابقتين والتي يكون فيها اقتراح مشروج قانون من قبل البرلمان ، فإما أن يقدم الناخبون 

ن الناخبين يقدمون اقتراحات صياغة مشروج فكرة القانون فيتولى البرلمان صياغتها أو أ
 3.قانون و عندها يعرض المشروج على البرلمان أو على الشعب للاستفتاح عليه 

هو حق الناخبين في الاعتراض على قانون صدر من البرلمان وخلال : ــ الاعتراض الشعبي 
لقانون يعرض على مدة من صدوره ، فإذا تم تأييد الاعتراض من قبل عدد من الناخبين فإن ا

الشعب للاستفتاح عليه بنعم أو لا ، أما إذا مضت هذه المدة ودون تقديم اعتراض أو كانت 
 4.نتيجة الاعتراض بالموافقة على القانون فإنه يصبح واجب التنفيذ 
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من حيث أسبقيته على صدور القانون أو بعد صدوره ، فضلا على أن  :ــ الاستفتاح الشعبي 
 1.الاستفتاح قد يكون إجباريا إذ نص القانون على وجوبه ، كما يمكن أن يكون اختياريا 

 وينقسم  ،هاح مدة ولايتهاويقصد به وضع حد لنائب أو هيئة قبل انت: ــ العزل أو الحل الشعبي
الذي والعزل الجماعي ، يصيب المنتخب بصفة منفردة  إلى صورتين العزل الفردي الذي

 2.عليها قانوناوص الأغلبية المنص التي تتطلب توفر بصفة جماعية يصيب الهيئة

رغم ما  ، تجسيدا للديمقراطية الصور مباشرة هي أكثرالشبه ويبدو أن الديمقراطية     
يشوبها من غياب آليات دقيقة لتطبيقها ، وهو ما يبرز طغيان الديمقراطية النيابية على جميع 

 .     في الأنظمة السياسية صور الديمقراطية وأكثرها انتشارا بسبب استقرارها وسهولة تطبيقها
 الوصول إلى السلطة :ثالثا 

تمثل في الوصول إلى الذي ييعتبر الهدف الأساسي والجوهري الذي يسعى إليه المترشح     
إلى مفهوم السلطة السياسية  الذي قسمناه  ذا ما سنتناوله من خلال هذا العنصروه ،السلطة 

 .ومبادئ السلطة السياسية 

 :مفهوم السلطة السياسية  ــ 1

يقصد بالسلطة لغة القوة والقهر والسيطرة ومنها التسلط على الشيح ، أي التحكم فيه     
ومنها السلطان أي قوة الشيح والحجة والبرهان وهو لا يجمع ، عكس السلطان الذي يعني 

 3.الوالي والأمير وجمعه سلاطين ومنها التسليط ويعني التغليب و إطلاق القهر والقدرة 

بأنها قوة في خدمة فكرة يولدها الوعي الاجتماعي ونتيجة : أما اصطلاحا فيعرفها بيردو     
تلك القوة نحو قيادة المجموج للبحث عن الصالح العام المشترك قادرة على أن تفرض على 

 4.أعضاح الجماعة ما تأمر به 
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ويرى بأن ،  بأن حاجة الإنسان للبقاح يستدعي وجود سلطان قاهر: ويرى ابن خلدون     
 1.السلطة ضرورة حتمية لحياة الإنسان وبقائه 

فالثقة تبرز رضا المحكومين على  ،والإكراه السلطة مرتبطة بالثقة  ويمكن القول بأن    
 . ها وتحقيق أهدافهاضمان استمرار حكامهم والإكراه وسيلة ممارسة السلطة من طرف الحكام ل

التشريع وحق الحكم وحق تطبيق أقصى العقوبات وذلك بأنها حق  ،لوك  وقد عرفها جون   
على أساس أن هذه السلطة تقوم بتنفيذ الأحكام التي وضعها الأفراد أو من يمثلهم و ارتضوا 

 2.من البداية 

قراطية دور حاكم أين كان دور النظريات التيو وقد ارتبط تطور مفهوم السلطة السياسية بال    
هو ما أدى و ، 4ةــراطيـقـريات الديمـوب بالنظــــع الشعــي وتشبــياد الوعد أدى  ازدــوق ،3ي ذلكــف

ل في هيئة تتولى ممارسة ـها يتمثــإذ أصبح مفهوم، إلى فكرة السلطة المجردة عن الحاكم 
 . اية مصالحه ـالسلطة لحكم الشعب فوق إقليم الدولة والإشراف عليه ورع

 :التاليةوتتميز السلطة السياسية بالخصائص     

أي أنها ليست نابعة من أي سلطة أخرى مستمدة من ذات الدولة ومن : ــ سلطة أصلية 
مما ينفي ، القانون وتمارس سيادتها داخليا وخارجيا من خلال تمتعها بالاستقلال التام 

 5.خضوعها أو تبعيتها لأي دولة أخرى 

وذلك أن سيطرة السلطة السياسية على الأفراد والهيئات داخل إقليمها لا يكون  :ــ سلطة إكراه 
ويكون بالقوة والقهر والإكراه و احتكار السلطة ، بناح على تسليم ذاتي بل إلى الإذعان 

 6.السياسية للقوة العمومية التي تجعلها قوة قاهرة لحفظ النظام والأمن 
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صاص عام خلافا للسلطات الأخرى ذات اختصاص ويقصد بها ذات اخت: ــ سلطة شاملة 
 1.وتمارس من قبل الحكام على الجماعة المتواجدة في إطار إقليم الدولة، مقيد 

وما يمكن استخلاصه أن السلطة السياسية تقوم على الشعب باعتباره صاحب السلطة     
يخول للشعب بل  ،المطلقة و أن سلطة الحاكم هي سلطة مقيدة ومرتبطة بموافقة الشعب 

 2.حق ممارسة الحاكم إن أخطأ وعزله إن أساح التصرف 

 :مبادئ السلطة السياسية ــ 2

 :ما يلي في وهو ما سنبرزه مبدأ التداول على السلطةو  ياسيةشرعية السلطة الس في وتتمثل   

ي من الشرعية أو الدعم تعرف الشرعية بأن يستند إلى احتياط: أ ـــ شرعية السلطة السياسية 
فالحكام  ، بأخرى مما يقتضي أن يكون هملاح الحكام شرعيين بطريقة أوالانتشاري 

والممسسات التي يمارسون السلطة من خلالها والسياسات العامة التي يضعونها وينفذونها 
يجب أن تتوافق مع معتقدات المحكومين وقيمهم وميولهم ومشاعرهم ، وأن مبدأ الشرعية 

النظام الذي تضمن عمله  يهاكومة دولة ما للقيم التي يرتكز علمن في امتثال حيك
 3.وسيرورته

ة ـيحق للحاكم ممارس أن قبول الأغلبية العظمى من المحكومين : ويرى سعد الدين إبراهيم   
 نــة أو مـيد راسخـن أو من تقالـد ديني للمحكوميــإما من معتق ، هاـد شرعيتـستمالسلطة التي ت

ح أفراد الشعب ويوفر لهم ـده من قيم لأنه يرعى مصالــخصائص الحاكم وخصاله وما يجس
ار الشرعية هنا ـوه حق ممارسة السلطة ، فمعيـم وأعطــرار لأنهم اختاروه بأنفسهـالأمن والاستق

 4.قبول المحكومين وقناعتهم بأحقية الحاكم في ممارسة السلطة  تتمثل في

                                                           
 . 91المرجع السابق ، ص : سعيد بوشعير   1
 .127ص ، 1992الجزائر،  ، ، الممسسة الوطنية للكتاب 2السياسية ، طتطور النظريات والأنظمة : عمار بوحوش  2

 ، ، جامعة دمشق لة العلوم الاقتصادية والقانونية، مج "النظام السياسي وجدلية الشرعية و المشروعية":أحمد ناصوري 3  
 . 717، ص  2119،  12، العدد  22المجلد    

 ، 1991 بيروت ، الوحدة العربية ،مركز دراسات  ي الوطن العربي ،أزمة الديمقراطية ف :سعد الدين إبراهيم وآخرون  4
 .  212ص    



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

44 
 

ولكنها بمرور الوقت تكتسب  ،كما قد تصل النخبة الحاكمة إلى السلطة دون سند شرعي     
أنه قد يبدأ حكمه وهو مستند  لأحقيتها في ممارسة السلطة ، مع شرعيتها وقبول المحكومين

 .إلى شرعية واضحة ولكنه يفقد هذه الشرعية بمرور الوقت 

التداول على السلطة : كتور عمار بن محمد فقد عرفها الد: ب ــ مبدأ التداول على السلطة 
، بل ن يبقى في السلطة إلى ما لانهاية مبدأ ديمقراطي لا يمكن وقفه على حزب سياسي أ

يدخل تغييرا في و  ، ن احترام النظام السياسي القائميجب أن يعوض بتيار سياسي آخر ضم
 1.المعارضة الأدوار بين قوى سياسية يختلف بشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخل 

أنها خلافة سياسية ويقصد بها انتقال وتداول : فيعرفها  أما الدكتور صلاح سالم زرتونه    
السلطة بين الحاكم والأفراد أو بين الحكومات المتعاقبة أو بين الأحزاب السياسية أو بين 

لى النخب السياسية وعلى أكثر من مستوى الجهاز الحكومي ، الجهاز الإداري ، الجيش ع
 2.كافة المستويات في الدولة 

الآلية التي يتم بواسطتها اختيار حاكم جديد من جهة : برلينغ على أنها  ويعرفها روبر    
أنها الأساليب التي يتم بواسطتها عملية إسناد السلطة أو كيفية اختيار  ومن جهة أخرى على 

 3.للرجل السابق نفسها أو أداح الوظيفة نفسه الفرد الذي يكون قادرا على فرض الدور 

وفق  ، ويمكن أن نعرف التداول على السلطة بأنها انتقال السلطة من شخص إلى آخر    
 م التداول على السلطةاقسأ ة تحددها التشريعات المعمول بها ، أماشروط و إجراحات  معين

والتداول النسبي ، والتداول التداول المطلق ،  على حجم السيطرة السياسية إلى بناح فتنقسم
 4:ما يلي عبر وسيط ، وهو ما سنتناوله في

                                                           
 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ( 2111ـــ1999)الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر : مروزد حسين 1
 .  12، ص  2112،  7العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية والإعلام ، جامعة الجزائر 

 ،  1997، القاهرة ،  ، مكتبة مدلوبي 2لى السلطة في الدول العربية ، طأنماط الاستيلاح ع:  لاح سالم زرتونهص 2
 . 52ص   
 . 17المرجع السابق ، ص : حسين  مرزود 3
 . 17،  15، ص ص  نفسه  المرجع  4
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وهو التداول الذي تدخل على إثره السلطة بكاملها إلى المعارضة ويتجسد : ــ التداول المطلق 
هذا النوج من التداول عادة في النظام البرلماني بفوز حزب معين وتكتل من عدة أحزاب من 
المعارضة وحصولها على الأغلبية المطلقة من الأصوات ، كما يمدي إلى تشكيل حكومة 

 1.لحزبيةتجسد هذا في الأنظمة التي تأخذ بالثنائية ا، ويبمفردها 

وهو التداول الذي يدخل فيه قسط من السلطة إلى صف المعارضة ويمخذ : ــ التداول النسبي 
رئاسي وفيه ينتخب البرلمان والرئيس في أوقات الشبه هذا التداول النظامين الرئاسي و ب

نوعين من المعارضة ، المعارضة ا إلى يزيد غموض المعارضة وانقسامهما ، وهو متباعدة 
والمعارضة الداخلية التي تشكلها الخارجية التي تمارسها الأقلية الخارجة عن الحكومة 

 2.المجموعة الممتلفة مع الحزب الحاكم 

 بحكم عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في البرلمان: ــ التداول عبر وسيط 
يتم التداول عبر ترجيح حزب ثالث ف من رجال الحزب ، لتمكينه من تشكيل وزارة متجانسة

وكثيرا ما يأخذ الحزب الثالث ، كفة أحد الحزبين الرئيسيين من أجل تشكيل الحكومة 
وهو ما يمدي ، بالبرلمان في هذا النوج من التداول حجما أكبر مما هو عليه في حقيقة الأمر

 3. ريج والانحراف والمجاملةإلى نوج من الته

 التعاقب الدوري على و التعددية الحزبيةرام الدستور و احت ،على السلطة تداول ويشترط لل    
 في ظل احترام الأقليةحكم الأغلبية الإذعان لالسلطة سلمية وشرعية مع  تكونل،  خاباتالانت
 .الموالي الفرج احترام العهدة الانتخابية التي سنتناولها في مع ، النسبيةلديمقراطية لتجسيد ك

 

 

 

 
                                                           

 . 195المرجع السابق ، ص : سعيد بوشعير   1
 . 219المرجع السابق ، ص  :نعمان أحمد الخطيب   2

 . 212 ص ، نفسهالمرجع 3  
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 أسباب الترشح :  فرع الثانيال

ممارسته التي للترشح ومجالات  تلك الحالات الموجبة لترشح امبررات ودوافع  تعتبر    
إلى انتهاح  سبابذه الأه يمكن أن نقسمو  ، المقارنةالانتخابية باختلاف التشريعات تختلف 

نهاح العهدة الانتخابية و ،  أولا العهدة الانتخابية  .ثانياا 

 انتهاء العهدة الانتخابية:  أولا

المنتخب التي يمارس  العهدة الانتخابية يجسد مبدأ التداول على السلطة فكرة احترام    
جراح انتخاب جديد إلى غاية انتهائها مهامه خلالها  التطرق إلى مفهوم يتطلبوهو ما  ، وا 

 .  وحكم تمديد العهدة الانتخابيةالعهدة الانتخابية 

 :مفهوم العهدة الانتخابية ــ 1

تعرف العهدة الانتخابية بأنها تلك المدة القانونية المحددة في الزمان والمكان لأداح مهمة     
لزم يكلف بها شخص أو جماعة من الأشخاص عن طريق الانتخاب وفق شروط معينة يست

ه العهدة الانتخابية الوكالة في القانون الخاص لكونها تكليف شخص من طرف بتوفرها وتش
 1.آخر للقيام بمهمة باسمه ولحسابه الخاص وكذلك الالتزام بحدود المهمة التي أوكلت إليه 

سنوات بالنسبة لانتخابات  )1( لقد حددت مدة العهدة الانتخابية عند المشرج الجزائري ب    
أما بالنسبة  ،2رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية

على أن يتم تجديد نصف  ،سنوات  (5) حددت العهدة الانتخابية ب لمجلس الأمة فقد
وبمقارنة المـدة التي اعتمـدها المشـرج الجزائـري مع ، 3أعضاح مجلس الأمة كل ثلاث سنوات

 .سنوات  )7( سنوات إلى )2( اعتمدتها التشريعات المقارنة نجدها تتراوح مابينالمـدة التي 

                                                           
 ملتقى حول ر الاقتصاد والتنمية،  ي، مخبر المغرب الكب "العهدة المحلية المحتوى والمقتضيات": عبد المومن عبد الوهاب 1
 . 12، ص 2119 جانفي 11و 9 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري قسنطيىة ، تسيير الجماعات المحلية ،  
 .2115من دستور الجزائر  119،  99نظر المواد ا 2
 .صدر السابقالم 11 -15رقم  العضوي من القانون 51المادة   
 .مصدر نفسهالمن   117المادة   3
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سنوات معقولة فليست هي بالمدة الطويلة التي تجسد فكرة ) 1( مدةعتبر ن وحسب رأينا    
احتكار السلطة وعدم تمكين الغير من المشاركة فيها ، ولا تعد بالفترة القصيرة التي ينجر 

 .وهو ما يكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة لتنظيم الانتخابات ، رة وجيزة عنها التجديد في فت
 .1ويقترح قيكاركاسون ثلاث حجج ودعائم لفائدة الخماسية

لمنهج الثانية تتعلق بالتطابق مع او  من السلطة لمدة معقولة ولى تعد مسألة إيقاجفالأ    
 .2تتوقف على المفارقة التاريخية للسباعيةالثالثة و  ةديمقراطيالته في نجاعالأوربي الذي أثبت 

سنوات التي تبنها المشرج الجزائري فيما يتعلق بانتخابات مجلس الأمة  )5(أما مدة     
ويمكن أن نبررها بالطابع الخاص ، فنتساحل عن عدم تمسكه مثل باقي العهد الانتخابية 

فلو افترضنا أن ، لعملية انتخاب أعضاح مجلس الأمة من خلال التجديد النصفي لأعضائه 
سنوات فإن تجديدها يكون كل سنتين ونصف وهذا لا يجسد  )1( مدة  مجلس الأمة تقدر ب

أما عن ، هذه المدة من لذا لا نرى مانعا ، طابع السنوية ولم تتبناه أغلب التشريعات المقارنة 
على ضرورة تقييد المدة : تحديد العهدة الانتخابية كما يمكده الأستاذ سليمان محمد الطماوي 

 3.الانتخابية بفترة زمنية من جهة وأن تكون هذه المدة معقولة من جهة  أخرى 

 :تمديد العهدة الانتخابية  ــ 2

من المعروف دستوريا أن عند انتهاح العهدة الانتخابية ردها إلى الشعب باعتباره مصدر     
 21/19/1999وهذا ما قضى به المجلس الدستوري في القرار الممرخ في  ،كل سلطة 

أمر ي، ير العادي للمنظومة الديمقراطية ونظرا إلى أن المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والس
الانتخابية أن يردها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها المهمة  أن حائز

 4.الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداح تلك المهمة 

                                                           
 عكنون ،  وق بنـكلية الحق ، وراه في القانون العامـشهادة دكت يلــــة لنـ، أطروح ةـيـاسدة الرئــم العهــتنظي: مياسة بلطرش   1

 . 71 ، ص 2112،  2111،  7جامعة الجزائر   
 .قبل تعديله   1919السباعية وهي المدة القانونية المقررة لممارسة رئيس الجمهورية عهدته الانتخابية بموجب دستور 2
 .77 ص ، المرجع نفسه: انظر  
 . 271 ص ، المرجع السابق :سليمان محمد الطماوي  3
 .1111، ص71/19/1999 ، الممرخة في75عدد ، ال، الجريدة الرسمية 21/19/1999الممرخ في  11رقم  د.م قرار  4
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وما يستخلص من النص أن الطرف المدين لهذه المهمة هو الحائز عليها ، ونلاحظ أن     
سوى كانت هذه العهدة النيابية  ، أو العهدة 1الممسس الدستوري لم يميز بين العهدة الرئاسية

 . وطنية أو محلية 

فنجد  نتخابية في الحالات الاستثنائيةتشريع الجزائري إمكانية تمديد العهدة الاالولقد أجاز     
العهدة الرئاسية في حالات  مكانية تمديدإ 2115من دستور الجزائر ) 111(نص المادة 

إمكانية تمديد العهدة البرلمانية  2115من دستور الجزائر )119 (، كما نصت المادة الحرب
في حالة الظروف الخطيرة التي لا تسمح بإجراح انتخابات عادية بعد إثبات البرلمان المنعقد 

 .المجلس الدستوري بغرفته هذه الحالة وبناحا على اقتراح من رئيس الجمهورية واستشارة 

بالانتخابات على المتعلق  11 ـــ 15القانون العضوي رقم  من )51( كما أجازت المادة    
مجالس الشعبية الولائية والبلدية تلقائيا في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو الإمكانية تمديد 

 .2تقديمه لاستقالته أو في حالة إقرار الوضع الاستثنائي أو في حالة الحرب

غير أنه سبق للحكومة خارج الحالات المشمولة بالمواد الدستورية المذكورة أن قدمت    
 11 انتخاباتالمجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن مشروج قانون لتأجيل انتخابات 

 :وبررت التأجيل بما يلي ، 2111نوفمبر 22و 2112أكتوبر

انشغال السلطات العمومية بالدخول الاجتماعي و الدخول المدرسي والجامعي وشهر      
وهي كلها عوامل من شأنها أن تمثر على حسن تحضير  ،رمضان المعظم وعيد الفطر 

ر الداخلية أمام وهو ما صرح به وزي، الاقتراج وتعرقل المشاركة الشعبية في الانتخابات 
 3.البرلمان 

                                                           
 ها إلى ــدها عند انقضائـــزم بأن يعيـدة رئاسية ملـــز عهـــــئـالسير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حا......»   1

 رر بكل حرية تجديد الثقة في رئيس   ــسواه سلطة التقدير بكل سيادة كيفية تأدية هذه العهدة ويق الذي يملك دون الشعب   
 ، الجريـــدة الرسميــة  17/11/2119مرخ فـــي ــالـم 11رأي المجلـــــس الدستــوري  رقـم  .«....الجمهورية أو سحبها منه    
 . 17، ص  15/11/2119، المــمرخــة فـــي  57العـــدد    

 .  2115من دستور الجزائر  111،  117،  112نظر المواد ا  2
 . 192، ص المرجع السابق  :عمار بوضياف   3
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لس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية بموجب رسالة ممرخة في وقد أخطر المج    
المجالس المحلية بخصوص القانون العضوي المتعلق بتأجيل انتخابات  19/17/2117

المجلس الدستوري  ، وقد تداول 2111 الجزئيةنتخابات و الا 2112ن انتخابات عالمنبثقة 
اعتبارًا أنه إذا »  :وهذا نصه  27/17/2117في  )11( بشأن هذا القانون وأصدر رأيه  رقم

المجالس الشعبية كان من صلاحية المشرج أن يقرر بكل سيادة تأجيل انتخابات تجديد 
ها في أجلها حاستثنائية غير ملائمة تمنع إجرا متى رأى أن هناك ظروفًا الولائية البلدية و

هذه الانتخابية احترامًا للطابع الإلزامي لالقانوني فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة 
 . الأخيرة المستمدة من الدستور

واعتبارًا أن المشرج حين نص صراحة في القانون العضوي موضوج الإخطار على أن      
 المجالس الشعبية البلدية ومضمون هذا القانون العضوي يتعلق بتأجيل انتخابات تجديد 

تأجيل يكون قد ، وقلص من صلاحيتها خلال فترة ال الانتخابيةالولائية وأقر بانتهاح عهدتها 
تأجيل الاستثنائي الواعتبارًا أن  مستمدة من الإرادة الشعبيةاِحترم الطابع الإلزامي للعهدة ال

القانون العضوي موضوج الإخطار لا  المجالس الشعبية البلدية والولائية مضمونلتجديد 
 1.«يتعارض مع أي حكم أو مبدأ دستوري آخر

عليه لم يسجل المجلس الدستوري أي معارضة للدستور ونتيجة لذلك صدر القانون و     
المجالس تأجيل الانتخابات لتجديد المتضمن  29/17/2117الممرخ في  17-17العضوي 

الجزئية ليوم  و الانتخابات 2112أكتوبر  11انتخابات  عن الشعبية البلدية والولائية المنبثقة
 .2111نوفمبر  22

وحسب وجهة رأينا نرى بضرورة إشراك الشعب في عملية تمديد العهدة الانتخابية بصفة     
مباشرة عن طريق الاستفتاح أو بصفة غير مباشرة عن طريق ممثليه المنتخبين في البرلمان 

 ، وأن مثل هذه 2طة وأن السيادة الوطنية ملك للشعب وحدهباعتبار الشعب مصدر كل سل
 .القضايا تتطلب استشارة الشعب فيها وتحميله مسمولية ذلك 

                                                           
 .2، ص 29/17/2117 الممرخة في،  29العدد، الجريدة الرسمية  ، 27/17/2117 الـممرخ فـــي 11رقـمد .مرأي  1
 . 2115من دستور  17المادة  2
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 إنهاء العهدة الانتخابية:  اثاني

 الفترة المحددة قانونا خلال حالة طارئة تحول دون انتهائها إنهاح العهدة الانتخابية  عتبري    
جراح انتخابات قبل موعدها المحدد ، الانتخابية و قطع العهدة وهو ما يتطلب  عليه سنتناول و ا 

و حالة حل  بسبب الشغور النهائي إنهاح العهدة الانتخابية حالات في هذا الفرج التطرق إلى
 . الشعبي الولائي أو البلدي حالة حل المجلس  البرلمان و

 : الشغور النهائي ــ 1

 : منصب رئيس الجمهورية وفي إحدى الحالات التالية فيحالة وتتجسد هذه ال    

إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه  :الجمهورية أ ــ وقوج مانع ممقت لرئيس 
بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا بعد إثبات هذه الحالة بكل 

البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين الوسائل الملائمة ويقترح بالإجماج هذا المانع ثم يعلن 
معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة 

 1من الدستور (112)عاة أحكام المادة يمارس فيها صلاحياته مع مرا يوما (21)مدة أقصاها
المانع الممقت في المرض الخطير والمزمن ومعالجة هذه المرحلة  هذاما يلاحظ هنا حصر و 

 في حالة استمرار المانع هل يمكن أن نعالجه بالإنابة؟: لكن السمال المطروح  ،2بالإنابة

 : نوجزها في ما يلي ن لمعالجة هذه الحالةافن مختلاهناك رأي    

وهو ما  ،ى غاية انتهائها إل تخابيةيتمثل في مزاولة نائب الرئيس للعهدة الان: الرأي الأول 
 وجود منصبو  ين يوجد أحادية السلطة التنفيذيةتطبقه الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي أ

 3.الذي يكلف بممارسة وظيفة الرئيس إلى غاية نهاية العهدة الانتخابية رئيسالنائب 

                                                           
 . المصدر نفسهمن  112المادة   1
 يقصد بالإنابة حالة الشغور الذي يحدث في الوظيفة نتيجة غياب أو امتناج سلطة عامة فتقوم ذات السلطة في حالة  2
 ور أو ــي الدستة التي يجيزها النص القانوني إما فــن الكيفيــالغياب أو سلطة أعلى منها بتعيين نائب يقوم بالعمل ضم  
 . 127ص  المرجع السابق ،: بوضيافعمار :انظر .القانون أو التنظيم  
 . 91 ، 92ص ، ص  السابقالمرجع   :بلطرش مياسة 3 
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 .لجمهورية وتنظيم انتخابات مسبقة ويتمثل في إنهاح العهدة الانتخابية لرئيس ا: الرأي الثاني 
حيث عبر الفقيه اندريه هوريو عن الإنابة بأنها فترة هدنة بين السلطات تتم لمعالجة 

 1.الانقطاج الممقت 

ورغم ما يشوب الرأي الأول من استقرار بالمحافظة على تواصل العهدة الانتخابية ودون     
يكرس مبدأ انقطاعها إلى غاية انتهائها بصفة طبيعية ، إلا أنه أقل ديمقراطية باعتباره 

نه أكثر لأ ة تنظيم انتخاباتنميل إلى الرأي الثاني الذي ينص على ضرور  التعيين ، لذا
مسمولية اختياره بواسطة عملية الانتخاب بدلا من  ل المواطنيتحمالشعبية بدا للإرادة تجسي

      .معالجة الشغور عن طريق الإنابة التي قد يعترض عليها ولا تعبر عن طموحاته السياسية 

ويبدو أن موقف المشرج الجزائري قد سار نحو إنهاح العهدة الرئاسية في حالة استمرار     
 2.ا يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا وبنفس الأشكال المذكور سابقا يوم (21)المانع بعد

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته لأي سبب  :ب ـــ استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته 
 2115من الدستور الجزائري  (112)وحسب ما تضمنته المادة ، 3يراه مناسبا ويقدره شخصيا

فإنه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويبلغ فورا 
شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة 

تنظم خلالها  يوما على أن (91)مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها يتولى في هذه الحالة 
ذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ب غور منصب رئاسة شانتخابات رئاسية ، وا 

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماج  الشغور النهائي ، مجلس الأمة لأي سبب 
وفي هذه الحالة يتولى رئيس ، لرئاسة الجمهورية وحصول  المانع لرئيس مجلس الأمة 

هل : السمال المطروح و ، ئيس الدولة حسب الأشكال السابقة لدستوري مهام ر المجلس ا
 يمارس رئيس الدولة في هذه الحالة صلاحيات رئيس الجمهورية ؟

                                                           
 . 95، ص  السابقالمرجع : بلطرش مياسة   1
 . 2115من دستور الجزائر  112المادة من  17الفقرة  2
 ، الملتقى الدولي الخامس حول  "مكانة رئيس الجمهورية بين السلطات في الدستور الجزائري":كشحة محمد الصالح  3
 لخضر  ه، جامعة الشهيد حم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية دول المغاربية المضمون والأبعادالتعديلات الدستورية في ال  
  . 1، ص 2115أكتوبر  71و 71 ، الوادي  
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من الدستور بعدم إمكانية إقالة الحكومة أو  (112)من المادة  (11) لقد أجابت الفقرة    
على (112)من المادة  (17)أجابت الفقرةتعديلها إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية ، كما 

أنه يمارس اختصاصات رئيس الجمهورية باستثناح الأحكام المنصوص عليها في 
 (111)و  (112)و  (127)و (122)و( 97)والمواد   (91)من المادة  (9)و (7)الفقرتين

على  (112) من المادة (12)كما أجابت الفقرة من الدستور ،  (211)و (211)و (219)و
 (119)و  (117)و (111)أن يمارس رئيس الدولة أيضا الاختصاصات الواردة في المواد 

من الدستور إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد  (111)و (119)و
، وهو ما يبرر عدم إمكانية ممارسة  استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن

أما باقي ،  (17) والاستثناحات التي  أوردتها الفقرة (11)دة في الفقرة ختصاصات الوار الا
 .                 من ممارستها من قبل رئيس الدولة االاختصاصات فلا نرى مانع

 :حل البرلمان ــ 2

يقصد بالحل إنهاح مدة المجلس النيابي قبل المدة القانونية المقررة لنيابته أي قبل نهاية     
 2.س منتخب أن ينفض قبل نهاية عهدتهأمر معطى لمجل بأنه يعرف كما ،1التشريعيالفصل 

أما عن  مبررات الحل في الحقيقة أن الحل لا يجب أن ننظر إليه من الناحية السلبية    
حيث ،  ةدراسبال نخصهان المبررات التي سكونه يمثل إنهاح لتمثيل شعبي ، فلديه العديد م

أن الحل والمسمولية السياسية للحكومة الوسيلتان  لفقه التقليدي وعلى رأسهم ديغياعتبر ا
 ، في حين اعتبره كل من إيزمان الأساسيتان اللتان تمثر بهما كل سلطة على الأخرى

أنه  فإضافة إلى ذلك اعتبر أما هوريو، لنظام البرلماني لتوازن ا اأساسي اوبرتملي عنصر 
 3.وحدة خلقية سياسية

                                                           
 .277المرجع السابق ، ص: محسن خليل   1

2
Nasser Eddine  Ghazali : cours de systèmes politiques comparés, les systèmes libéraux, 

 Alger, 1983, p95. 
3
Pierre Albertine  :" le droit de dissolution et les systèmes politiques français, Presse                   

universitaire de France", Publication de l ‘université de Rouen, 1978, p p14,15.  
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من حيث ، هذه الانتقادات الفقه التقليدي ، وقد واجهات عدةانتقادولقد لقي أسلوب الحل     
نطلق من فكرة ، ومن كونه ي1كأحد مميزات النظام البرلماني الذي يعتبر تبنيه لحق الحل

ة للهيمنة على السلطة التي لا تحقق قاعدة التوازن وتصبح وسيلالفصل بين السلطات 
أن الحل تفرضه مبررات عملية لا شك في  ية ، تعتبرفقه هناك آراحرغم ذلك و  ،التشريعية 

 :قوتها ، وأن أهم هذه المبررات ترتكز أساسا في النقاط  التالية 

يعمل الحل على حفظ التوازن بين حيث : ضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةـــ  أ
التي تعطي لكل من السلطتين التشريعية ، 2البرلمان والحكومة في إطار تقنية التوازن

الذي يقوم على ، 4، وهذا في إطار النظام البرلماني الكلاسيكي3والتنفيذية آليات تأثير متبادلة
الإطار المساهمة في إقامة التوازن  حيث يلعب الحل في هذا ،الفصل المرن بين السلطات 

 .ما في حال تعذره بطريقة أو بأخرىبينهوحل الخلاف ،  يذيةبين السلطتين التشريعية و التنف

 ةحيث يعتبر الحل  إجراح لحل النزاج بين الهيئات الدستوري :ب ــ حل النزاج بين السلطتين 
وعليه فهذه النظرة ترتبط خاصة بالجوانب الخارجية لهذا النزاج دون الأخذ كثيرا بأسبابه 

وأحيانا يكون مرغوبا ومطلوبا حتى  اجد، كما أن الخلاف بين السلطتين وارد  وأبعاده المتغيرة
، فلا تطرح مسألة مسمولية الحكومة أمام البرلمان  تتبلور الاتجاهات العامة وتظهر الحقيقة

، بل يجب أن تكون المسألة  لمجرد رفض هذا الأخير مشروج قانون تقدمت به الحكومة
يجب أن يظهر  التي، 5مسألة سياسية هامة وبمثابة محك الثقة للحكومةلأنها خلاف موضع 

 .أن المجلس قد تجاوز وتمادى في سلطاتهب

 

 

                                                           

 . 197 ، 192ص  ، ص المرجع السابق: شعيرسعيد بو 1 
2
  Nasser Eddie Ghazali: Op cit, p98. 

 . 12المرجع السابق ، ص : كشحة محمد الصالح   3
 . 175ص  ، المرجع السابق: شعيرسعيد بو   4
 .129ص، م الإداريةللمعهد الدولي للعلو  الشعبة المصرية ،مجلة العلوم الإدارية ،السياسية المسمولية:خالد سمارة الزغبي  5
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وهي تلك المنصوص عليها في  ،لحل ا ترد الممسس الدستوري الجزائري حالاوقد أو      
يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي » :  2115من دستور  (127) المادة

الوطني أو إجراح انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس 
وكذلك في حالة تقديم .«.. المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول

 . 1لى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليهالوزير الأول مخطط عمل الحكومة إ

ويقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس     
ذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس  ، 2الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة وا 

 3.الشعبي الوطني ينحل وجوبا 

يم الوزير الأول بيانا عن السياسة العامة للمجلس الشعبي وهناك حالة ثالثة تتمثل في تقد    
الوطني للتصويت عليه وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة 
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة وفي هذه الحالة 

 4.من الدستور  (127) قالة أن يلجأ إلى أحكام المادةيمكن لرئيس الجمهورية قبل قبول الاست

وما يمكن ملاحظته أن الحل لا يرد إلا على الغرفة الأولى من البرلمان أي المجلس     
الشعبي الوطني دون الغرفة الثانية أي مجلس الأمة وذلك لعدة اعتبارات حيث يرى البعض 

 .5وطني في حالة شغورهلمجلس الشعبي البأن الغرفة الثانية تلعب دور المراقب وتحل محل ا

في حين يرى اتجاه  آخر بأن عدم قابلية مجلس الأمة للحل هو ضمان لاستقرار     
 ، كما  العالمية ظمةنلحل في الأل معدودة حالات عرفت، وقد  استمراريتهاو ممسسات الدولة 

 .أن إقرار التجديد الجزئي للغرفة الثانية هو حتمية عن عدم قابليتها للحل 

                                                           
 . 2115من دستور الجزائر  92المادة   1

 .المصدر نفسهمن  91لمادة  ا2 
 . المصدر نفسهمن  95المادة   3

 .المصدر نفسه من 99المادة  4 
 ي الجزائري ، أطروحة     العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من خلال تطور النظام الدستور : عبد الله بوقفة  5
 . 71، ص 2111،  7لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر  
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 ونرى بأن أسلوب الحل رغم مساوئه الذي يعبر عن مصادرة الإرادة الشعبية ، إلا أنه لا    
لحل الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أن لا  يمكن أن يلجأ إليه إلا استثناح

يحل محل هذه الهيئات هيئات أخرى معينة ، أما عن حل الغرفة العليا للبرلمان فلا نرى 
 .    مباشرة الشبه الديمقراطية  تجسيد مانعا من ذلك متى كانت مطلبا شعبيا في إطار

 :( ئي والمجلس الشعبي البلديالمجلس الشعبي الولا)حل المجلس المحلي ــ  7

العمل الذي يضع نهاية لعهدة مجلس منتخب قبل النهاية الطبيعية  الحل أنهفيقصد ب     
 . 1رلهذا الأخي

نهاح ... »: بأنه كما عرف الحل     القضاح على المجلس الشعبي البلدي أو الولائي وا 
 .2«مهامه بإزالته قانونًا مع بقاح الشخصية المعنوية للبلدية أو للولاية  قائمة بطبيعة الحال

 .3«هو الإعدام القانوني للمجلس وتجريد الأعضاح من صفتهم كمنتخبين» :بأنه  ويعرف    

أنّ الحل هو أحد أشكال الوصاية الإدارية ولا يمكن  على ت السابقةاريفلقد ركزت هذه التع   
الأثر المترتب عن الحل والمتمثل في إنهاح الهيئة  ، أما أن يمارس إلّا ضمن ضوابط قانونية

 .قانونًا وتجريد أعضائها من صفة العضوية بالمجلس دون المساس بالشخصية المعنوية 

 :ما يلي التي نوجزها بين مميد ومعارض المواقف الفقهية من الحل قد تباينت الآراحو     

يأخذ النظام الفرنسي في الرقابة على المجالس المحلية بالحل كأحد  :الاتجاه المميد للحل ــ
 مبررًا ذلك بأن الحالات المعلنة للحل كانت ،أشكال الوصاية الإدارية على المجالس المحلية 

 ة تسييرلقر كانت سببًا في ع، وى المجلس خلافات على مست في الغالب ترجع إلى وجود
الحل  عن رتبيتو  ،4مثل حالة عدم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، المحلية  شمونال

 .تخاباتقيام المحافظ بتعيين لجنة خاصة تتولى تسيير شمون البلدية إلى حين إجراح ان

                                                           
1
 Madeleine Gravitez: Lexique des sciences sociales 7

eme 
édition, Paris, Dalloz, 2000, P129.     

 .115ص  ، 2112المحلية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابه ،قانون الإدارة : لصغيرمحمد ابعلي   2
 .292، ص  المرجع السابق: بوضياف  عمار  3

4
 Jean- François La chaume: L’administration communale 2

eme
 édition, Librairie générale  de  

droit et de jurisprudence, Parais, 1997, P231. 
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في الرقابة على المجالس المحلية لا يأخذ  إن النظام الإنجليزي :الاتجاه المعارض للحل ــ
، حيث يمنح هذه الهيئات  بالحل كأحد مظاهر الرقابة الإدارية المفروضة على هذه المجالس

وفي المقابل يمنحها قدرًا كبيرًا من الاستقلالية  ، اختصاصات محددة على سبيل الحصر
ولقدر ضئيل من الرقابة  يةفالمجالس المحلية تخضع لرقابة البرلمان والقضاح بصفة أساس

 .1الإدارية

 : في النظام الانجليزي تقتصر على ما يلي مظاهر رقابة كما أن      

فللحكومة المركزية أن تلجأ  ،إذا خالفت المجالس المحلية القوانين التي تحكم اختصاصها  ــ
 . إلى القضاح للإجبار تلك الهيئات على احترام القانون

هو ، فإجراحات التفتيش التي تهدف إلى التثبيت من مدى أداح الخدمات المحلية بكفاحة  ــ
وعلى ضوح هذه ، الوزارات التي لها علاقة بالوحدات المحلية  تفتيش دوري يقوم به ممثلو

 2.التقارير تتحدد المعونة التي تقدمها الإدارة المركزية للوحدات المحلية

من  وذلك بناحً على تصريح ،ئح التنظيم المتعلقة بالإدارة المحلية للحكومة سلطة إصدار لوا ــ
 .البرلمان 

من خلال دراسة مختلف مظاهر الرقابة الممارسة على المجالس المحلية في ظل النظام     
لأن الرقابة ، نجد أن السلطة المركزية لا تملك سلطة حل المجالس المحلية  ، الانجليزي

والأصل هو الرقابة ، الإدارية على المجالس المحلية في ظل هذا النظام تعد مجرد استثناح 
 .البرلمانية والرقابة القضائية

 

 

 
                                                           

"la décentralisation principe d'organisation territorial de la  : pavaiMarie Luce  
1

                                    .92 ,tat, N°03 2003, p p 91é, revue de conseil d'république française" 
 ، 7العدد ، بمجلة مجلس الدولة، مقال منشور  "المجموعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة" : مسعود شيهوب2 
 .25ص ،  2117  
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هو موقف مميد للحل مثلما سار عليه النظام الفرنسي في ف الجزائريموقف المشرج أما      
رج الجزائري المجالس المحلية إلى رقابة ، حيث أخضع المش الرقابة على الهيئات اللامركزية

إدارية صارمة مستوحاة من النموذج الفرنسي في الرقابة فجاحت صور الرقابة شديدة على 
التي تتمثل فضلًا على الرقابة  تقنيات الوصاية الإداريةمستوى النصوص التي أخذت بجميع 

 1.الهالرقابة على المجلس كهيئة وعلى أعم والمنتخبين على الأشخاص 

قد أخذ المشرج الجزائري بحل المجلس الشعبي البلدي حسب ما نص عليه قانون و      
م ـن قانون الولاية رقــتضم وقد ، (11) إلى (25) منواد ـمن خلال الم 11ـــ  11 رقم ةـديـالبل
 . (11) إلى (27)حالات حل المجلس الشعبي الولائي من خلال المواد   17ـــ  12

ير على تقر  الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناح حل المجلس الشعبي البلدي أوكما يتم     
أيام التي تلي حل المجلس  (11)على اقتراح من الوالي خلال  الوزير المكلف بالداخلية بناح

 .2مندوبية ولائية

أيام التي تلي حل المجلس متصرفًا ومساعدين عند  )11(يعين الوالي خلال كما     
 3. الاقتضاح توكل لهم مهمة تسيير شمون البلدية

 21/19/2115الممرخ في  11ـ ــ 15من القانون العضوي رقم (117)لمادة كما نصت ا    
إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل  » :المتعلق بنظام الانتخابات على 

و تقرر تجديده بالكامل طبقًا للأحكام التشريعية المعمول بها يستدعى الناخبون  أو تم حله
ت في فترة غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه الانتخابا، يومًا من تاريخ الانتخابات  (91) قبل

شهرًا من تاريخ التجديد العادي وخلال هذه الفترة تطبق ( 12) زمنية تقل عن اثني عشر
 .«البلدية والولاية حسب الحالةالأحكام المتعلقة ب

                                                           
 .11، ص السابق المرجع  : مسعود شيهوب   1
 الممرخة ،  15العدد ، الجريدة الرسمية ، المتعلق بالولاية 12/11/2112الممرخ في  17-12من القانون رقم  29المادة   2

 .29/12/2112في    
 الممرخة  ، 77العدد ،الجريدة الرسمية ، المتعلق بالبلدية 22/15/2111الممرخ في  11-11من القانون رقم  29المادة   3

 . 17/17/2111في    
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حيث تعين خلال الأيام العشرة التالية للحل  ،أما عن المدة القانونية لهذه الهيئة الممقتة     
 1.وتنتهي مهامه بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد

أشهر ابتداح من تاريخ  (15)وتجرى انتخابات تجديد المجلس المحل خلال أجل أقصاه      
 .3أشهر ابتداح من تاريخ حل المجلس الشعبي الولائي (17)و 2المجلس الشعبي البلدي حل

الذي يعد أحد ، إن هذه الهيئة تقوم على مبدأ التعيين الإداري  الذي يتنافى ومبدأ الانتخاب  ــ
، فالانتخاب يجعل ولاح  الضمانات الأساسية لتحقيق استغلال الأشخاص اللامركزية

 . انتخبهم على عكس التعيين الذي يجعل ولاحهم للسلطة التي عينتهمالأعضاح لمن 

فنجدها قد وضعت أساسًا قصد تسيير شمون البلدية أو شمون  :الطابع الممقت لهذه الهيئةــ 
 .منحلةجواح انتخابات تجديد المجالس الالولاية بمدة معينة من الزمن لتشتغل في التحضير لأ

فذلك من شأنه أن يأخذ وقتًا  ،للجوح إلى انتخاب مجلس جديد لا يمكن بعد حل المجلس اــ 
، لأن حل المجلس الشعبي  طويلًا وبالتالي تتعطل المصالح الإدارية خاصة الشمون البلدية

 البلدية دون ضابط حالة مدنية ، فتصبح للعضوية من المنتخبين اجماعي االبلدي يعني تجريد
تقوم  ، لذلك لا مفر من تعيين هيئة مر بالصرفأو دون الآ أو دون ضابط شرطة قضائية

 .بتسيير شمون البلدية ولو بصفة ممقتة

رغم  مبررات التي تقدمها السلطة التنفيذية للجوح إليه  ونرى بأن حل المجلس المحلي     
بما في الأمر من سلطة تقديرية بين الأخذ بأسلوب ، إلا أنه قد تتعسف في ممارسة سلطتها 

أثناح ممارستها  وهو ما يكرس أسلوب الضغط على هذه الهيئات، الحل من عدمه 
نرى بأن يتم مراجعة الحالات الموجبة للحل باقتصارها على حالات مبررة  لذا ، لصلاحيتها

 .وضرورية من شأنها أن تمثر على استمرارية المجالس المحلية 

 

                                                           

 .صدر نفسهمن الم 29المادة 1 
 .صدر نفسهمن الم 29مادة ال انظر 2
 .صدر السابقالم 17 -12من القانون رقم  29دة الما  
 .صدر نفسهمن الم 11دة الما3 
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  ثانيالمطلب ال

 الشروط العامة للترشح 

وهو بدرجة أولى أن  ،توفر مجموعة من الشروط العامة  ممارسة عملية الترشحتقتضي      
تطلب توفر مجموعة من الشروط ، كما يشترط لممارسة  من المفترض يكون ناخبا التي

شروط الناخب  بالتطرق إلى هذا المطلبتناول كتفي بسن يهوعل ،دائرة الانتخابية الترشح ال
 . في الفرج الأول ، ثم شرط الدائرة الانتخابية في الفرج الثاني

 شروط الناخب: الفرع الأول 

التي تتضمن أسماح جميع شخص المسجل بالقائمة الانتخابية ال ذلك يعرف الناخب أنه     
ا لتوفر وذلك نظرً الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الاقتراج بالبلدية 

من القانون  )17(المادة  عرفتكما ، 1شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب
 :أنهالناخب ب المتضمن نظام الانتخابات 21/19/2115الممرخ في  11ــــ  15العضوي رقم 

يعد ناخبا كل جزائري وكل جزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر كاملة يوم الاقتراج وكان » 
المحددة في  متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية

 . «التشريع المعمول به

شروط الو  أولا ، موضوعيةال شروطالالناخب إلى  اكتساب صفة يمكن أن نقسم شروطو     
 .ثانيا  ةشكليال

 الشروط الموضوعية  :أولا 

، بالإضافة إلى وشرط السن  ،الجنسية  طشر ة الناخب يتطلب توفر لاكتساب صف     
 :بالتفصيل في ما يلي ه ح، وهو ما سنوض ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية

                                                           
 .179، ص  2117،  عنابه ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، القانون الإداري: بعلي محمد الصغير   1
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تمتع صاحبها بالجنسية الجزائرية  تقتصر ممارسة حق الانتخاب في الدولة على: الجنسية ــ أ
حينما اعتبر ذلك من الحقوق وقد ارتقى المشرج  من الحقوق السياسية ، اعتبارهلانظرا 

 1.الوطنيين دون الأجانبعلى  غالبا ممارستها مواطن التي تقتصروالحريات الأساسية لل

أن يشارك في  ،لا تسمح للأجنبي الذي لا يدين بالولاح للدولة  وأغلب التشريعات المقارنة    
، إذ يصدق على اعتبارهم مجرد ضيوف يخضعون لقوانين 2عملية سير هيئاتها وممسساتها

دون أن يكون لهم حق الاشتراك في وضع قوانين الدولة أو انتخاب من ، البلد المضيف 
 .3يضع هذه القوانين

من قانون الجنسية الجزائرية على أن حامل الجنسية الجزائرية  )11( وتقضي المادة    
 4.تداح من تاريخ اكتسابها يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية اب

نبذ لتفرقة التي وفي ذلك  ،ولم يميز المشرج الجزائري بين الجنسية الأصلية والمكتسبة      
بخلاف ذلك نجد أن المشرج قد اشترط في ، في اكتساب الجنسية مرور فترة زمنية  تشترط 

في أوربا وحتى وقت لكن ،  ودون سواها رئيس الجمهورية الجنسية الأصليةالترشح لمنصب 
ة الأصلية والمكتسبة كان من لهم الحق في الانتخاب يقتصر على حاملي الجنسي ،قريب  

في فرنسا منع المتجنس من حق الانتخاب إلا إذا مر على تجنسه فترة و ،  على حد سواح
وبصدور قانون ، 5سنوات أو أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي )11(

المتجنس يتمتع بكامل الحقوق والالتزامات مباشرة بعد اليوم التالي أصبح   19/12/1997
سبقتها في ذلك منذ فترة دول أوروبية مثل السويد والنرويج  قدو ،  لاكتسابه الجنسية الفرنسية

الدانمارك وهولندا وبعض المقاطعات السويسرية التي منحت حق التصويت في الانتخابات  و
 .6مين بهاالمحلية لبعض الأجانب المقي

                                                           
 . 211، ص  السابقالمرجع :ثروت البدوي   1
 .227، ص  المرجع السابق: وعبد الله ناصفسعاد الشرقاوي   2
 .291، ص  المرجع السابق : مد الخطيبنعمان أح  3
 الممرخ في                                              11 - 11المعدل والمتمم بالأمر رقم  11/11/1971الممرخ في  95 - 71من الأمر رقم   11المادة   4

 . 15، ص  27/12/2111الممرخة في  ، 11العدد ، الجريدة الرسمية  ، المتعلق بالجنسية  27/12/2111   
 .295السابق ، ص  المرجع  :نعمان أحمد الخطيب   5
 . 29المرجع السابق ، ص : أحمد بنيني   6
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من الأشخاص حتى يتمكن  لقد استقرت التشريعات على جعل سن محددة : شرط السن -ب 
 ون العامةلتحليل الأمور ذات الصلة بالشم  الفرد مهلت لتي، وهي السن ا السياسية المشاركة 

ورغم الاختلاف الفقهي في تحديد السن القانوني لانتخاب بين سن الرشد المدني الذي يتراوح 
سنة وسن الرشد السياسي الذي اتجهت أغلب الدول إلى تخفيضه  )21(سنة و )19( بين
 .العراق ومصرمثل ول الأوربية وبعض الدول العربية أمريكا ومعظم الدمثل سنة  ) 19( إلى

لكن اتجاهات الدول تختلف في هذا الشأن باختلاف النزعة التي تحكم دساتيرها فبالنسبة 
أن الأمور السياسية أدق وأكثر بحجة  سن الرشد السياسيمحافظة ترفع دول ذات النزعة اللل

لوغه سن الرشد يصوت تعقيدا من المسائل المدنية وأن من يعطي حق التصويت بمجرد ب
 ح حق الاقتراجمما يدعم هذا الاتجاه تسامل منطقي حول إمكانية من، لديه  سابقة تجربةدون 

للفرد الذي لا يتمتع بحقوقه المدنية أصلا ، كما أن نقص الخبرة وغلبة طابع العاطفة لدى 
وهو ما ينعكس على عملية اختيار ، الشباب يمدي إلى إهدار قيمة الحق في التصويت 

في حين أن الأصل في الاختيار هو المعايير ، النواب الذي تطغى عليه المعايير الشخصية 
 . 1الموضوعية

 خاصة، 2ياسيالسأما الاتجاه المعارض لهذا الطرح ينادي بضرورة تخفيض سن الرشد     
معدلات النضج في الوقت  أن ي قولهمويبرر أنصار هذا الرأ ، الدول ذات النزعة الثورية في

 .3الراهن تفوق بكثير تلك التي كانت تخضع لها في الأجيال السابقة 

غالبية الأنظمة تميل إلى  سن الرشد السياسي بحجة أنلذلك لا نرى مانعا من تخفيض     
 جعلي وهو ما،  سنة )11(الشريعة الإسلامية هو سن التكليف في وأنتخفيض هذه السن 

 4. نباعتباره العنصر المثقف وهو ما يحجب أكبر عدد من الأميي يمثر العنصر الشبابي

 

                                                           
 . 29ص مرجع السابق ، ال: عمر حلمي فهمي 1
 ، الممسسة الجامعية للدراسات  1الممسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى ، ط: موريس دوفرجة   2

 . 92، ص  1992والنشر والتوزيع ، لبنان ،    
 .271ص  ،مرجع السابق ال :عفيفي كمال عفيفي  3
 . 111المرجع السابق ، ص : داوود عبد الرزاق   4
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سنة  )19( الانتخابي ببلوغ سن أما عن موقف المشرج الجزائري فيبدوا أنه حدد السن     
كاملة منه يوم الاقتراج رغبة منه في إشراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي 

 1957استثناح دستور وقد تبنت تشريعات الجزائر المتعاقبة هذا السن ب، والاجتماعي للبلاد 
حق سنة من عمره يمتلك ( 19) اكتمل  كل مواطن» : على أن )17) بموجب مادته

 1957من القانون البلدي لسنة  )79(وهو نفس السن الذي اعتمدته المادة  .«التصويت
 التي تضمنت أحكامه المادة ،1رغبة منه لتوحيد سن الرشد السياسي مع سن الرشد المدني

 . من القانون المدني )21(

للناخــب أن تشــترط جــل التشــريعات الانتخابيــة :  شــرط التمتــع بــالحقوق المدنيــة والسياســية -ج
 . وهو ما يقودنا إلى التعرف عن طبيعة الأهلية ا بجميع حقوقه المدنية والسياسيةيكون  متمتع

ص بحد  أدنى من الأمانة والشرف ويقصد بالأهلية الأدبية تمتع الشخ: الأهلية الأدبية -1
الانتخاب  ها من قد يترتب حرمان أصحاب ، أن أي تصرفات تنهك القوانين السائدة بالدولةو 

لذلك تشترط القوانين  ، يستدعي أن يتحلى صاحبه بالأمانة والإخلاص لأن حق الانتخاب
من قانون ) 11(وقد تضمنت  المادة ، 2الانتخابية أن يكون الناخب جدير بشرف التصويت

وكذا  هم بجناية ولم يرد لهم الاعتبار بحرمان الأشخاص المحكوم علي ، العضوي للانتخابات
من قانون  )12(مكرر، ) 19( الأشخاص الذين صدرت بشأنهم عقوبة جنحة بتطبيق المواد

 .من حق الانتخاب والترشح تعطي الصلاحية للقاضي بحرمان الشخصالتي  العقوبات

والهدف من هذا الشرط : انعدام السلوك المضاد لمصالح الوطن أثناح الثورة التحريرية  ــ 2
 هو تحقيق العزل السياسي بهدف حماية المصالح الوطنية وخشية توغل أصحاب هذا السلوك

ويبدو جليا تأثر المشرج الجزائري بالمشرج الفرنسي للذين تعاونوا ، في إدارة الشمون العامة 
 .3اح الاحتلال الألماني لفرنسامع هتلر أثن

                                                           

 ، 79العدد ،  الجريدة الرسمية ، المتضمن القانون المدني 25/19/1971الممرخ في  19-71من الأمر رقم  21المادة 1 
 .71/19/1971الممرخة في   

2
 Jean Claude Masclet: op, cit , p44 . 

 . 297المرجع السابق ، ص : نعمان أحمد الخطيب   3
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لكن السمال المطروح لمن تعود مسألة إثبات مناهضة الثورة هل يعود الأمر إلى وزارة     
المجاهدين أو للمنظمة  الوطنية للمجاهدين أم أي جهة أخرى ؟ كما قد واجه القضاح الإداري 

الإلغاح في قرارات عدم هذه المشكلة حيث لم يعتد بشهادة الشهود في قضاح تعلق بالطعون ب
 .1ةادة من عضوية المستثمرات الفلاحيمنح بطاقات الناخب وسحب الاستف

لكننا نرى أن هذا الحرمان جاح متأخرا وقد تقرر بموجب قانون الانتخاب الصادر سنة     
، بالإضافة إلى دخول الجزائر عهد  سنة من الاستقلال )19(أي بعد مرور  1991

ناهيك عن مرور أكثر من خمسين سنة ، الديمقراطية الذي يقضي الأخذ بمبدأ الاقتراج العام 
عن مرتكبيها ورد الاعتبار لأن هذا  العقوبات ، لذا  نرى بإسقاط هذه السلوكياتعن هذه 

 .2الشرط قد يمدي إلى فكرة الموت البرلماني الذي عرفه النظام الروماني قديما

ـــ 7 فيهـــا التـــاجر مـــدينا             والمقصـــود بـــالإفلاس هـــي الحالـــة  التـــي يكـــون : شـــرط عـــدم الإفـــلاس ــ
ن العضوي للانتخابـات  منـع وقد أوجب القانو  ،3يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدهاو 

من حق التسجيل  بالقوائم الانتخابيـة أو  الأشخاص الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد لهم الاعتبار
ذا كــان شــهر الإفــلاس وفقــا للتشــريع الجزائــري لا يــتم إلا  شــطب أســمائهم إذا ســبق تســجيلهم وا 

 ة لمجـــرد إدعـــاحبحكـــم قضـــائي فإنـــه لا يمكـــن حرمـــان شـــخص مـــن التســـجيل بـــالقوائم الانتخابيـــ
دائنيــه أمــام القضــاح بإفلاســه، وبــالرجوج إلــى قــانون العقوبــات الجزائــري نجــده ميــز بــين حــالات 

إذ جعــــل ،  المفلـــس لأســـباب لا ترجــــع إلـــى تقصــــيره أو إهمـــال مــــن جانبـــه والمفلــــس بالتـــدليس
 )7(فقــــرة)797(بموجــــب المــــادة إمكانيــــة حرمــــان هــــذا الأخيــــر مــــن حقوقــــه المدنيــــة والسياســــية

مـــن حـــق أو أكثـــر مـــن يجـــوز عـــلاوة علـــى ذلـــك أن يقضـــي علـــى المفلـــس بالتـــدليس : بنصـــها
والسياسية من سنة إلى خمس سـنوات علـى الأكثـر، ويعـود السـبب فـي حرمـان  الحقوق المدنية

المفلس بالتدليس مـن المشـاركة السياسـية إلـى اعتبـارات الثقـة والأمانـة، فالمـدلس فـي مثـل هـذه 
 .تبارات فمن باب أولي أن لا يمنح الثقة في القضايا ذات الشأن العام الحالة أخل بهذه الاع

                                                           
 . 121المرجع السابق ، ص : بعلي محمد الصغير   1
 . 271المرجع السابق ، ص :  وعبد الله ناصفسعاد الشرقاوي   2
 المكتبة  ة النيابية دراسة مقارنة ،السلطة التشريعية وضمانات استقلاليتها في النظم الديمقراطي :علي محمد الدباس 3
 . 111، ص  2119، عمان ،  الوطنية  
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الأشخاص الذين أصيبوا بإحدى القضائي  جزيقصد بالح: عدم الحجز القضائي -2
والملاحظ في هذا السياق أن غالبية  ،الأمراض العقلية التي تمنعهم من التمييز والإدراك 

إلى مدى أهلية الشخص بمرض عقلي  إلى وجوب صدور حكم قضائي وعدم  تنظرالدول 
فتقوم باستغلال سلطتها ، ضمانات الحياد والاستقلالية  ذلك للإدارة التي قد لا توفر له ترك

بينما هناك من الآراح تترك تقدير مدى ،  1في التخلص من الأفراد المخالفين لها في الرأي
نها مسألة تحتاج إلى لأجهة طبية مختصة راض عقلية إلى رضى المصابين بأمصلاحية الم

ومن الدول التي أخذت بهذا الرأي النظام المصري الذي ، تقرير أخصائي لا حكم قضائي 
بينما ذهب المشرج  ،2اشترط وضع قرار الحجز أو رفعه إلى مجلس مراقبة الأمراض العقلية

المصابين بأمراض عقلية في المستشفيات أو رفعه بحكم  زإسناد قرار  حجإلى  الجزائري
وهو اتجاه صائب باعتبار أن القضاح يستند في هذا الأمر إلى تقارير طبية ، قضائي 

 3.صةصختم

ذين لا يتمتعون هم الأشخاص ال المحجور عليهم :عدم الوجود في حالات الحجر – 1 
إذ لا تسمح لهم حالتهم بالقدرة على إدارة شمونهم  ، الأهلية والتمييز وبالأهلية أو فاقد

 . ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليهم في إدارة الأمور ذات الصلة بالشمون العامة، الخاصة 
وقد حدد القانون المدني الجزائري هذه الفئة في كل شخص بلغ سن الرشد وكان سفيها أو 

ها لأحكام يالأهلية وناقص يفاقد، كما قضى بضرورة خضوج  هليةمعتوها يكون ناقص الأ
وتجمع التشريعات المعاصرة على ضرورة تمتع الناخب ، 4الولاية أو الوصاية أو القوامة

فمن غير المعقول أن يشترك في تسيير شمون الحكم من لا تتوفر فيه  ، بالأهلية العقلية 
يقتضي الأمر بأن تشارك هذه الفئة في العملية الانتخابية وأن  الذ، 5الصلاحيات العقلية

فإنه يقتضي أن يتم شطبها إن سبق لها التسجيل في ، اكتسبت هذا الحق قبل هذه العوارض 
 .القوائم الانتخابية

                                                           
 .771ص   ، المرجع السابق :محمود عاطف البنا  1
 .151، ص  المرجع السابق: سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف 2
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إذ يمكن أن يسجل الأشخاص الذين استعادوا  ،يعتبر فقدان أهلية الانتخاب ليس مطلقا     
رد عد استعادة أهليتهم الانتخابية و ب،  لتسجيل في القوائم الانتخابيةبية اأهليتهم الانتخا

 1.شاملهماالاعتبار أو رفع الحجر أو بعد إجراح عفو 

 الشروط الشكلية :ثانيا 

نما تقتضي التشريعات ضرورة  ،في توفر الشروط السابقة لممارسة حق الانتخاب لا يك     وا 
ويتم التسجيل وفق آلية معينة وهو ما يتطلب التطرق  ،الانتخابيةالقائمة في  أن يكون مسجلا

بدراسة هذا العنصر إلى تعريف القائمة الانتخابية والمبادئ التي تحكمها والتسجيل بالقائمة 
عداد القوائم ومراجعتها ثم التطرق إلى بطاقة الناخب وهو ما سنبرزه في ما يلي  : الانتخابية وا 

الناخبين وترتب  يمة الانتخابية بالوثيقة التي تحصتعرف القائ: تعريف القائمة الانتخابية  ـأـ
ائلي عوال ، وتحتوي على البيانات المتعلقة بالاسم الشخصي فيها أسمامهم ترتيبا هجائيا

فالقوائم الانتخابية هي عبارة عن  ، وتاريخ الميلاد ومكانه ومحل الإقامة بالدائرة الانتخابية
ن التسجيل بها يعد لأن استوفوا الشروط القانونية سندات رسمية تضم أسماح المواطنين الذي

، فالتسجيل بالقوائم الانتخابية ليس  شرطا لممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا لاكتسابها
نما هو حق مقرر وكاشف لحق سبق وجوده منشئا للحق في الانتخابات أو الترشح  .2، وا 

 :وتبرز أهمية التسجيل  القوائم الانتخابية في ما يلي    

للشروط اللازمة لأنه  أمام صناديق الاقتراج بأنه مستوف  لناخب الذي يدلي بصوته اــ إثبات 
تحتوي  القوائم الانتخابية التي لذا تم إنشاح، لا يمكن  التأكد من ذلك عمليا يوم الاقتراج 

ووضعها تحت تصرف المترشحين  على أسماح جميع المواطنين المستوفين لشروط المشاركة
 3.طلاج الناخب عليها وا  

 وهو ما يمكن    ،ــ تساعد القوائم الانتخابية على توزيع الناخبين على مراكز ومكاتب الاقتراج 
 .تحديد نسب المشاركة وحساب الأغلبية 

                                                           
 .صدر السابقالم 11 -15رقم العضوي  القانونمن  11المادة  1
 .192، ص  السابقالمرجع   :ماجد راغب الحلو  2
 طلاج الناخب الانتخابية تحت تصرف المترشحين وا  الذي يحدد كيفيات وضع القائمة  11/11/2119القرار الممرخ في  3
 .19ص،  17/11/2119 الممرخة في ، 51العدد،  الجريدة الرسمية ، عليها  
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ــ يساعد على تحديد الاختصاص النوعي والإقليمي للجان الانتخابية والجهات القضائية 
 .  المختصة بالطعون المتعلقة بها 

ــ تعد القوائم الانتخابية أداة لمقاومة التزوير ، لأنها تسمح للتحقيق من أن كل مواطن ليس 
 .1يت إلا مرة واحدةمقيدا أو مسجلا إلا بقائمة انتخابية واحدة ، ولم يقم بالتصو 

 :وتتمثل هذه المبادئ في ما يلي : المبادئ التي تحكم القوائم الانتخابية  ــب ـ

ويقصد بمبدأ وحدة القوائم الانتخابية أن القوائم لا تكون مقيدة : ــ  مبدأ وحدة القوائم الانتخابية
ميع الانتخابات  في إعدادها بانتخاب محدد بل تتم على نحو يجعلها صالحة للاستخدام في ج

 .لناخبينل، وذلك بغية تفادي أي تضخيم أو تسجيل متعدد  2المحلية أو الوطنية

ويقصد به أن القوائم الانتخابية مسـتقرة ثابتـة لا تتغيـر ولا تمـس : ــ  مبدأ دوام القوائم الانتخابية
شـــروط فيـــتم تســـجيل مـــن لـــم يـــتم تســـجيله ويـــتم شـــطب مـــن فقـــد أحـــد ، إلا فـــي مواعيـــد محـــددة 

لا و وقد قرر المشرج الفرنسي منذ القدم مبـدأ دوام القـوائم الانتخابيـة بإعـدادها مسـبقا ، ل التسجي
 يجــوز المســاس بهــا فــي غيــر الحــالات الخاصــة بالمراجعــة  الســنوية أو فــي حــالات اســتثنائية

المشــرج الانتخــابي الجزائــري علــى دوام القــوائم الانتخابيــة   ضــمنتغــرار المشــرج الفرنســي  وعلــى
 .3وتتم مرجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة وبمناسبة قرار دعوة الناخبين لاقتراج ما

للانتخابات التي العضوي من قانون ) 12( حسب المادة :التسجيل بالقائمة الانتخابية -ج
مسجلا بقائمة الناخبين بالبلدية التي بها إقامته لا يصوت إلّا من كان » : أنه تنص على

 .«من قانون المدني 75بمفهوم المادة 

    :  من قانون المدني التي تنص على أن )75(يقصد بالموطن حسب ما ورد في المادة و      
موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي و عند عدم وجود سكنى يحل » 

 .«قامة العاديمحلها مكان الإ

 

                                                           
 .197المرجع السابق ، ص : داوود عبد الرزاق 1

2
Jean Claude Masclet: op. cit. p 50 . 
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من  )11(حيث تنص المادة  ،اختيار الموطن من الحقوق والحريات الأساسية للفرد و     
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن يختار بحريته »  :الدستور على أنه
على الموطن  ، 1وقد وردت عدة استثناحات .«..أن ينتقل عبر التراب الوطنيموطن إقامته و 

 : ـتتعلق ب

 .الجزائريين المقيمين بالخارج -

موظفي الجمارك  ، الحماية المدنية ، الأمن الوطني :لهيئات النظامية التاليةأعضاح ا -
من قانون  )12(الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة بالمادة  ونـالوطنية، مصالح السج

للانتخابات التسجيل من قانون العضوي  )19(حيث يمكن لهملاح حسب المادة  .الانتخابات
 .أو بلدية مسقط رأس أحد أصولهم موطن لهم ىخر أأو بلدية  بلدية مسقط الرأس :ما بإ

وهو ما  ،وما يلاحظ أنه يمكن في هذه الحالات أن يسجل في أكثر من قائمة انتخابية     
تفعيل التسجيل الإلكتروني ولتفادي التكرار يجب ، يمثر على التعداد الحقيقي للهيئة الناخبة 

الظاهرة ، رغم أن المشرج  هذه للناخب مع أن الاعتداد بآخر تسجيل للناخب للحد من
زالت الجزائري قد ربط القوائم الانتخابية بالسجل الإلكتروني للحالة المدنية إلا أن العملية  ما

المختصة المصالح ولتمكين  بدقة لمعدة للشطبالحالات ا تحديدتفتقد إلى تقنيات عالية ل
 .   ضبط القائمة النهائية على مستواها بوتيرة حديثة وفعالة و  مراجعة القائمة الانتخابيةب

تعتبر عملية إعداد القوائم الانتخابية من الأعمال :  ــ إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها  د
باعتبارها وسيلة  ، الهامة والضرورية التي تسبق عملية المشاركة بالتصويت بأي اقتراج
نصت وحسب ما ،  للتحقق من استيفاح الناخب أو المرشح لشروط ممارسة حق التصويت

 سلطة الوطنية المستقلةتختص ال  17ــ  19لقانون العضوي رقم من ا )17( المادة عليه
عملية إعداد القوائم  حيث تتمجعة  للقوائم الانتخابية ، لانتخابات بالإشراف على عمليات مرال

 2:الانتخابية لكل بلدية تحت مراقبة لجنة انتخابية تتكون من

 يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا  قاض   -
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لطة الوطنية المستقلة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للس (7)ثلاثة  -
 .القائمة الانتخابية البلدية المعنية أعضاحمن بين الناخبين المسجلين في للانتخابات 

 1:من بلوماسية أو قنصليةأما على المستوى الخارجي فيتم إعداد كل دائرة انتخابية د

 .رئيسا أو ممثلهالقنصلي رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز  ـــ

السلطة عينهما تأو القنصلية  لدائرة الدبلوماسيةمسجلين بالقائمة الانتخابية ل( 2)ناخبين  ـــ
 .عضوين الوطنية المستقلة للانتخابات

 .  موظف قنصلي عضوا ـــ

 .تتم عملية مراجعة القوائم الانتخابية في الغالب بمراجعة سنوية وأخرى استثنائية و     

وتتم بصفة دورية خلال  الثلاثي الأخير من كل سنة بتسجيل : ــ المراجعة السنوية  1
يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإعلان  الناخبين والبيانات الخاصة بهم إذ

رئيس المجلس الشعبي  بعدما كانت من اختصاص، 2القوائم واختتامهاعن فتح مراجعة 
وتدوم هذه الفترة لمدة شهر تبدأ من ،  القنصليةمثلية الدبلوماسية أو البلدي أو رئيس الم

بتسجيل  لالها اللجنة الانتخابية تقوم خ، من نفس الشهر  71الفاتح من أكتوبر إلى غاية 
المواطنين المعنيين بالانتخاب بناح على تغيير إقامتهم أو أولئك الذين بلغوا سن الرشد 

، أو  الأشخاص الذين غيروا محل الإقامة أو المتوفينالانتخابي ، كما تقوم بشطب 
، أو  الأشخاص الذين صدرت بشأنهم عقوبات تمنعهم من ممارسة الحقوق السياسية

كما تقوم اللجنة ،  الأشخاص المكررة أسمامهم أو متعددي التسجيل في أكثر من قائمة بلدية
 3.المراجعة السنويةلاختتام ضات خلال  عشرة الأيام الموالية بتلقي الاعترا

 

 

                                                           
 . صدر نفسهالم من 15مادة ال 1
 . صدر نفسهمن الم 17مادة ال 2
 . صدر نفسهالم من 21مادة ال من 11الفقرة  3
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تعلــق باســتدعاح بنــاح علــى المرســوم الرئاســي الم جعــةهــذه المرا تــتمو :  المراجعــة الاســتثنائية ـــــ2
، وهــي فــي غالــب الأحيــان  والــذي يتضــمن تــاريخ انطــلاق المراجعــة ونهايتهــا الهيئــة الانتخابيــة

يوما، إذ تقوم خلالهـا اللجنـة بـنفس العمليـة المقـررة  )11(محددة  بفترة زمنية قصيرة لا تتعدى 
 1.على أن تخفض آجال الطعن إلى خمسة أيام في المراجعة العادية من شطب وتسجيل

هو سند قانوني للمواطن بأنه مسجل بالقائمة الانتخابية ولتقديمها إلى : ــ بطاقة الناخب  ه
وتاريخ  اسم الناخب ولقبه 2:التاليةوتتضمن البيانات ، مكتب الاقتراج الذي ينتخب فيه 

مكتب الذي رقم ، بالإضافة إلى  الانتخابية، كما تتضمن رقم تسجيله بالقائمة  نهميلاده ومكا
أن الناخب ملزم بتقديمها إلى رئيس مكتب التصويت الذي يمهرها و  ، وعنوانه يصوت فيه

  4.للتسجيل في القائمة الانتخابيةوتعد من الآثار الأساسية ،3بخاتم يثبت قيام الناخب بالاقتراج
السلطة الوطنية المستقلة  من القانون العضوي للانتخابات  بأن تقوم )22(تقضي المادة و 

بإعداد بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية وتسلم لكل  للانتخابات
إدارة الولاية أو وقد كانت قبل التعديل من اختصاص ،  ناخب مسجل في القائمة الانتخابية
أيام على الأقل من ) 19 (قبل ثمانية هاتسلم التي كانت،  الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية

 11 – 15العضوي رقم  قبل إصدار القانون  بطاقات الناخب ، كما تبقى  5تاريخ الاقتراج
 6.صلاحيتها انتهاح صلاحية للاستعمال إلى غاية

  
                                                           

 . صدر نفسهمن الم 21مادة ال من 12الفقرة  1
 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها  11/11/2119إ  الممرخ في .م.و.من قرار س 11المادة  2
لغائها ،    .   19، ص   17/11/2119، الممرخة في  51الجريدة الرسمية ، العدد  وا 
 .صدر السابقالم 11 -15من القانون العضوي رقم  25المادة  3
 ة للانتخاباتـــة المستقلـــية الوطنـــر السلطـاعتماد نظام الإدارة المستقبلية للعملية الانتخابية في الجزائ":قــتوفي رنـبوق 4
 . 52، ص  2121، جامعة مستغانم ،   2القانونية والسياسية ، العدد  الأبحاث، مجلة "أنموذجا  
 المتعلق بعملية إعداد بطاقة الناخب، الجريدة  17/19/1991الممرخ في  272-91من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  5
 . 17/19/1991الممرخة في ،  12العدد  ، الرسمية  
 دة ــريــالج ،مـتعلــق بتصويـت المـواطنيـــن الجـزائرييـــن المقيميـــن بالخـارج ال 11/11/2119مرخ في ـرار المــالقمن  11المادة   
 . 21 ص،  17/11/2119 الممرخة في ، 51لعددا،  الرسمية  

 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها 11/11/2119الممرخ في إ.م.و.من قرار س  17 المادة6  
لغائها     .وا 
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 شرط الدائرة الانتخابية: الفرع الثاني 

ط مــن كشــر  الترشــح ، ويعتبــرالإطــار المكــاني الــذي يمــارس فيــه  الــدائرة الانتخابيــة تعتبــر    
وعليـــه ،  ممهــدة للعمليـــة الانتخابيــةالضـــيرية تحالعمليــة ال ه تــدخل فـــي إطــارالشــروط العامــة لـــ

 .نياثا المختصة بتحديد الدائرة الانتخابية جهةوال ، أولا مفهوم الدائرة الانتخابية  سنتناول

 مفهوم  الدائرة الانتخابية  :أولا

جزح من إقليم الدولة إلى أجزاح أو وحدات جغرافية  تقسيم يقصد بالدائرة  الانتخابية بأنها    
واحد أو أكثر من المترشحين لاختيارهم من قبل الناخبين في تلك  ا، يحدد له معينة

 1.المنطقة

كما يقصد بالدائرة الانتخابية هو ذلك الكيان القائم الذي يقوم أفراده المسجلين بالقوائم     
 2.لس النيابية الوطنية أو المحليةالانتخابية انتخاب ممثل أو أكثر في المجا

 :وقد اختلفت التشريعات في أساليب تقسيم  الدوائر الانتخابية إلى الأسلوبين التاليين    

يعتبــر أســلوب الـدائرة الواحــدة كنظــام فــي تقســيم الــدوائر الانتخابيــة  : الــدائرة الواحــدةأســلوب ـ أ ــ
 ، إذ أصـــبح يعتبـــر فـــي نظـــر الـــبعض فـــي الدولـــة حاليـــا مـــن الأســـاليب النـــادرة أو القليلـــة جـــدا

كـان أول تطبيـق لهـذا ، ف3على القاعدة العامة التي تنص علـى تعـدد الـدوائر الانتخابيـة استثناح
 1933.4و البرتغال في دستور   1928ايطاليا سنةالنظام في 

الــدوائر ويقصــد بــذلك تقســيم الــوطن إلــى عــدد معــين مــن : أســلوب تعــدد الــدوائر الانتخابيــة ــــب 
فكـــرة  توزيـــع المقاعـــد فـــي البرلمـــان علـــى أســـاس عـــدد  1649وقـــد ظهـــرت ســـنة  ، الانتخابيـــة

 .5السكان في الدائرة الانتخابية بدلا من توزيعها على أساس المصالح الاقتصادية

                                                           
 . 11، ص  2111الاقتراج السياسي ، منشورات العدالة ، بغداد ، : منذر الشاوي   1
 . 711القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص  :فماد العطار   2
 . 297المرجع السابق ، ص :  حجازي محمد فرغلي محمد علي  3
 . 257المرجع السابق ، ص : ثروت البدوي   4
 . 111، ص  المرجع السابق:  عفيفي محمود  مصطفى  5
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نظـــام )ويختلـــف تحديـــد الـــدوائر الانتخابيـــة  بحســـب النظـــام الانتخـــابي المطبـــق فـــي الدولـــة     
ة فــي حالــة الأخــذ بنظــام الانتخــاب فتكــون الــدوائر صــغير ، ( الانتخــاب الفــردي أو نظــام القائمــة

، بينما تكون الدوائر كبيـرة المسـاحة قليلـة  ، حيث يزداد عددها وتقل نسبة عدد سكانها الفردي
 . العدد 

مرحلـة إلـى  أما عن موقف المشرج الجزائري من تحديد الـدوائر الانتخابيـة فقـد اختلفـت مـن    
وقــد  أخــذت بنظــام الأغلبيــة فـــي دور ،  المطبقـــة الأنظمــة الانتخابيــة أخــرى بســبب الاخــتلاف

واحــد فــي المرحلــة الســابقة للتعدديــة وأخــذ بنظــام الأغلبيــة فــي دوريــن فــي الانتخابــات التشــريعية 
 )92( بموجـب المـادة 12/1991/ 02المـمرخ فـي 15ــــ  91بموجـب القـانون رقـم  1991لعـام

ومنذ صدور الأمـر رقـم  ،اوكان من نتائج ذلك صغر مساحة الدوائر الانتخابية مع كثرة عدده
 19 ــــ 97مـر رقـــالمتعلــق بالانتخابــات الــذي اعتمــد نظــام التمثيــل النســبي وكــذا الأمــ  17 ـــــ 97

إذ أصـبح ، المتضمن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المحدد لإطارها بالحدود الإقليميـة للولايـة 
على مسـتوى الـوطني بالإضـافة إلـى الـدوائر الخاصـة بالجاليـة الجزائريـة فـي  دائرة (48)عددها
 .المهجر

 :على المعايير التاليةتخابية في تقسيم الدائرة الانالمشرج الجزائري  اعتمد وقد    

حين علـى مسـتوى كـل دائـرة انتخابيـة حسـب شـر تحيـث يختلـف عـدد الم: أ ـــ  المعيـار السـكاني 
 . عدد سكان تلك الدائرة

ويقصد بذلك اعتماد التقسيم الإداري في تحديـد الـدائرة الانتخابيـة فنجـد : ب ــ المعيار الإداري 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية يـــتم تقســـيم كـــل ولايـــة إلـــى دائـــرة انتخابيـــة  أو إلـــى دائـــرتين حســـب 

عـدة  كما يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شـطر أو مـن بلديـة أو مـن ، 1الكثافة السكانية
 2.بلديات 

 

 
                                                           

 . صدر السابقالم 11 -15من القانون العضوي رقم  92المادة  1
 . صدر نفسهالم من 25مادة ال2 
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 الجهة المختصة بتقسيم  الدائرة الانتخابية :ثانيا 

فمنهــا مــن  ،حــول إســناد الجهــة المختصــة بتقســيم الــدوائر الانتخابيــةآراح فقهيــة  عــدة هنــاك    
 ، سـلطة التنفيذيـةرأى بضرورة إسناد التقسيم إلى السلطة التشريعية، ومنهم رأى بإسـناده إلـى ال

 : يلي  في ما وهو ما سنوضحه، ومنهم من رأى بإسناده إلى لجنة مستقلة 

ـــ إســناد التقســيم إلــى الســلطة التشــريعية  هــي التــي تقــوم  الســلطة التشــريعية فــاد ذلــك أنمو : أ ـ
وفـي هـذا الإطـار  ،بتقسيم الدائرة الانتخابية باعتبارها سلطة منتخبة من طـرف الشـعب وتمثلـه 

، لمــا جســده  ذهــب الفقــه الدســتوري فــي تبريــره لعــدم إســناد هــذه المهمــة إلــى الســلطة التنفيذيــة
فــي تقســيم الــدوائر الانتخابيــة مــن قبــل هــذه الأخيــرة بمــا يــمثر ســلبا  بتلاعــالواقــع العملــي مــن 

الــذي يســعى علــى نزاهــة نتــائج الانتخابــات باعتبارهــا طرفــا فيهــا بصــفتها ممثلــة للحــزب الحــاكم 
بشتى الطرق وعن طريق هذه السلطة التنفيذية إلى إضعاف المعارضة وضمان نجاحه وبقائه 

 1.في السلطة

وتعـــود الجـــذور التاريخيـــة للتلاعـــب بتقســـيم الـــدوائر الانتخابيـــة بمـــا يخـــدم مصـــلحة الحـــزب     
حيـث  .ريكيـةبالولايـات المتحـدة الأم 1912الحاكم إلى بداية القرن التاسع عشـر وتحديـدا سـنة 

قـــام حـــاكم ولايـــة ماتشوســـيتي  بتوزيـــع الـــدوائر الانتخابيـــة بطريقـــة أبـــدج مـــن خلالهـــا فـــي خلـــق 
واصطناج أغلبيات على غيـر حقيقـة الواقـع السـكاني والتـي تـم تقسـيم هـذه الـدوائر علـى أسـاس 

لكونـــه اســـتهدف تحقيـــق هـــدفين  ،2غيـــر موضـــوعي دون مراعـــاة للمنطـــق أو المصـــلحة العامـــة
لــــبعض الأقليــــات لأســــباب  ةحاولــــة التــــأثير فــــي القــــوة التصــــويتيتمثــــل الأول فــــي م: أساســــيين
كمـا ، 3تمثـل فـي تحقيـق مصـلحة الحـزب الحـاكم لضـمان نجاحـهي، أما الهدف الثاني فعنصرية

قصــد فــوز أنصــارها فــي ، اســتعملت هــذه الطريقــة فــي فرنســا فــي عهــد حكومــة نــابليون الثالــث 
لضـمان تفـوق المنـاطق الريفيـة التـي يغلـب  ، حكومـة ديغـولانتخابات مجلـس الشـيوخ فـي ظـل 

 .4عليها الاتجاه المحافظ  

                                                           
 . 782، ص  المرجع السابق:  عفيفي عفيفي كمال  1
 . 719، ص  المرجع السابق: لبنا امحمود عاطف  2
 . 791، ص  المرجع السابق :عفيفي محمود مصطفى 3
 . 291،  292ص  ، ص المرجع السابق :ثروت البدوي   4
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غير أن إسناد مهمـة تقسـيم الـدوائر الانتخابيـة إلـى السـلطة التشـريعية لا يخلـو هـو الآخـر      
 ، تخــدم مصــالح الأغلبيــة البرلمانيــة مــن مخــاطر الانحــراف بالســلطة فــي تقســيم الــدوائر بصــورة

وبانتهاك حقوق الأقلية في عملية تحديد الدوائر الانتخابية بالطريقة التي تسمح لها بـالفوز فـي 
إلــى حــزب  رة معينــة تنتمــي، كــأن تقــوم الأغلبيــة فــي البرلمــان إذا تبــين لهــا أن دائــ الانتخابــات

عـادة تقسـيمها بضـم أجـزاح منهـا إلـى الـدو ف،  معارض منافس لها ائر تقوم بتوزيع هـذه الـدوائر وا 
 .المجاورة حتى تصبح هذه الأغلبية أقلية في كل دائرة 

هـــي التـــي تقـــوم  الســـلطة التنفيذيـــة فـــاد ذلـــك أنمو : ب ـــــ إســـناد التقســـيم إلـــى الســـلطة التنفيذيـــة 
أكثـر مـن نـواب السـلطة  ، بتقسيم الدائرة الانتخابية باعتبارها صاحبة درايـة وخبـرة بـإقليم الدولـة

أن الضـــمانة الحقيقيـــة تتمثـــل فـــي ثبـــات و ، بجميـــع شـــمون الدولـــة  ذين لا يلمـــونالـــ، التشـــريعية 
، وأن  ، بحيــث لا تتغيــر بتغيــر الحكومــات أو تغيــر عــدد الســكان تقســيم الــدوائر بصــفة دائمــة

 . 1يكون متطابقا مع التقسيم الإداري للدولة

 .النظريـةعليه من صواب مـن الناحيـة وقد تعرض هذا الرأي إلى انتقادات رغم ما ينطوي     
إلا انــه مــن الناحيــة الواقعيــة خصوصــا فــي دول العــالم الثالــث التــي مازالــت تعــاني مــن ســيطرة 

، ممـا يـمدي لا محالـة إلـى نفـس الوضـع فـي التلاعـب بالـدوائر  السلطة التنفيذية علـى القضـاح
 .الدوائر الانتخابية قسيمالرقابة القضائية على ت تحديد، بالإضافة إلى  الانتخابية

وظهر هذا الرأي نتيجة الانتقادات الموجهة للرأيين  :إسناد التقسيم إلى لجنة مستقلة   ج ــ
السابقين على أن يتم اختيار هذه اللجان من طرف ممسسات المجتمع المدني والأحزاب 

يتغير بتغير  يمكن أن كما تضمن هذا الاتجاه أن يكون التقسيم ثابتا لا ، 2السياسية
 3.ة ـي للدولـرافـم الإداري والجغـمع التقسي قــتطابي فهــو انـدد السكـعتغيير  وأالحكومات 
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نه لم يوضح تشكيل أإلا  ، وجهاته من رغمبالوقد تعرض هذا الرأي أيضا إلى انتقادات     
 ئية أو إدارية ، كما أنه لم يراجِ اللجنة المطالب بها ولم يحدد لنا فيما إذا كانت لجنة قضا

وضرورة إخضاعه للمراجعة الدورية ، نسبيا  االتغيرات السكانية على أن يكون التقسيم ثابت
 . لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 

يضـمن عنصـر  بحجـة أنـه ،د التقسـيم إلـى لجنـة مسـتقلة سـني بـأن حسب وجهة رأينا نرىو      
ويفضل أن يـتم ذلـك ، على أن تتم المراجعة الدورية لمواكبة التغيرات وتحقيق العدالة ، الخبرة 

خــلال كــل عمليــة إحصــاح ســكاني جديــدة ، مــع إشــراك الســلطة التشــريعية فــي ذلــك بمصــادقتها 
 .  على مشروج تقسيم الدوائر الانتخابية 

الانتخابية إلى السلطة سند مهمة تحديد الدوائر أا عن موقف المشرج الجزائري فقد  أم    
، كما أحالت  كقاعدة عامة 1التشريعية أي البرلمان، بموجب جميع الدساتير المتعاقبة للجزائر

 19ــ  91، باستثناح القانون رقم  القوانين الانتخابية أمر تنظيم الدوائر الانتخابية إلى المشرج
    . الانتخابية إلى السلطة التنظيميةالمتعلق بالانتخابات الذي أحال في أمر تقسيم الدوائر 

بناح على ذلك تم تقسيم أو تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات البرلمان التي تمت في  و
الممرخ في  17ــ  92بموجب مرسوم الأول تحت رقم  1997و 1992سنوات 

ي الذي يحدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطن 12/11/1992
الممرخ في  251ــ  95، والثاني يحمل رقم  1992مارس  11التي جرت بتاريخ 

المحدد كذلك لعدد المقاعد والدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات المجلس  29/11/1995
بالنسبة للانتخابات  هنفس والأمر،  1997فيفري  25الوطني الشعبي التي تمت بتاريخ 

إلا أن التشريعات الانتخابية الصادرة  بعد دستور  ،19922سنة البلدية والولائية التي تمت 
في ، عددية السياسية أكدت الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية تالذي تبنى ال 1999

 .3تحديد عدد المقاعد المخصصة للمجالس النيابية المحلية والوطنية 
                                                           

  111والمادة  ، 1999من دستور  97، والمادة  1975من دستور  171، والمادة  1957من دستور  29 نظر الموادا 1
 . 2115من دستور  119والمادة  ، 1995من دستور   
 .       المحدد لعدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي والدوائر الانتخابية 11/11/1992الممرخ في  771-92المرسوم رقم  انظر 2
 .     الانتخابية المحدد لعدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي وعـدد الدوائر 11/11/1992الممرخ في 775 -92المرسوم رقم   
 .صدر السابقالم 11 -15القانون العضوي رقم  من 92،  92،  91 نظر للمواد ا 3
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 الثاني  فصلال

 الآثار المترتبة عن الترشح 

لقد عرفت الأنظمة السياسية المعاصرة تنظيم العمليات الانتخابية التي حثت عليها     
عن سائر التشريعات  وخطى ثابتة واجبة الاحترام ، تتميز بالسمو مبادئدساتيرها على شكل 

ثرائها من قبل التشريع والتنظيم العام الذي تسير  ،1الأخرى لتكريسها و العمل على تفعيل وا 
 .عليه الدولة 

لقد كان للتشريعات والنظم القانونية والفقهية دور بارز في تحقيق نظام انتخابي يتماشى     
ومتطلبات وتطلعات فئات المجتمعات والأشخاص من خلال تمكين الأشخاص من ممارسة 
حقهم في الانتخاب والترشح بما تتيحه الأنظمة الانتخابية بالدولة ، مما يجعل هذه الأخيرة 

 .    وتكريسه وضمان ممارسته بطريقة شرعيةتعمل على حمايته 

الترشح والسلطة المانحة له قيام علاقة قانونية لا تقل أهمية  ي حقطالب يترتب علىكما     
لمترشح العلاقة القائمة بين ا يث يترتب عنعن غيرها من المراحل العملية الانتخابية ، ح

التي تبرز مظاهر القيود القانونية و ، ية قانون ارالعملية الانتخابية آث والسلطة المشرفة على
من جهة  المفروضة على سلطة الدولة باعتبارها جهة إشراف على العملية الانتخابية

 على المترشح هذه الآثار يترتب عن ذلك انعكاسهو ما و  ،المترشح من جهة ثانية و 
 :المبحثين التاليينوعليه سنحاول تقسيم هذا الفصل إلى  ،يجابية والسلبية الإبصورتيها 

 . يجابية للترشحالآثار الإ: المبحث الأول 

 . الآثار السلبية للترشح: المبحث الثاني 
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 المبحث الأول 

 حيجابية للترشالآثار الإ 

في تلك الضمانات التي تمنحها السلطة للمترشح في  للترشح  يجابيةالإ الصور وتبرز    
امها من قبل تشريعاتها ونظ شكل خطى ومبادئ تعهد الدولة على احترامها وتوفيرها للمترشح

 وسبل المطالبة بها على المستوى الوطني محقوقها للأفراد وتكريس ضماناحترازا و  ،الانتخابي
قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين مطلب المستوى الدولي ، وعليه  أو حتى على والمحلي

 .خصص لحقوق المترشح  طلب ثان  مأول متعلق بالضمانات الممنوحة للمترشح و 

 المطلب الأول 

 الضمانات الممنوحة للمترشح 

تعتبر هذه الضمانات عبارة عن مجموعة من القيود التي تفرض على سلطات الدولة      
في الوقت ذاته مجموعة من الالتزامات تجاه الدولة وهي  ،في علاقتها مع المواطنين 

بصفة خاصة على  والمجتمع الدولي باحترام حقوق وحريات هؤلاء المواطنين التي ترتكز
ويقصد بها من الباب الضيق بأنها تلك الوسائل التي تمنحها التشريعات ،  الحقوق السياسية

 :يليويمكن أن نوجزها في ما ، كمبادئ لحماية حق الترشح 

 ضمانة حرية الرأي والتعبير : الفرع الأول 

يقصد بحرية الرأي والتعبير أن لكل فرد الحرية في أن يتبنى الموقف الفكري الذي يختاره     
الوجود وأن يعبر عن هذا الرأي ومن ثم إخراجه إلى عالم  ،بعيدا عن كل ضغط أو تأثير 

غيرها من وسائل التعبير على ب مبالتصوير أ مأ بالكتابة مبالقول أ بالطريقة التي يرتئيها سواء
فحرية الرأي والتعبير حق من حقوق ،  1أن لا يتجاوز ذلك الحدود التي رسمها القانون

 .2الإنسان كفلته الدساتير الجزائرية المتعاقبة
                                                           

 .  961الحريات العامة في الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ص : محمد سليم محمد غزوي   1
  19والمادة  ، 9191من دستور  11، والمادة 9196من دستور  56،  55، والمادة 9161من دستور  91نظر المواد ا  2

 .9116من دستور    
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لا مساس بحرمة حرية المعتقد »  : 4196 من دستور )14(وقد نصت عليها المادة      
نشاء  التعبيرحريات  »:منه  )19( كما نصت المادة، « وحرمة حرية الرأي والتعبير  وا 

ولاشك أن هذه الضمانة الأساسية التي تبنتها . «الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن
التي الدساتير الجزائرية دليل على أهميتها ومكانتها المرموقة باعتبارها تنظم العلاقة العمودية 

وهي كذلك تقرر الحرية وتهتم أيضا بتنظيم الروابط الأفقية التي  تربط السلطة الحاكمة بالفرد
اقفهم التضامنية ومشاريعهم الوطنية التي من خلالها يقيمها الأفراد فيما بينهم عن طريق مو 

 لإرادة السياسية المعبرة عن ذلك تتكون آرائهم وتتوجه إرادتهم وتتوحد كلمتهم في اختيار ا
 . أولا حرية التجمعوتشمل الحريات السياسية من حيث ارتباطها بالترشح والانتخاب على 

 :، وهو ما سنوضحه في ما يلي  ثالثا حرية الإعلام ثانيا حق إنشاء الأحزاب السياسية

 حرية التجمع : أولا
كل أنواع التجمهر في مكان وزمان محددين ب الأفرادقيام وتعني هذه الحرية إمكانية      
ومناقشتها والتشاور في مسائل عدة أو الاعتراض على أمر من  الأفكارلأجل سماع ، مسبقا 

المظاهرات السياسية التي يقيمها الأفراد بدعوة من أحزاب أو الأمور ، كما تشمل كل 
والتي تأخذ من الطريق العام مكانا ، لتأييد موقف معين أو الاعتراض عليه  ، شخصيات
وقد عرفه القضاء الإداري بأن يتمكن الناس من عقد الاجتماعات السلمية في أي ، للتجمع 

ليعبروا ، الجمعيات ذات الأغراض السلمية  مكان وفي أي فترة من الزمان والانضمام إلى
هم بأي طريقة من الطرق كالخطابة أو المناقشة أو عقد الندوات أو تنظيم الاحتفالات عن آرائ

يرمي إلى تحقيق هدف  ،ويتميز التجمع بأنه محدد المدة ومنظم ،  1أو إلقاء المحاضرات
 .أو اتجاه معين  معين يعبر فيه المتجمعون عن تأييدهم أو معارضتهم لموقف

اقفهم تجاه القضايا العامة ومظهر وهي الوسيلة التي يعرض من خلالها الأفراد مو      
لتغيير الأوضاع المرفوضة عن طريق التجمع السلمي وبالحدود  للتفكير الجماعي ومجال
وحماية وأن تكون لأغراض محددة حصرا وهي حماية حقوق الآخرين التي يسمح بها القانون 

 2.ام العام والأمن العام والصحة العامةالنظ
                                                           

 . 961المرجع السابق ، ص : نادية خلفة   1
 الجريدة ،   الاجتماعـات والمظاهـرات العموميـةالمتعلق ب 19/94/9191المـؤرخ فـي  49 - 91قانـون رقم ال 11المادة 2  
 .41/19/9111المؤرخة في ،  11 العدد ، الرسمية   
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وتكتسي حرية التجمع أهمية ملحوظة في المجال الانتخابي فهي تمثل وسيلة هامة لدفع     
المواطنين للتصويت وتكوين رؤى واضحة عن المترشحين ويصوت من خلالها الناخبون بكل 

حيث  ، لصور المترشحينثقة ووعي ، كما تمثل حرية الاجتماعات الانتخابية مرآة عاكسة 
يعتمد عليها الناخبون للمفاضلة بينهم وتحقيق مبدأ التنافسية ، كما تعد متنفسا للجماهير 

فهي ضمانة ، للتعبير عن رفضها للنتائج الانتخابية إذا رأت فيها مخالفة لحقيقة إرادتها 
ونة للمواطن وهو ما تضمنه المؤسس الدستوري بأن التظاهر السلمي مضم، لتحقيق النزاهة 

 1.في إطار القانون الذي يحدد كيفية ممارستها 
 الحق في إنشاء الأحزاب السياسية :ثانيا 
أين تبنت الجزائر خيار التعددية السياسية ، وفي  9191دستور ب لقد ارتبط هذا الحق    

حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع  »:على  9191من دستور  )11 (هذا الإطار تنص المادة
السياسي معترف به ولا يمكن التذرع بهذا الحق  لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية 

استعمال الجمعيات ذات  وما يلاحظ. «والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب
 .2يلا كاملا للحزبالطابع السياسي بدلا من مصطلح الحزب السياسي التي تعتبر مرادفا وبد

حق إنشاء الأحزاب السياسية  »: منه  )14( بموجب المادة 9116كما نص دستور الجزائر 
معترف به و مضمون ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية للهوية الوطنية 
والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع 

وز تأسيس الأحزاب الديمقراطي والجمهوري للدولة في ظل احترام أحكام هذا الدستور ولا يج
السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني ولا يجوز اللجوء إلى 

التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة يحضر على الأحزاب ، الدعاية الحزبية 
السياسية من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية ، ولا يجوز أن يلجأ أي حزب 

السياق  وفي نفس .«اسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها سي
 3. 4196دستور  على ذلك نص

                                                           
 . 4196من دستور  11المادة   1
 . 51ص ، 9115 ، الجزائر، بوعات الجامعية، ديوان المط ية وقانونية في بعض قضايا الأزمةآراء سياس :عمر صدوق  2
 . 4196من دستور  11المادة   3



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

28 
 

لإنشاء  اوبالمقارنة بين نصوص المواد الدستورية السابقة الذكر يتبين لنا أن هناك تقييد    
من خلال الضوابط والقيود الدستورية  ، 4196و  9116الأحزاب السياسية في دستوري 

رغم الدور الأساسي والمحوري الذي تلعبه الأحزاب السياسية ، المنظمة للممارسة السياسية 
في تكريس الديمقراطية وتقريب وجهات النظر بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم  في 

 .1النظـم الديمقراطية
وقد منح المشرع ضمانات لحرية إنشاء الأحزاب السياسية في ظل منح اعتماد الأحزاب      

المتعلق  94/19/4194المؤرخ في  11ــ  94وقد تضمن القانون العضوي رقم ، السياسية 
كيفيات تأسيسها ، هذا وقد قيدت  بالأحزاب السياسية الأحكام المنظمة للأحزاب السياسية و

أين يتوجب على وزير الداخلية ، بعض القيود المتعلقة بالقيد الزمني سلطة وزير الداخلية ب
ن ستي( 61)ون ونشر وصل التصريح خلالبعد فحص الوثائق والتأكيد من مطابقتها للقان

الآجال المنصوص  بعد انقضاء سكوت الإدارة يعد ، و 2يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف
يكون قرار  بأنفي ما يتعلق بالضمانات القضائية  أما ،3بمثابة اعتماد للحزب السياسي اعليه

المعلل الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية قابلا للطعن أمام مجلس الدولة رفض الاعتماد 
ما : والسؤال المطروح ،  4..من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين من تاريخ تبليغه

 مدى تأثير الأحزاب السياسية في الانتخابات ؟ 
يتبين لنا جليا بأن الأحزاب السياسية لها تأثير في أطراف العملية الانتخابية زيادة على      

ته للقيام تأثيرها في المراحل المكونة لهذه العملية ، كما لها دور في إعداد الناخب وتهيئ
يكمن في تقديمها لمرشحيها المختارين للمنافسة  أيضا لها دور بارزبالدور المنوط به ، و 

وكذلك عقد الاجتماعات للتعريف بمرشحي الحزب ومنهجه ، وحشدها لتأييد الناخبين لهم 
 .والتكفل بالنفقات الانتخابية ، كما لها دور محوري في الرقابة على العملية الانتخابية 

 
 والصحافة حرية الإعلام: ثالثا 

                                                           
 . 551المرجع السابق ، ص : عبد الغني بسيوني عبد الله  1
 ، لرسميةاالجريدة ، المتعلق بالأحزاب السياسية 94/19/4194المؤرخ في  11ــ  94القانون العضوي رقم من  41المادة  2
 . 95/19/4194المؤرخة في ،  14العدد   
 .صدر نفسهالم من  34المادة  3

 .صدر نفسهالم من 11المادة  4
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را من ــد مظهــالتي تع ،للانتخابات رية الإعلام من الحريات الأساسية الملازمة ــتعد ح    
ة في الصحف ــعلى التعبير عن آرائهم المختلف التي تعني قدرة الأفراد رأيــالر حرية ــــمظاه
ضمن تلك الآراء بكل حرية وضمن ، لات وحقهم في إصدار صحف ومطبوعات  ـوالمج

 1.حدود القانون 
حرية الصحافة المكتوبة  »: الضمانة على هذه من دستور  )51( وقد نصت المادة    

ف باستمرارها وتمتاز الصح . «والسمعية والبصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة
طلاع عليها في أي وقت وفي أي مكان ، كما تسمح حرية الإعلام وسهولة تداولها والا

ن يشترط ، لك والصحافة بالنقد الإعلامي والصحفي للسياسة العامة وسلوكها تجاه الفرد
 من التعبير عن الأفراد كما تمكن، 2احترام الدستور وقوانين الجمهوريةللممارسة هذه الحرية 

وتقف هذه الحرية على ، آرائهم و أفكارهم حول القضايا المطروحة التي تهم عموم المجتمع 
 .درجة عالية من حرية عرض المترشحين إعلاميا وتعريف المواطنين بهم 

في الانتخابات بصفة عامة من  ابارز  انستخلص أن لحرية الرأي والتعبير دور وعموما      
فهي تعتبر وسيلة لعرض الأفكار والبرامج والآراء  ،خلال توضيح الرأي للمواطن وبسطها له 

، كما لها دور فعال الأوضاع العامة من جميع جوانبها  السياسية المختلفة للناخب ومناقشة
، كما له معرفة كفاءتهم وقدراتهم السياسيةشحين والتعريف بهم و بصفة خاصة في عرض المر 

التي ، 3السينمائيعن طريق الاستعانة بالفن دور في تقديم المترشحين في أفضل الأوضاع 
 .تمكن الناخب من الاختيار الأنجع للمترشحين وممارسة الرقابة عليهم خاصة بعد نجاحهم 

 الضمانات الدولية    : الفرع الثاني 
بداية بميثاق الأمم المتحدة  المواثيق الدولية تضمنتها النصوص القانونية التي في وتتمثل    
العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية ثالثا، ،  ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثانيا أولا

 .خامسالحقوق الإنسان ، الميثاق العربي  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب رابعا
 ميثاق الأمم المتحدة  :أولا 

                                                           
 . 91ص  ،4115دار الثقافة للنشر ، عمان ، ،  1ط في التنظيم السياسي والدستوري ، الوجيز: محمد سليم محمد غزوي 1
 ،14العدد  ،لرسميةاالجريدة ، علامالمتعلق بالإ 94/19/4194المؤرخ في  15ــ  94القانون العضوي رقم من  14المادة  2
 . 95/19/4194المؤرخة في   
 . 694المرجع السابق ، ص  :  حجازي محمد فرغلي محمد علي 3
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نما تناولها تناولا عاماإن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد مضمون حقوق الإ      . نسان وا 
ن الميثاق قد ضمن الحقوق السياسية التي من بينها حق الترشح باعتبارها ويمكن القول إ

  :حيث نص على ،إحدى حقوق الإنسان وقد ضمن حماية حق الترشح بطريقة غير مباشرة 
 1.«...شيع في العالم احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية »

 .2يدخل في نطاق هذا الميثاق وقد أعطى للجمعية العامة بأن تناقش أي مسألة أو أمر    
وقد تدخلت  ،ويحق لها أن تصدر ما تراه ضروريا من التوصيات ضمانا لحقوق الإنسان 

 99/94/9111المؤرخة في 15ـــ  959الجمعية العامة وأصدرت عدة لوائح منها اللائحة رقم
لا يجب أن تؤدي الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية  »:التي نصت على أنه 

لتقرير مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة إلى إعادة النظر في الحق السيادي لكل دولة في 
بالإضافة إلى ذلك نجد . «..الاختيار والتطوير بحرية لنظامها السياسي والاجتماعي والثقافي

سيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة فيما لوائح أخرى تضمنت احترام مبدأ ال
وهذا ما جعل هذا المبدأ عائقا أمام ضمان نزاهة ودورية  ،يتعلق بالمساواة الانتخابية 

 .3الانتخابات
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  : ثانيا 
وقد تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في ممارسة الوظائف العامة      

في دولته سوى بطريقة مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين على قدم المساواة مع غيره من 
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة  »: )49(وذلك ما نصت عليه المادة، مواطني بلده 

ن لكل شخص  الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا وا 
نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد ، وأن إرادة الشعب هي مصدر 

اس التصويت السري سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة تجرى على أس
ويتضح  .«وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت 

 .يأخذ الترشح إحدى صورها الأساسيةالذي ، اشتراك الفرد في إدارة الشؤون العامة  مما سبق
 لدولي للحقوق المدنية والسياسية العهد ا :ثالثا 

                                                           
 .من ميثاق الأمم المتحدة 55المادة   1
 .المصدر نفسهمن  91المادة   2
 . 14، ص 4111 هومة ، الجزائر ، ، دار لاقات الدوليةحقوق الإنسان في القانون الدولي والع: عبد العزيز قادري  3
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أقسام ) 16(مادة موزعة على )51(لقد تناول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية     
يكون  »: منه على أن )45( وقد نصت المادة ،تناولت العديد من الحقوق المدنية والسياسية 

الحقوق التالية التي  )14 (وجوه التمييز المذكورة في المادةلكل مواطن دون أي وجه من 
 يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة 

 .أ ــ أن  يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية 
 ب ــ أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة    

 .الناخبين والتصويت السري ضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين بين 
 .«..ج ــ أن تتاح له قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلاده 

في التداول على وما يفهم من هذه المادة ضمان حق الترشح وجعله الأساس والمنهاج     
خلال الالتزام المفروض على الدول الأطراف في  تم هذه الضمانة منالسلطة ، على أن ت

جانب سلبي يتمثل في امتناع الدول عن التعدي على ، ويتضمن هذا الالتزام جانبين ، العهد 
بموجب مواد العهد ، وجانب ايجابي يفرض على الدول اتخاذ الإجراءات  الحقوق المضمونة

 . 1المناسبة الممكنة لأجل مصادقتها على العهد
 لحقوق الإنسان والشعوبالميثاق الإفريقي  :رابعا 
 : على أنه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من )91(لقد نصت المادة    
ــ لكل المواطنين الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سوى مباشرة أو عن  9 »

 .وذلك طبقا لأحكام القانون طريق ممثلين يتم اختيارهم  بحرية
نلاحظ أن الميثاق . «...ــ لكل المواطنين الحق في تولي الوظائف العمومية في  بلدهم  4

نما اكتفى بالحق في إدارة الشؤون العامة  الإفريقي لم ينص على إجراء انتخابات دورية وا 
 .الوظائف العامة في بلدهم والحق في تولي 

 
 

 لحقوق الإنسان  الميثاق العربي: خامسا 

                                                           
1
Ludovic Hannebelle : la  Jurisprudence du comite' des droits de l'homme des  notions unies 

" la pacte international relatif aux droit civil et politiques et son mécanisme de protection 

individuelle" brulant , 2007, p45 . 
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لم يشر الإعلان العربي لحقوق الإنسان صراحة إلى حق الترشح إلا أنه يمكن فهمه من      
منه التي جعلت الشعب  )91( وذلك ما أوردته المادة ،صياغة الإعلان بطريقة غير مباشرة 

وقد التي أشارت إلى الحق في ممارسة الوظائف العامة ، ) 11( مصدر كل السلطات والمادة
بقيت هذه الضمانات صورية إلى أن صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت 

 .41/15/4111المصادقة عليه في 
 :لكل مواطن الحق في »: منه )41( وقد نصت المادة    

 .ــ حرية الممارسة السياسية 
 .بحرية  ــ المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين  يختارون

ــ ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع 
 .المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن

ــ أن تتاح له على قدم المساواة من الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس 
 .«...  تكافؤ الفرص 

من بينها حق  ،ويفهم من نص المادة عدم جواز تقييد ممارسة الحقوق المبينة أعلاه     
وكذلك القيود التي تفرضها ضرورة الحفاظ على أمن ، الترشح بغير القيود المفروضة قانونا 

وكذلك القيود التي ، المواطن والنظام العام والسلامة العامة والصحة العامة والآداب العامة 
 .1رسة حقوق الغير وحرياتهمتفرضها مما

على ضرورة كفالة جميع الحقوق الواردة في الميثاق بما  إضافة إلى ذلك نصت المادة    
دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو  ،فيها حق الترشح 

أو الإعاقة البدنية أو  الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد
 . 2العقلية

 
 
 

 الضمانات المتعلقة بالعملية الانتخابية : الفرع الثالث 
                                                           

 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان  41المادة   1
 . صدر نفسهمن الم 11المادة   2
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أن لكل مواطن تتوفر فيه  (64)الجزائري عندما نص في مادته الدستور لاشك أن    
وط للمواطنين مما تتوفر فيهم الشر  قد فتح الباب  ،لشروط القانونية أن ينتخب وينتخب ا

، ونظرا للعلاقة  بين هذين الحقين  باعتبار أن كل مترشح  حقي الانتخاب والترشحلممارسة 
رق لأهم الضمانات تطخابية سنلناخب في العملية الانتدور ا، ونظرا ل خب بدرجة أولىهو نا

في الأخذ بمبدأ الاقتراع العام  أساسا رسة حق الانتخاب التي تتمثلبغية مما الممنوحة له
 .التصويت رابعا المساواة فيمبدأ  ، ، والسرية في التصويت ثالثا خاب ثانيا، حرية الانتأولا

 الأخذ بمبدأ الاقتراع العام : أولا 
ويقصد بالاقتراع العام بأنه تقرير حق الانتخاب بدون تقييده بشرط النصاب المالي أو     

، ويعني ذلك لا يستثنى من ممارسة هذا الحق أي شخص 1شرطين معاالشرط الكفاءة أو 
باعتبار أن حرمان النساء من حق  ،بسبب وضعه الاقتصادي أو التعليمي أو الجنسي 

 . 2الانتخاب يعتبر منافيا للديمقراطية الغربية
الذي يقتصر حق  ،والاقتراع العام يقابل الاقتراع المقيد الذي كان سائدا في الماضي     

 .3الانتخاب فيه على الطبقات الغنية والمثقفة دون  فئات وطبقات الشعب الأخرى
وقد كرس هذا المبدأ المؤسس الدستوري الجزائري في انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء     

، كما تضمن القانون العضوي للانتخابات بموجب نص المادة 4المجلس الشعبي الوطني
الاقتراع عام ومباشر وسري غير أن الاقتراع يكون غير مباشر وسري في  »: منه   )14(

ويتضح لنا من . «من الدستور) 999(من المادة  )14( قرةالحالة المنصوص عليها في الف
 عـل عام في جميـراع العام كأصـدأ الاقتـبمب قد أخـذ المشرع الجزائريأن نص المادة 

كما يتبين لنا أن الاقتراع العام هو المبدأ الهادف إلى توسيع قاعدة  ، ةــارات الانتخابيـالاستش
من خلال عدم تقييد الانتخابات بشرط الثروة المالية ، المشاركة الشعبية في الحياة السياسية 

 . أو الكفاءة العلمية مع الاكتفاء بالشروط العامة للأخذ بهذا المبدأ 
 حرية الانتخاب : ثانيا 

                                                           
 . 99 المرجع السابق ، ص: عبد الغني بيسوني عبد الله   1
 . 911المرجع السابق ، ص : بعلي محمد الصغير   2
 . 941المرجع السابق ، ص : ماجد راغب الحلو   3
 . 4196من دستور  999،  95نظر المواد ا  4
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الانتخابات بالديمقراطية يتوجب أن تتسم العملية الانتخابية بسمة الحرية في  لكي تتصف    
، كما أن العمل بمبدأ  مطلقة في انتخاب من يراه مناسبا وأن يكون للناخب حرية ، الانتخاب

ويجب أن تترك له لحرية في الاشتراك في الانتخابات،حرية الانتخاب يتوجب إعطاءه كامل ا
 1.الاعتراض عن المشاركة في الانتخابات دون أن تكون لإرادته أي تأثيرحرية الامتناع أو 

وفي هذا الصدد يجب تأمين حرية الناخب عن كل شكل من أشكال الضغط أو صور التأثير 
، كتدخل رجال الحكم المحلي لإجبار الناخبين للتصويت على 2عن الإرادة الفردية للناخب

بعض المكاسب أو تدخل رجال الشرطة أو تهديد مترشح معين أو وعودهم بالحصول على 
وا أرباب العمل عما لديهم من الأجراء بالفصل من العمل أو تخفيض أجورهم إذا لم يعط

 .3همأصواتهم لصالح المرشح الذي يحظى برضا
 يعاقب بالحبس من »: من القانون العضوي للانتخابات  )499( وقد نصت المادة    

دج  كل من  9111111دج إلى  411111سنوات وبغرامة من  (91)إلى  (14)سنتين 
قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو 

 حصل مزايا أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت وكل من
لغير وكل من حمل أو حاول أن أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة ا

ويفهم من نص  .«يحمل ناخبا أو عدة ناخبين عن الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل
المادة معاقبة كل شخص أخل بحرية الانتخاب أو استعمل إحدى وسائل الضغط على 

 .الناخبين في ممارسة حق الانتخاب 
الانتخاب وتجريم كثير من الأفعال التي كما تناولت التشريعات المقارنة الاهتمام بسلامة     

ضغوطات وهذا ما حدث  تإذا ما حصل ،ترتكب في مراكز الاقتراع أو حتى إلغاء الانتخاب 
، إذ أقيمت سدود على مداخل طريق إقليم  9199في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 

 .حالت دون وصول لجان الانتخابات إلى مراكز الاقتراع  (ليدوني نوفيلكا)

                                                           
 . 914المرجع السابق ، ص : عبدو سعد وآخرون   1
 . 646المرجع السابق ، ص : داوود الباز   2
 . 456المرجع السابق ، ص :  سعد مظلوم العبدلي  3
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قضى بإلغاء ، وبعد عرض الأمر على المجلس الدستوري باعتباره  قاضي انتخابات     
 .1الانتخاب في الإقليم المذكور

 السرية في التصويت  :ثالثا 
عن إرادته ويقصد بمبدأ السرية في التصويت أن الناخب يدلي بصوته بطريقة لا تكشف     

الطريقة التي تضمن  كما تعني سرية التصويت أيضا  ، 2فلا يعرف لمن أعطى صوته
عن توجه إرادته فلا يستطيع   للناخب من ممارسة حقه في الاقتراع بكيفية لا تكشف

بخلاف التصويت العلني ، التصويت من معرفة لمن أعطى صوته  ن في مكتبودو جالمو 
الاقتراع  »: دأ بنصه الجزائري هذا المبوقد كرس الدستور  ،3الذي يتم فيه التصويت جهرا

 5.هذا المبدأ كذلك القانون العضوي للانتخابات  تضمنكما . 4«عام ومباشر وسري 
مقرر فيه الانتخاب ن المبدأ الحيث إ،  لها ارتباط وثيق بحرية الانتخاب وسرية التصويت    

، ويغلق المجال أمام تدخلات ح للناخب بتعبير عن صوته دون خوف ، وسم هو التنافسية
رهاب الناخبين لانتخاب مرشحيها ويحول .     6دون تحقيق البغضاء وأسلوب البطش الإدارة وا 

مل  وسيوارت حيث نجد أن مونتيسكو دأ سرية التصويت آراء مناهضة له ،ولقد كان لمب
لتصويت العلني مبررين توجههم أن الناخبين وتبنيهم ل، وبسمارك قد رفضوا هذا المبدأ

الذي يهتدي به العوام  مثقفين فيكونوا المثلالغير مكن أن يضيئوا الطريق للناخبين المثقفين ي
 . 7المسؤولية لدى الناخبيت العلني ينمي روح الشجاعة و كما أضافوا أن التصو ،  نوالأميّو 
تتمثل في  ، بالاقتراع السري لما له من مزاياوقد استقرت الآراء المعاصرة على الأخذ     

نظرا لضعف الشجاعة عند البعض أو تجنب ، التوسيع من قاعدة حضور الناخبين 
 . 8رالاصطدام بالغي

                                                           
 . 649المرجع السابق ، ص : داوود الباز   1

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  49/1المادة 2 
 . 14المرجع السابق ، ص : إبراهيم الواردي 3  

 .4196من دستور  999،  95نظر المواد ا  4
 . صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  14المادة 5  

 . 941، ص  4196،  4الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية ، ط: حسن مصطفى البحري  6
 . 451المرجع السابق ، ص : سعد مظلوم العبدلي   7
 . 66المرجع السابق ، ص : سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف   8
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ويحقق مبدأ سرية التصويت ضمانة هامة في تحقيق النزاهة الانتخابية بالقضاء على     
ولتحقيق هذا  بهم مقابل الإدلاء بصوته ،أو أحزان ة الانتخابية التي يقدمها المرشحو الرشو 

من  )16(المبدأ لابد من توفر وسيلتين أساسيتين المعزل والأظرف ، وقد نصت المادة 
تقدمها السلطة  يجرى التصويت ضمن أظرفة »: القانون العضوي للانتخابات على أنه 

الوطنية المستقلة للانتخابات تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدموغة وعلى نموذج 
 .«ين يوم الاقتراع في مكتب التصويتموحد توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخب

يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة  »:أن منه على ) 14 (كما نصت المادة     
 .  «..معازل  يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب

 مبدأ المساواة في التصويت: رابعا 
، التي يدلي 1لغيره من الأصوات ذا المبدأ أن يكون لكل مواطن صوتٌ مساو  ويقصد به    

لغيره من الأصوات  سياسي مساو  بين ، إذ يستوجب أن يكون لكل صوت ثقل بها بقية الناخ
، عكس التصويت المتعدد الذي يكون  وهذا ما يطلق عليه البعض بالمساواة في التمثيل

رب الأسرة بأن لتصويت العائلي الذي يعطي الحق لللناخب أكثر من صوت الذي يأخذ با
 2.يدلي بعدد من الأصوات يكون مساويا لعدد أفراد أسرته من أطفال وزوجات 

إلا أننا ، الوقت الحالي  الرغم من التطبيق الواسع لمبدأ المساواة في التصويت في وعلى    
الآثار المترتبة عن الانتخابات خاصة في ما يتعلق باشتراط نسبة معينة للأخذ  نجد بعض

على الأقل من الأصوات المعبر عنها  (%9)بالحسبان عند توزيع المقاعد كاشتراط نسبة 
على الأقل  (%5) ، ونسبة3ابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية أو الولائيةفيما يتعلق بانتخ

 4فيما يتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأقل من الأصوات المعبر عنها 
من الأصوات المعبر عنها  (%5)انفردت على نسبة  نفترض أن قائمة مرشحةفلو ، 

فستنفرد هذه القائمة بجميع المقاعد ،  (%15)وحصلت باقي القوائم في مجموعها على نسبة 
 .الإنصاف و وهذا حسب رأينا يتنافى ومبدأ المساواة ، المطلوب شغلها 

                                                           
 . 461المرجع السابق ، ص : سعد مظلوم العبدلي   1
 . 991،  994 ص ، ص مرجع السابقال: حسن مصطفى البحري  2
 . صدر نفسهمن الم 66مادة ال  3

 . صدر نفسهالم من 11مادة ال4  
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 ضمانة حياد الإدارة : الفرع الرابع 
 يقتضي فإنه ، ل متعددةعلى وسائ هابتوفر  نظرا لتأثير الإدارة على العملية الانتخابية    

 .  الإدارة ثانيا حياد ، وصور أولا سنتطرق إلى مفهوم حياد الإدارة لذا،  هاحياد ضمانةتحقيق 
 مفهوم مبدأ حياد الإدارة : أولا 
ويقصد بمبدأ حياد الإدارة قيام الإدارة بممارسة وظائفها ونشاطاتها بعيدا عن المؤثرات     

 .1السياسية
ويقصد بذلك أن الإدارة عندما تمارس نشاطاتها ووظائفها في إطار الاختصاصات     

ل من الميو  ياوخال افإن تصرفها يكون مجرد ،المخولة لها عن طريق موظفيها وأعوانها 
وهو لجزائر المتعاقبة على هذا المبدأ، وقد نصت دساتير االسياسي للأشخاص القائمين بها ، 

 .«عدم تحيز الإدارة  يضمنه القانون  »: الدستور بنصها من) 45(ما ضمنته المادة 
سياسي أو شخص على حساب  وما يمكن أن نبرزه أن عدم تحيز الإدارة إلى أي توجه    

لإدارة وتحت إشرافها سلطة ا لأمر يصعب تحقيقه في ظل حكومة تعلولكن هذا ا الآخرين ،
هل في إسناد إدارة العملية الانتخابية إلى الحكومة الحزبية : لذلك يطرح التساؤل التالي 

 أضمن في تحقيق جدية الانتخابات ؟ أم إسنادها لسلطة محايدة ؟
 :هما ة عن هذا التساؤل يبرز لنا اتجاهان فقهيان للإجاب    

نتخابية إلى الحكومة الحزبية يرى أنصار هذا الاتجاه أن إسناد العملية الا: الاتجاه الأول 
واستند ، وطالما أحيطت العملية الانتخابية بضمانات تهدف إلى تحقيق النزاهة ، القائمة 

أصحاب هذا الرأي إلى العديد من الأنظمة الديمقراطية قد خاضت عمليات انتخابية وأثبتت 
، كما أن  2محايدة دون أن تطالب المعارضة بالاستقالة وبإدارة حكومة، نزاهتها وجديتها 

 .السبب في تشكيك الحيادية هو افتقاد المعارضة للقواعد الشعبية 
 
 

                                                           
 ، أطروحة مقدمة   4194،  9115مبدأ الحياد الإداري وأثره على العملية الانتخابية دراسة حالة الجزائر : خلفوني فازية   1

 ة ،  ــة والعلاقات الدوليـلنيل شهادة دكتوراه في العلوم والعلاقات الدولية تخصص إدارة موارد بشرية ، كلية العلوم السياسي   
 . 49، ص  4196 ، 1جامعة الجزائر   

 . 59المرجع السابق ، ص : عبدو سعد وآخرون   2
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يرى أصحاب هذا الرأي إلى ضرورة تكليف سلطة محايدة للإدارة والإشراف : الاتجاه الثاني 
وعلى ضوئها يمكن تأمين المساواة بين الناخبين وتكافؤ الفرص ، على العملية الانتخابية 
ويكون هذا مفقودا إذا دعمت الحكومة مرشحيها بإدارتها للعملية ، بين جميع المترشحين 

كما يشجع أحزاب الأقلية لخوض غمار الانتخابات ويضمن التمثيل الصحيح ، الانتخابية 
 . 1لجميع الاتجاهات المتنافسة

إشراك ب ة العملية الانتخابية مرهونإدار  اء يمكن أن نرى بأن نجاحالآر  ومن هذه     
مع الاستعانة بذوي  في جميع مراحلها الأطراف السياسية المساهمة في العملية الانتخابية

لاستحالة انحياز هذه الأطراف إلى جهة معينة على حساب جهة  ، الكفاءة والحياد في ذلك
 .أخرى 
 حياد الإدارة  صور: ثانيا 
اللجنة ،  استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات : في حياد الإدارة صوروتتمثل     

مراكز  ، اللجنة الانتخابية البلدية، اللجنة الانتخابية الولائية، الانتخابية البلدية لمراجعة القوائم
 :ما يلي ، وهو ما سنتناوله في مكاتب التصويت،  التصويت

وتعتبر هذه الهيئة إدارية وطنية استحدثها : أ ــ استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
وقد تضمن القانون  ، المشرع الجزائري كآلية جديدة لضمان شفافية وحيادية الانتخابات

 .ة الوطنية المستقلة  للانتخابات السلط 91/11/4191المؤرخ في  19ــ  91العضوي رقم 
التي تعتبر هيئة إشراف على العملية الانتخابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

، ويعتبر عنصر الاستقلالية ضمانة أساسية لمصداقية قرارات السلطة في 2الإداري و المالي
في فاعلية السلطة ككل لأن  اجوهري انظر الهيئة الناخبة ، أما العنصر المالي فيعتبر عنصر 

ستقلال المالي ومدى قدرتها على إدارة العملية السلطة تقاس بمدى تمتعها بالا يبةقياس ه
 4:وتتمثل صلاحيات هذه السلطة في ما يلي  ،3الانتخابية

                                                           
 . 516المرجع السابق ، ص : داوود الباز   1
 ،لانتخاباتلالمستقلة سلطة الوطنية البالمتعلق  91/11/4191المؤرخ في  19-91من القانون العضوي رقم  14المادة  2
 . 95/11/4191المؤرخة في ،  55العدد ، لرسمية االجريدة   
 ومــوق والعلــة الحقــمجل ،" ة للانتخابات نظامها القانوني مهامها وتنظيمهاــلـة المستقـيـة الوطنـــالسلط": دور ظريفـق 3
 . 456، ص  4141، جامعة عباس لغرور خنشلة ،  4141جانفي  91، العدد  السياسية  
 . صدر السابقالم 19-91من القانون العضوي رقم  19المادة  4
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 . ــ إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها 
الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية  ــ مسك البطاقية

 .لقانون العضوي لنظام الانتخاباتدورية طبقا لأحكام اوتحيينها بصفة والقنصلية في الخارج 
لقانون ــ استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لأحكام ا

 .ــ إعلان النتائج الأولية للانتخابات نتخابات العضوي لنظام الا
 .ــ تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت 

 .ــ اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت 
ــ تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية وضمان 

 .توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية 
نصاف وبالقرعة عند  ــ توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المترشحين بعدالة وا 

 .الاقتضاء لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية 
ــ التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية 

 .البصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري  السمعية
ــ تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية 

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة 
ــ التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة 

 .ــ الإشراف على عملية فرز الأصوات رافقتهم تخابات واستقبالهم وانتشارهم ومالان
ــ تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر طبقا لأحكام القانون 

 .العضوي لنظام الانتخابات
 .ــ مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين السارية المفعول 

 .ـ ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع المعمول بهـ
 .ــ إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات 

ــ المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث و 
 .ــ التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب  1المتخصصةالهيئات 

                                                           

 وتعتبر هذه الصلاحية من أهم ما جاء به القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل هذه 1 
 .الحالة من المجال العملي إلى المجال الأكاديمي   
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لدى كل فاعلي المسار  ــ إعداد ميثاق للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها
 .تكوين وترقية أداء وأعوان و مؤطري العمليات الانتخابية  الانتخابي

 .القانون العضوي لنظام الانتخابات طبقا لأحكام  ــ توفير الوثائق والعتاد الانتخابي
 .ــ إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها 

أن تشكيلتها غير كافية لتغطية جل ، وما يمكن الإشارة إليه  فيما يتعلق بهذه الهيئة     
ة هذه المندوبيات الولائية المناطق على مستوى التراب الوطني ، كما لم يشر النص تشكيل

كما ، لها ممارسة مهامها على أحسن وجهوالبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية  ليضمن 
 نحو تحقيق الحياد والنزاهة اجابييحة لها تعتبر قفزة نوعية وتحقيقا إأن الصلاحيات الممنو 

بتمتعها بصلاحيات إدارة العملية الانتخابية من جهة وصلاحيات أخرى تتمثل في تجسيدها 
ها مهمة استقبال ملفات الترشح لباقي إليوكان من الأجدر أن تضاف  ،1للديمقراطية

بدلا من الإدارة التي قد لا تلزم صفة الحياد تجاه دراسة ملفات  ،الاستشارات الانتخابية 
 . أسلوب  التعسف خاصة إذا كان طرفا معارضا لها  الترشح  باستعمال

على مستقلة تحضيرية ، تتشكل وهي لجنة  2:الانتخابية ـــ اللجنة البلدية لمراجعة القوائم ب
 يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا ــ قاض   :مستوى كل بلدية  من 

المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة مواطنين  من البلدية تختارهم ( 1)ــ ثلاثة 
 .للانتخابات من بين الناخبين المسجلين في  القائمة الانتخابية للبلدية المعنية

يلاحظ في تشكيلة اللجنة إسقاط رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية  وما    
وكان من ، الإدارة من هذه المهمةبعاد جهة والأمين الدائم للجنة من عضوية هذه اللجنة لإ

الأولى أن يتم توسيع تشكيلة اللجنة لتشمل منسقي البلديات الذين يتم تعيينهم من طرف 
 .هذه اللجنةوهو ما لا يتنافى ومصداقية ونزاهة  ، لطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالس
 :كما تتشكل هذه اللجنة على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية من     

 .ــ رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير رئيسا

                                                           
 مجلة  ،"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآلية مستحدثة لإدارة العملية الانتخابية في الجزائر":العارية بولرباح 1
 الونشريسي تيسمسيلت،ن يحي أحمد ب ي، المركز الجامع 4دد ــ، الع وق والعلوم السياسية والاقتصاديةفي الحق المعيار  
 . 9، ص 4141جوان  
 .صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  95المادة   2
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 .القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية يعينها رئيس اللجنة عضوين من ــ ناخبين 
 .ــ موظف قنصلي عضوا 

بناء على استدعاء من رئيسها  ،تمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وتج    
 .1وتختص هذه اللجنة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها

 وهو ما يبرز احتواءها على قاض   ،ونظرا لما تتميز به اللجان من تنوع في تشكيلتها     
داريين  وناخبين  كما ، وهو ما يبرز الطابع القضائي والإداري والشعبي في هذه اللجان ، وا 

 . 2أن هذا التنوع يضمن لها توفر النزاهة والصرامة والحياد
وهي تلك اللجان التي تتشكل على مستوى كل ولاية أو على : اللجنة الانتخابية الولائية ج ــ 

 . 3دائرتين انتخابيتين أو أكثرمستوى كل دائرة انتخابية في حالة تقسيم الولاية إلى 
كما يقصد بها الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ بخصوص     

مستخلفين كما أعضاء و ) 1(وتتشكل هذه اللجنة من ،4مدى قانونية ونظامية عملية الاقتراع
 .برتبة مستشار رئيسا يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا  ــ قاض   5:يلي

 .ــ المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو ممثله نائب للرئيس 
 .أمانة اللجنة قلة للانتخابات عضوا يقوم بالسلطة الوطنية المستــ ضابط عمومي يسخر من 

عيه أكثر منها إدارية أو سياسية باعتبار أن القاضي هو وتبدو أن مهمة هذه اللجنة تناز     
 .6المدافع عن القانون ويتقمص دور العدالة في حماية القاعدة القانونية بحياده وموضوعياته

وتتميز هذه اللجنة بالطابع الإداري حسب المعيار المادي لإمكانية الطعن في قراراتها أمام 
يتمثل دورها في تجميع النتائج النهائية التي تسجلها كما  ،7المحكمة الإدارية المختصة إقليميا

 . 8اللجان الانتخابية البلدية وتوزيع المقاعد بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية

                                                           

 . صدر نفسهالم من 96مادة ال1 
 . 449المرجع السابق ، ص : الأمين شريط  2
 . صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  955المادة   3
 . 999المرجع السابق ، ص  :عبد المومن عبد الوهاب   4
 . صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  951المادة   5
 . 11المرجع السابق ، ص : عبد المومن عبد الوهاب   6

 . صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  959المادة 7  
 . صدر نفسهالم من  956ادة الم8  
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وتتشكل ،  دة على مستوى كل بلديةو وهي تلك اللجان الموج :ــ اللجنة الانتخابية البلدية  د
 ونائب الرئيس، رئيسا يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا  هذه اللجنة من قاض  

ومساعدين اثنين يعينهما المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين 
ويتمثل دورها في إحصاء نتائج التصويت المحصل عليها على مستوى كل ،  1ناخبي البلدية

لدية وتسجيلها في محضر رسمي من ثلاث نسخ مكاتب التصويت على مستوى إقليم الب
 .2بحضور ممثلين مؤهلين عن المترشحين

ويتم إنشاء قرار مركز التصويت بموجب مقرر من المندوب الولائي  :ه ــ مراكز التصويت 
 4:يلي ، وتتمثل صلاحيات مركز التصويت في ما3للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 .والتكفل بهم إداريا داخل المركزضمان إعلام الناخبين  ــ
 .التصويت في سير عمليات التصويت  ــ مساعدة أعضاء مكتب

 .ر القوة العمومية داخل المراكزــ السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخي
لاستعانة عند ي القريبة من مكان مركز التصويت لــ السهر على حسن النظام في الضواح

 .العمومية الحاجة بالقوة 
لأداء  ،تأمين حرية الناخبين  يجب أن يضاف إلى هذه المهام مهمةوحسب وجهة رأينا      

مكانية تسخير القوة العمومية  من أي تجاوزات قد تحدث لهم ، حقهم الانتخابي إن ، وا 
 . ، مع تجريم إمكانية كل مساس بعملية تأمين حرية الناخبين اقتضى الأمر ذلك

نظرا لما يكتسيه مكتب التصويت من أهمية باعتبار أن الانتخاب  : التصويتوــ مكاتب 
رئيس ، نائب الرئيس ، كاتب : من  مكتب التصويت يتكونو  ، 5يجرى تحت سلطته

 6. ومساعدين
 

                                                           

 .صدر نفسهمن الم 954دة الما1 
 .صدر نفسهالم من 951ادة الم2 
 .صدر نفسهالم من 49مادة ال3 
 .صدر نفسهالم من 49مادة ال4 

5
Masclet jean- Claude : op ,cit , p277 . 

 . صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  41المادة 6 



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

898 
 

ويعين أعضاء مكتب التصويت بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة    
باستثناء المترشحين وأقاربهم ، للانتخابات  من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية 

وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء 
إما بسبب ، لاحتمال تأثيرهم على سير الانتخابات ونتائجها  لعل هذا الإقصاء، و  1المنتخبين

 2. القرابة التي تربطهم بالمترشحين أو كونهم معنيين مباشرة بالعملية الانتخابية
على ضرورة أداء أعضاء مكاتب  للانتخابات ولتعزيز هذا الدور اشترط القانون العضوي    

 3.ضمان ونزاهة العملية الانتخابية لليمين بغية السهر على التصويت والأعضاء الإضافيين 
وكان من الأولى إشراك الأطراف السياسية في اختيار أعضاء مكاتب التصويت والمراكز 

ويتطلب  تحقيق ،  باعتبارهم أكثر دراية بالأشخاص وبمدى نزاهتهم والتزامهم الحياد في ذلك
عبد : وقد أشار الأستاذسائل الحماية ، الضمانات وو حياد الإدارة الإحاطة بأكبر قدر من 

إلى ، من قانون الانتخابات الجزائري  )11( بمناسبة دراسة المادة المجيد جبار في مقال له
فين بواجب الحياد تجاه أن مسؤولية الإدارة في ضمان الحياد تتجلى من خلال التزام الموظ

الأشخاص القائمين على شؤون الأعمال الإدارية كما يعني بعبارة أخرى حياد  ، المترشحين
 4.المكلفين بمختلف وضوابط هذا المبدأ

مبدأ حياد الإدارة في تقديم وتسخير الوسائل الإدارية على قدم ويمكن أن نضيف إلى     
 مكانت هذه الوسائل مادية من أموال وأملاك عمومية أ سواء المساواة للمترشحين وللناخبين

وسائل قانونية كالعقود الإدارية المبرمة والقرارات  موسائل بشرية من موظفين وعمال مؤقتين أ
 . يحقق فرص متكافئة بين الجميع بما الإدارية ذات الصلة ،

 
 

                                                           
 .صدر نفسهالم من 11مادة ال 1
          1المنازعات الإدارية ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر : بن سنوسي فاطمة   2

 .  911، ص  4194،   4199   
 ،    الجريدة الرسمية ،محدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكتب التصويت ال 19/91/4191القرار المؤرخ في 3 
 . 49، ص  11/91/4191المؤرخة في ، 69العدد  
 مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر تونس فرنسا ، رسالة دكتوراه في القانون : عبد الكريم بودريوة   4

 . 969، ص 4111،  1العام ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر    
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 ضمانة الرقابة القضائية : الفرع الخامس 
لية الانتخابية ح وللعمالقضائية من أهم الضمانات القانونية للمترش الرقابة ضمانةتعتبر     

اللازمة  الحماية وتحقق ، الفعالة لتطبيق النصوص القانونية باعتبارها الوسيلة  ،بصفة عامة
 .ه الرقابة إلى رقابة القاضي الإداري أولا ، ورقابة القاضي الجنائي ثانيا نقسم هذ وعليه،  هال

 رقابة القضاء الإداري: أولا 
المعــدل للأمــر  99/14/4111الـمـؤرخ في  19ــ  11منذ صدور القانون العضـوي رقم     
أين ،المتضمن القانون العضوي للانتخابات  19/11/9119المؤرخ في  19ــ  19رقم 

أصبح القضاء الإداري هو المختص بالفصل في المنازعات الانتخابية باعتبار الولاية طرفا 
كرسه المشرع الجزائري بموجب  طبقا للمعيار العضوي الذي، في جميع المنازعات الانتخابية 

 .ون الإجراءات المدنية والإدارية من قان )911(المادة 
ومنها منازعات  ،ويعقد الاختصاص القضائي للمنازعات الانتخابية للمحاكم الإدارية     

 .أيام  )15(الترشح التي يجب أن تفصل فيها المحكمة الإدارية في آجال 
 :ما يليوتتمثل في عة من الضمانات القضائية للمترشح،مجمو ولقد كرس المشرع الجزائري    

و الأصل أن  ،ــ ضمانة تسبيب قرار رفض الترشح الصادر عن الوالي المختص إقليميا 
الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها إلا أن القانون إلزامها بذلك ، نظرا لخطورة قرار الحرمان من 

، فحين يلزم القانون جهة الإدارة بتسبيب قراراتها يصبح  الترشح و أبعاده الدستورية والحقوقية
والغرض من إلزام الإدارة تسبيب ، التسبيب عنصرا من عناصر الشكل في القرار الإداري 

 .1قراراتها هو المحافظة على مبدأ المشروعية ورعاية الحقوق والحريات العامة
فلا  ، موجه لكل ترشح مرفوض بقرار يتعلق به دون سواه ن التسبيب ينبغي أن يكون فردياــ إ

ن تشابهت في علتها   2.يتعلق بمركز فردي وحق دستوري هلأن، يصح الجمع بين الحالات وا 
 
 

                                                           
 ، جسور للنشر  9المرجع في المنازعات الإدارية القسم الثاني الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ، ط:  عمار بوضياف 1
 . 459ص ،  4191والتوزيع ،   
 . 459المرجع نفسه ، ص   2
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يصح الإبعاد لأسباب سياسية مثلا فلا  ،ــ إن التسبيب ينبغي أن يدور حول مسائل قانونية 
وبعد صدور قرار رفض الترشح وجب تبليغه للمعني لتمكينه من ممارسة حقه في الطعن 

وتفعيلا للضمانات القضائية يخول لصاحب المصلحة الطعن في قرار رفض ، القضائي 
والغاية من   ، 1ثلاثة أيام من تبليغ الرفض( 11)الترشح أمام الجهات القضائية خلال أجل 

 شكيلة جماعية للقضاة لا أمام قاض  يعني أننا أمام ت، داري عرض النزاع على القضاء الإ
 .       2وهذا ما يقربنا أكثر من عدالة الأحكام واجتهاد الجماعة لا الفرد، فرد 

 رقابة القاضي الجنائي  : ثانيا 
تضمن المشرع  ،وضمانا للحماية الجنائية للمترشح  انطلاقا من مبدأ العدالة والإنصاف    

من خلال بسط رقابة القاضي  ، إجراءات الترشح والانتخاب بالحماية الجنائية الانتخابي
وقد  ترتكب بمناسبة إجراء الانتخابات ،مشروعة التي الغير الأفعال  الجنائي على بعض

 :د جرم هذه الأفعال الآتيةوق) 441(إلى)919(تخابات في الموادضمنها القانون العضوي للان
ويترتب عن  ، من قائمة أو أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد ــ تجريم الترشح في أكثر
 .3دج 11111دج إلى 1111سنوات وبغرامة من)11(أشهر إلى) 11(ذلك عقوبة الحبس من

أشهر ) 16(ويترتب عن ذلك عقوبة الحبس من  ،ــ تجريم توقيع الناخب لأكثر من مترشح 
 .4دج 411111إلى  دج 51111 سنة وبغرامة من )19(إلى 

ويترتب عن ذلك عقوبة الحبس من  ،ــ تجريم التسجيل في أكثر من قائمة بالنسبة للناخب 
 .5دج 11111دج إلى  1111سنوات وبغرامة من )11(أشهر إلى  )11(

 )14( أيام  إلى) 91(ويترتب عن ذلك عقوبة الحبس من  ،ــ تجريم رفض قرار التسخير 
 .6دج 411111إلى  دج 1111 شهرين وبغرامة من

 

                                                           
 . صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم   19 ،99 انظر للمواد  1
 . 469المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف   2
 .صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  414المادة   3

 .صدر نفسهالم من 494ادة الم4  
 . صدر نفسهمن الم 919المادة 5  

 . صدر نفسهالم من 441ادة الم  6
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سنوات ) 15( ويترتب عن ذلك عقوبة الحبس من ،ــ تجريم فعل تغيير في محضر الفرز 
 .1دج 511111دج إلى  911111 سنوات وبغرامة من )91(إلى 

ــ تجريم فعل الامتناع عن تسليم أو استرجاع القائمة الانتخابية أو محاضر الفرز أو 
       سنوات وبغرامة من )11( سنة إلى) 19( الحبس منويترتب عن ذلك عقوبة  ،الإحصاء 

 .2دج 11111دج إلى  1111
ويترتب عن ذلك عقوبة ،ــ تجريم الإخلال بالاقتراع الصادر عن أعوان مكاتب التصويت 

 .3دج 61111دج إلى  6111 سنوات وبغرامة من )11(أشهر إلى ) 11( الحبس من
ويترتب عن  ،ــ تجريم كل إبطال عملية الاقتراع الذي تم إثباته من طرف السلطة المختصة 

دج إلى   411111 سنوات وبغرامة من )91( سنة  إلى) 14(ذلك عقوبة الحبس من 
 .4دج 9111111

 الرقابة الدستورية : الفرع السادس 
لتحقيق في تطابق العمل الرقابة ايئات الدستورية و أجهزة لله لقد خول الدستور الجزائري   

التشريعي أو التنفيذي مع الدستور ، ويعتبر المجلس الدستوري صاحب اختصاص باعتباره 
خاصة في المجال الانتخابي ، وعليه نقسم تكلف بالسهر على احترام الدستور هيئة مستقلة 

أعضاء المجلس  في انتخابات رئيس الجمهورية أولا ، انتخاباتمجال ممارسة هذه الرقابة 
 .الشعبي الوطني ثانيا ، انتخابات أعضاء مجلس الأمة ثالثا 

 انتخابات رئيس الجمهورية: أولا 
فإنه يقتضي أن يشرف على  ،كتسيها انتخابات رئيس الجمهورية نظرا للأهمية التي ت    

هذه العملية هيئة مستقلة ولها مكانتها الدستورية ، فنجد أن المؤسس الجزائري قد أسند هذه 
رغم تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه وعضوين آخرين ، المهمة إلى المجلس الدستوري 

 . 5الأخيروهو ما يؤثر على استقلاليته وانحيازه إلى هذا ، من طرف رئيس الجمهورية 
 :كما يمارس المجلس الدستوري اختصاصاته في هذا المجال  كما يلي     

                                                           

 .صدر نفسهالم من  411ادة الم1 
 . صدر نفسهالم من 419ادة الم2 
 .صدر نفسهالم من 419ادة الم3 
 . صدر نفسهمن الم 499ادة الم4 
 . 4196من دستور  991المادة  5
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 .ساعة من تبليغه ( 19)ــ الطعن في صحة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أجل 
 . ــ يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية

 1.ويتلقى الطعون المتعلقة بهذه النتائج  ،ــ يعلن عن نتائج انتخابات رئيس الجمهورية 
 انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني: ثانيا 
يضبط  »: من القانون العضوي للانتخابات  )919(وحسب ما نصت عليه المادة     

ساعة من تاريخ استلام  )94(المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل 
نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية الولائية وللمقيمين بالخارج ويبلغها إلى الوزير 

 . «المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني  
ئج المتعلقة بهذه نتالس الدستوري هنا مقتصرة على ضبط اويبدو أن مهمة المجل   
الترشح  دلا من الرقابة على عمليةب ،تلقي الطعون التي قد ترد عن هذه النتائج لانتخابات و ا

وربما يعود  ذلك إلى الكم الهائل لهذه العملية على مستوى ، مثل انتخابات رئيس الجمهورية 
في الخارج ، ونظرا لقصر المدة كل ولاية وعلى مستوى الممثليات والقنصليات الدبلوماسية 

 .    بط النتائج والطعون المتعلقة بهاوجهة المشرع  باقتصار هذه العملية على ض تكان لذا
 انتخابات أعضاء مجلس الأمة :  ثالثا
إعلان النتائج المتعلقة ـ  2:ويختص المجلس الدستوري في هذه الانتخابات بما يلي     

 .ساعة من تلقي محاضر الفرز ) 94(لبانتخاب أعضاء مجلس الأمة خلا
 .ساعة من تاريخ إعلان النتائج ) 41(ــ تلقي الطعون خلال

 . أيام  )11(ــ البث في الطعون خلال أجل
وما يلاحظ هنا إسناد إعلان النتائج إلى المجلس الدستوري بدلا من ضبط النتائج فقط     

في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، أما انتخابات المجالس الشعبية البلدية 
 .دراستها في فترة وجيزة  يها لتشعب هذه العملية وعدم إمكانية والولائية فلم يخول له النظر ف

لى المحاكم الإدارية  حفقد أسندت هذه المهمة إلى اللجان الانتخابية ومصال  .الولاية وا 
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أن الطبيعة المركبة لهذه الانتخابات فهي من جهة عملية : ويري الدكتور مسعود شيهوب    
قانونية ومن جهة عملية سياسية ، ومن ثم يبدو أن المجلس الدستوري هو المؤهل للفصل في 
هذه الإشكالية المركبة بحكم تشكيلته المختلطة ، وهو ما تفتقر إليه هيئات القضاء الإداري 
 ذات الطبيعة القضائية البحتة ، فهذه الأخيرة وأن كانت تحوز الخبرة القانونية إلّا أنها لا

 1.ز الخبرة السياسية التي تبدو ضرورية لفهم الخلفية السياسية للنزاع الانتخابيتحو 
هو  إلى المجلس الدستوري العمليات الانتخابية المحلية الرقابة على عدم إسنادونرى بأن     

 ولو في إطار الرقابة البعدية ، هذا الأخير من الرقابة على صحة العمليات الانتخابية حرمان
التي تسمح له بمراجعة أعمال الهيئات المشرفة على ذلك في  على عضوية المنتخبين ،

 . إطار التعقيب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،  4191،  19، مجلة المجلس الدستوري الجزائري ، العدد "المجلس الدستوري قاضي انتخابات " :مسعود شيهوب 1 
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 المطلب الثاني 
 المترشححقوق  

 ها تتميز بالطابع العامإلا أن منحها المشرع الجزائري للمترشح الضمانات التي من رغم بال    
إسناد ومنح حقوق للمترشح لتمكينه من المطالبة بها ب لضمانات السابقةا تكميليقتضي  لذا

 :  ها في ما يليكن أن نستخلصويم الترشح ، ه فيممارسة حقحماية ل أمام الجهات المختصة
 الحق في الحملة الانتخابية: الفرع الأول 

وسنتطرق  ،تعتبر الحملة الانتخابية وسيلة من وسائل التواصل بين المترشحين وناخبيهم     
 .وسائل الحملة الانتخابية ثالثا ،  ثانيا تي تحكمهاالمبادئ الهذا الفرع إلى تعريفها أولا ،  في

 تعريف الحملة الانتخابية: أولا 
تعرف الحملة الانتخابية بأنها مجموعة من الأعمال التي يقوم بها المترشح أو الحزب     

انتخابي ، وبقصد تكوين رأي عام بهدف إعطاء صورة حية للهيئة الناخبين من خلال برنامج 
 1.موحد يستطيع الحزب أو المرشح عن طريق هذا الرأي الوصول إلى السلطة 

يتمثل في السيطرة على إرادة الناخب وحصد  ،دف الأساسي من الحملة الانتخابية واله    
قناع ، 2أكبر عدد من الأصوات مستعملة لذلك مختلف الأساليب والوسائل المشروعة وا 

خلال العهدة المرجوة  اتطبيقه الانتخابية القائمة اخبين أن البرنامج الانتخابي التي تفترضالن
وكل ما تقوم به الأحزاب السياسية هو وضع يستجيب لتحقيق المصالح العامة  الفوز فيها

برنامج لاستمالة الناخبين لكنها بعيدة عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي ينتظرها 
، كما تلتزم الأحزاب السياسية  3ن خاصة تلك الأحزاب حديثة العهد بالعمل الحكوميالمواط

الحملة الانتخابية أي دعايات طائفية أو دعاية مخالفة للنظام العام والآداب بعدم تضمين 
على وجه وغالبا ما تعتمد  ،كما تهدف الحملة الانتخابية إلى إقناع كفاءة المترشح ،  4العامة
 . سياسيا لإنجاح القائمةبارز  

                                                           
 .611المرجع السابق ، ص : محمد فرغلي محمد على حجازي   1
 الحملات الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه : اس فر طمحمد بو   2

 . 16، ص  4199كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة ،  في القانون العام ،   
 ثاني ، مقالة ضمن أعمال الملتقى الوطني ال"تفسير العجز الوظيفي للأحزاب السياسية في الجزائر": نور الدين حاروش  3

 . 96ص، 4191مارس 9و 6، جامعة عاشوري زيان الجلفة ،لحقوق والعلوم السياسيةكلية ا ،حول الإصلاحات السياسية   
 . 451 ، ص مرجع السابقال: حسن مصطفى البحري  4
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ولقد تضمن القانون العضوي للانتخابات الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية في الفصل     
 .)996(إلى المادة  )991( الأول من الباب السادس من المادة

 المبادئ التي تحكم الحملة الانتخابية: ثانيا 
 اة ، ومبدأ حياد الإدارةمبدأ المساو  :مبادئ أساسية تتمثل في علىلحملة الانتخابية تقوم ا    

 : سنبرزه في النقاط التاليةومبدأ شرعية الوسائل المستعملة ، وهو ما 
والهدف الأساسي من هذا المبدأ هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية : أ ــ مبدأ المساواة 

يجب القضاء على المحاباة والتمييز التي وصدق تعبيرها عن الرأي العام ولتحقيق هذا المبدأ 
 مسواء كان بسبب المركز المالي أ ،يختص بها البعض من الأحزاب السياسية دون الآخر

،  وعلى أساس هذا المبدأ يجب منح فرص متكافئة لكل الأحزاب السياسية 1التأييد الحكومي
 .ون أي قيد قانوني للتعبير عن اتجاهاتهم وشرحها للناخبين د، و المترشحين الأحرار 
لنجاح الحملة الانتخابية وضمان حسن سيرها يتوجب التزامها بالحياد  :ب ــ مبدأ حياد الإدارة

القانون العضوي من  )961(ولضمان هذا المبدأ نصت المادة  ، بين الأطراف المتنافسة
لطة الوطنية المستقلة تجرى الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الس »:للانتخابات على

 . «ء الأحزاب السياسية و المترشحينالتي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزا، للانتخابات 
فنجد في فرنسا يحضر على كل عضو في  ،كما حثت التشريعات المقارنة على هذا المبدأ 

لصالح أحـد م بتوزيع منشورات السلطات العامة أن يجهر بانتمائه السياسي أو يقو 
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ، وفي العراق 2رشحيـنالم

 .  3و دوائر الدولة المختلفة
تقوم الحملة الانتخابية على أسلوب التخطيط و التوزيع : ج ــ شرعية الوسائل المستعملة 

ن أثناء حملتهم وسائل غير لمترشحو و ا، وقد تستعمل بعض الأحزاب السياسية  4والتنظيم
 .إقامة ولائم أو تقديم وعود شخصية يؤدي إلى تزييف إرادة الناخبين مثل  مشروعة مما

 

                                                           
 . 511المرجع السابق ، ص : داوود الباز   1
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 . 411،  419، ص ص المرجع السابق : سعد مظلوم العبدلي   3
 . 651المرجع السابق ، ص :  حجازي محمد فرغلي محمد علي  4



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

898 
 

 غير ة البلدية ، وكذلك في الأساليب يجري في انتخابات أعضاء المجالس الشعبيوهو ما     
طلاق الدعايو مشروعة ال  .تؤثر على إرادة الناخبينات التي الإساءة للمترشحين الآخرين وا 

مظاهر شرعية وسائل الحملة  التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية كما يعتبر    
تكون  »:أن  ن القانون العضوي للانتخابات علىم) 991 (وقد نصت المادة،  الانتخابية

من تاريخ أيام ) 11(يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ) 45(الحملة الانتخابية مفتوحة قبل
ذا أجري دور ثان   الاقتراع  للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يلتزم بها المترشحون للدور  وا 

. «يوم من تاريخ الاقتراع )14(يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل) 94(الثاني تفتح قبل 
 .قناعهم اصلهم مع ناخبيهم وشرح برامجهم لإويقوم المترشحون طيلة هذه الفترة تو 

 وسائل الحملة الانتخابية : ثالثا 
 حملةالاستخدام الوسائل المشروعة في حق لمترشح لقد خول المشرع الجزائري ل    

التجمعات والمهرجانات  ، الاتصال الشخصي :في ما يليهذه الوسائل وتتمثل لانتخابية ا
 الإعلام السمعية والبصريةوسائل  ، المنادي العمومي ، الملصقات واللافتات الانتخابية

 :المنشورات والمطبوعات ، وهو ما سنبرزه في ما يلي و 
حيث يقوم المترشح بتوجيه رسالة ، وهي أبسط الوسائل المستعملة : أ ــ الاتصال الشخصي 
التي تختلف طريقة مناولتها من مترشح إلى آخر ، وهذا الأسلوب ، مباشرة إلى الناخبين 
 . 1مترشحون في الانتخابات الرئاسيةعادة ما يلجا إليه ال

وتعتبر التجمعات والمهرجانات الانتخابية أهم  :التجمعات والمهرجانات الانتخابية ــب 
ويخضع  ، الوسائل الإشهارية للحملة الانتخابية التي يعتمدها المترشحون لأجل شرح برامجهم

المـؤرخ فـي  49 ــــ 91 هـذا الأمـر إلى قانـون الاجتماعـات والمظاهـرات العموميـة رقم
تجمع مؤقت  » :هوالاجتماع العمومي  منه) 14 (مادةالعرفت وقد ، 19/94/9191

لأشخاص متفق عليهم ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس 
كما يجب أن تخضع هذه  ، «الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة الالتحاق به قصد تبادل

الاجتماعات للترخيص المسبق من السلطات الإدارية في منح الترخيص أو رفضه أو تغيير 
 . 2مكانه
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من ذلك إطلاع الجهات الإدارية على ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة  والهدف   
 .السلطات الأمنية 
وهي عبارة عن صحائف كبيرة من الورق تعلق على الجدران أو : واللافتات ج ــ الملصقات 

وقد أخضع المشرع هذه العملية للإشراف السلطة  ،1الشوارع أو الطرقات أو في مداخل المدن
التي تقوم بتوزيع الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية ، الوطنية المستقلة للانتخابات 

ات واللافتات هو تعريف الناخبين بمرشحيهم بغية حشد والهدف من الملصق، ورقابتها 
 .وكسب ثقتهم بأكبر عدد ممكن للفوز بالانتخابات ، المواطنين لهذه العملية 
ونظرا للاختلاف الطبيعي خاصة بين ، نظرا لخصوصية كل منطقة : د ــ المنادي العمومي 

العمومي في الوسط الريفي  فقد أجاز المشرع الجزائري استعمال المنادي، الأرياف والمدن 
على أن يتحمل المترشحون ،  ة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءوهذا من الساعة التاسع

 .2الذي يردده المنادي العمومي ألإشهاريالمسؤولية المترتبة عن النداء 
نظرا  لارتباط وسائل الإعلام السمعية والبصرية : ه ــ وسائل الإعلام السمعية والبصرية 

ويعتبر المذياع والتلفزيون ، لرأي العام تعمل الحكومات على توجيه هذه الوسائل ل اطنبالمو 
ولقد كانت في ظل قانون الانتخابات لسنة الوسائل في الحملات الانتخابية ،  من أهم هذه

ومنذ صدور القانون عية دون الانتخابات المحلية، تشريتتعلق بالانتخابات الرئاسية وال 9119
منه أصبح الحق لكل مترشح ) 919 (وبموجب المادة 4194ي للانتخابات لسنة العضو 

ة أو الإذاعة الوطنية أو المحلية في وسائل الإعلام التلفزيوني عادلا للانتخابات المحلية مجالا
أما ،  4196ون العضوي للانتخابات لسنة من القان )999( وفي نفس السياق نصت المادة

يوميا  ر الوسائل السمعية والبصرية فهو محددللحملة الانتخابية عبتوزيع الحجم الزمني 
 .طريقة القرعةالتي عادة ما تلجأ ل، وتتولى هذه المهمة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

وهي عبارة عن صفحات مطبوعة في كتاب تحتوي على شقين : و ــ المنشورات والمطبوعات 
لتاريخ حياته الوظيفية والتعليمية  اوتشمل ملخص، الشق الأول خاص بالسيرة الذاتية للمترشح 

 . اويتم ذكر أهم إنجازاته إذا كان سابق، والمناصب المشغولة والشهادات المحصل عليها 

                                                           
 . 919، ص  السابقالمرجع : محمد بوطرفاس   1
 ار ـــدد كيفيات إشهــلذي يحا 19/11/4119المؤرخ في  99 - 19من المرسوم التنفيذي رقم  91 ، 1انظر المواد   2

 . 91/11/4119المؤرخة في ،  99العدد ، الجريدة الرسمية  ، الترشيحات   
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في  ،الثاني فيخصص للتعريف ببرنامجه الانتخابي والأنشطة التي يقوم بها أما الشق    
 . 1حالة فوزه على أن يتم توزيع هذا الدليل على مواطني الدائرة الانتخابية المعنية

 الحق في المساواة بين المترشحين         : الفرع الثاني 
تطرق في هذا سنعليه أمام القانون ، و  على تساو  الأشخاص جميع يقصد بالمساواة أن     

 . أولا ، وصور مبدأ المساواة بين المترشحين ثانيا تعريف الحق في المساواة الفرع إلى
 تعريف الحق في المساواة   : أولا 
تعرف المساواة بأن لا يكون هناك تمييز لفرد و امتياز لطبقة و اضطهاد لطائفة أو     

 2.تحقير لجنس أو إعفاء أو تكليف ما دامت الظروف واحدة والقدرات متناسبة 
وحيث أنه من ... »: وقد أوردت المحكمة الإدارية التونسية تعريف مبدأ المساواة     

المسلمات كأصل دستوري أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الفئة الواحدة إذا 
، وذلك أن المشرع  ن هذا المساواة إذا لا تعني المساواة الحسابية، إامتثلت مراكزهم القانونية 

يد المراكز القانونية يملك سلطته التقديرية  اعتبارا لمقتضيات الصالح العام وضع شروط لتحد
التي يتساوى فيها الأفراد أمام القانون ، فإنه لا يصلح التفرقة بين أفراد الفئة الواحدة في 
المناط الذي يترتب عليه الحكم القانوني السالف الذكر ، إذ من شأنه أن ينال من مبـدأ تكافؤ 

 .3«الفرص 
ن المساواة فيما بينهم من جانب ويقصد بالحق في المساواة هو من حق جميع المترشحي    

فلا يمكن تمييز مترشح أو حزب على الآخر مهما كانت الظروف عن  ،السلطة الإدارية 
الآخرين ، لكننا في الواقع نجد صعوبة تطبيق هذا المبدأ لأن تطبيق هذا المبدأ أن وضع 

 .فة متساوية مع المترشحين الآخرينمترشح أو حزب السلطة في ك
تطبق الإدارة العامة هذا المبدأ في حين أنها تخضع للسلطة الإدارية ، واستنادا فكيف      

هم ا متساوية للتعبير عن آرائلهذا المبدأ يجب منح جميع المترشحين والأحزاب حظوظ
 . السياسية بفرص متكافئة 
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 بين المترشحين  صور مبدأ المساواة: ثانيا 
المساواة في الحملة الانتخابية ، ومساواة  ين فيتظهر صور مبدأ المساواة بين المترشح    

 :ما يلي  وهو ما سنتناوله في، والمساواة أثناء الاقتراع  المنتفعين من الخدمة ،
الوسائل المسموح ويطبق هذا المبدأ على  :أ ــ المساواة بين المترشحين في الحملة الانتخابية

إذ يمنح لكل مترشح مكانا مخصصا ، المساواة في عرض الملصقات بها في التشريع مثل 
المساواة  صق الإعلانات ، كما تطبقومحددا ومساحة متساوية في الأماكن المخصصة لل
 .مترشح في الإذاعة أو التلفزيون  بين المترشحين في الوقت المخصص لكل حزب أو

يكون لكل مترشح  »: من القانون العضوي للانتخابات على أن  )999( وقد نصت المادة
قصد تقديم برنامجه للناخبين مجال عادل في ، للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية 

طبقا للتشريع والتنظيم ، وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة 
 من القانون العضوي )991( ومن مظاهر المساواة نجد نص المادة .«المعمول به 

لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج  » :للانتخابات
والمغزى من ذلك  .«من هذا القانون العضوي ) 991(الفترة المنصوص عليها في المادة 

 .لضمان تساوي كل المترشحين في الآجال الممنوحة لكل واحد منهم 
لما كان الغرض الأساسي من خدمة الإدارة العمومية  :ب ــ مساواة المنتفعين من الخدمة 

فإنه يتعين على هذه الأخيرة معاملة الجميع على قدم المساواة ، تلبية الحاجيات الأساسية 
 .دستور من ال) 14( الذي كرسته المادة 1وبدون تحيز تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون

عني أن أعوان الإدارة لا يمكن لهم أن يقوموا يهذا المبدأ الذي  القانون العضوي كما تضمن 
 2.بنشاطات أو أعمال لصالح مترشح أو حزب معين

 . افبطبيعة الحال يبقى حقهم في الانتخاب قائميعني هذا فقدانهم من حق الانتخاب ولا     
 .لترشح إذا توفرت الشروط اللازمة كما لا يمكن حرمانهم من حق ا

ولكن لا يمكن أن يستمروا في وظائفهم بعنوان مترشحين في الانتخابات وأعوان للإدارة      
 .في نفس الظرف لأن ذلك يعتبر استغلالا للمنصب

 .العموميةأن مبدأ مساواة المنتفعين يشترط أيضا عدم استعمال وسائل وأملاك الإدارة  كما    
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يمنع استعمال أملاك أو  » :للانتخاباتمن القانون العضوي ) 961 (حيث تنص المادة     
  .«ياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب س

مترشح معين  عمومية لصالحويتضح لنا من هنا حضر التسخيرات الخاصة للأملاك ال    
ذا كان المترشح موظف فلا يخول له استعمال أملاك الإدارة العامة لأغراضه  اعمومي اوا 

وعدم استعمالها لأغراض ، السياسية في إطار التزامه بالمحافظة على ممتلكات الإدارة 
إذ ، ومع ذلك فإن اعتماد مبدأ المساواة للمنتفعين أمام الإدارة العامة ليس مطلقا ،  1شخصية

 . 2أوضاعهميشترط تماثل المراكز من حيث تشابه وتعادل 
ويمكن تحقيق هذه الصورة أثناء فترة الاقتراع في مساواة  :ج ــ المساواة أثناء الاقتراع 

من القانون العضوي ) 966( وقد نصت المادة، المترشحين أو ممثليهم من حضور الاقتراع 
يمكن للمترشحين بمبادرة منهم حضور عمليات التصويت والفرز أو  »:  أنه للانتخابات على

تعيين من يمثلهم وذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت و ممثل واحد في كل 
ممثلين في مكتب  )15(ولا يمكن بأي حال من الأحوال حضور أكثر من، مكتب تصويت 

وفي حالة وجود أكثر من ذلك يتم التعيين عن طريق التوافق أو  . «التصويت في آن واحد 
، وهذا ضمانا للتوزيع العادل لتغطية المترشحين أو ممثليهم لعملية الاقتراع 3بعملية القرعة

 .التي تمكن لهم من الرقابة على العملية الانتخابية 
 الحقوق المالية : الفرع الثالث 

، كما أن تباين المراكز المالية للمترشحين الانتخابات يلعب المال دورا هاما في سير    
صة المترشح الأكثر أموالا أقوى  فرصة ويجعل فر ، يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص 

ق فقد سنت التشريعات المقارنة تحديد أسقف نفقات الحملة الانتخابية لتحقي لذا،  من غيره
في هذا وعليه سنتناول ، وبسط رقابتها من جهة ثانية ، المساواة بين المترشحين من جهة 

 .  ثانيا النفقات الانتخابية ضكيفية تعوي ، أولا نتخابيةتسقيف نفقات الحملة الا الفرع
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 تسقيف نفقات الحملة الانتخابية  : أولا 
عن قصد تحقيق المساواة في الإنفاق بين كافة المترشحين ومنع الفساد الانتخابي الناتج     

الذي من شأنه أن يؤثر على نزاهة ومصداقية العملية  ، الأموال في الحملات الانتخابية
عن طريق تدخل الدولة ، الانتخابية ، فنجد أن التشريعات المقارنة قد تضمنت هذا المبدأ 

 . على المستوى المحلي  سواء على المستوى المركزي أم، للحد من التلاعب السياسي 
التي لا يجوز  ،الأقصى لنفقات الحملة الانتخابيةشرع الجزائري قد حدد الحد فنجد أن الم    

ويرفع ، لأي مترشح للانتخابات الرئاسية تجاوز مئة مليون دينار جزائري في الدور الأول 
أما  بالنسبة للانتخابات  ، 1ن مليون دينار جزائري في الدور الثانيهذا المبلغ إلى مئة وعشري

مليون وخمسمائة ألف هو التشريعية فالحد الأقصى المسموح به للإنفاق في الحملة الانتخابية 
ولكننا نتساءل عن عدم تحديد المبلغ الخاص ،  2دينار جزائري لكل مترشح في القائمة

لى المترشحين لأنها كغيرها تحتاج إلى نفقات مالية باهظة يصعب ع، بالانتخابات المحلية 
فبالنسبة  ، أما في فرنسا فقد حددت مبالغ التي لا يمكن تجاوزها للمترشحالتكفل بها لوحدهم 

مليون أورو في الدور  )91( إلى) 19( لنفقات الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية تتراوح من
أما بالنسبة لانتخابات  أورو بالنسبة لمرشحي الدور الثاني ،) 99( إلى )11(ومن ، الأول 

أما المشرع الأمريكي قد ،  3أورو لكل مترشح) 951111( الجمعية العامة فقد حددت ب
مليون دولار بالنسبة لمرشحي الرئاسة في الانتخابات  )91( حدد سقف الحملة الانتخابية ب

 .4مليون دولار في الانتخابات العامة )41(و  الأولية
 .المحكمة العليا بإلغاء هذا النص المتعلق بتحديد الإنفاق من أمواله الخاصة قد قضت      

بحجة أن القوة  ،ومن ثم أصبح غير مقيد رغم نقده من طرف رجال الفكر والسياسية 
نما في صناديق الأموالو السياسية لم تعد في صناديق الاقتراع   . 5ا 
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 تعويض النفقات الانتخابية     : ثانيا 
في ، قد منح المشرع الجزائري الحق في استرداد الجزافي لنفقات الحملة الانتخابية ل    

وتتمثل ، الحالات التي يلتزم فيها المترشح بتقديم الوثائق القانونية الخاصة بالحملة الانتخابية 
يتضمن مجموع الإجراءات المحصل  ، في إعداد حساب الحملة من طرف محاسب معتمد

وتودع هذه الحسابات لدى المجلس الدستوري ، لحقيقية ومصادرها وطبيعتها عليها والنفقات ا
لكل  2:تخضع عملية الاسترداد للقواعد التالية  ، كما1والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 في تعويض جزافي قدره، مترشح للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية 
وضمن  ،من النفقات الحقيقية  (%41) يسترد المترشح للانتخابات الرئاسية نسبة ، (91%)

 (%41) وتقل أو تساوي (%91) إذا تحصل على نسبة تفوق، الحد الأدنى المرخص به 
 (%41)إذا تحصل على  من النفقات (%11) ،  يسترد المترشح عنهامن الأصوات المعبر 
أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فإن عملية الاسترداد تكون عنها ،  من الأصوات المعبر

بالنسبة لقائمة المترشحين التي تحصلت على  (%45)و قد حددها المشرع بنسبة ، جزافية 
وضمن الحد الأقصى المرخص به على أن يتم ، من الأصوات المعبر عنها  (%41)نسبة 

 .3ج الانتخاباتهذا التسديد بعد إعلان المجلس الدستوري عن نتائ

 الحق في الطعن : الفرع الرابع 

تجسيدا لمبدأ المشروعية التي تعني خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة     
مكانية  ة السارية المفعول بالدولة ، وهو ماللقواعد القانوني يعني تقييد السلطات الإدارية وا 

 .حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية الطعن في قراراتها الغير مشروعة وهذا ضمانا ل

وعليه ، فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، الجزائري الحق في الطعن  ولقد خول المشرع     
 .سنقسم هذه الطعون إلى الطعن الإداري أولا ، الطعن القضائي ثانيا ، الطعن الدستوري ثالثا
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الطعن الإداري : أولا   

بمنح فرصة للإدارة بمراجعة  ،وهو الطعن الذي يمارسه الأشخاص ضد القرارات الإدارية     
ن كان الأصل العام أنه لا يجوز لنفس الهيئة أن تعيد الفصل من جديد فيما ، قراراتها  وا 

نما يكون الفصل في ذلك لجهة أعلى ، وتظهر صور الطعون  أصدرته من قرارات إدارية ، وا 
 :ق للمترشح أو من يمثله في الحالات التالية الإدارية التي يح

حيث يحق لكل مواطن أغفل تسجيله في القائمة الانتخابية : أ ــ الطعن في القائمة الانتخابية 
كما يحق لكل مواطن الاعتراض ، 1الاعتراض أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية

 .2البلدية لمراجعة القوائم الانتخابيةعلى أي شخص مسجل بغير حق أمام اللجنة 

أيام من تاريخ اختتام  )91( ويشترط تقديم الاعتراضات المذكورة أعلاه خلال أجل     
 م في حالة المراجعة الاستثنائيةأيا) 15(المراجعة الانتخابية على أن يخفض هذا الأجل إلى 

 .3أيام )11( وتلتزم اللجنة البث في صحة الاعتراضات بقرار خلال أجل

لقد اشترط القانون العضوي للانتخابات  بموجب المادة  : ب ــ الطعن في مكتب التصويت 
يوم من قفل قائمة  )95(منه على نشر قائمة  أعضاء  مكتب التصويت خلال) 11(

لأحزاب المشاركة في الانتخابات وتسلم إلى الممثلين المؤهلين قانونا ل ، المترشحين
والهدف الأساسي في نفس الوقت مقابل وصل استلام  ،  بطلب منهم، الأحرار  وللمرشحين

من نشر قائمة أعضاء مكتب التصويت هو لتمكين أي طرف من حق الطعن في أعضاء 
ل في المكتب ، كما نصت المادة المذكورة أعلاه أن هذه القائمة يمكن أن تكون محل تعدي

أيام ) 15( ضات كتابيا ومعللة قانونا خلالأن تقدم هذه الاعترا كما اض المقبول،حالة الاعتر 
أيام ) 11( و يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف في أجل، لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة 

 .من تاريخ إيداع الاعتراض 
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القانون العضوي للانتخابات أن لكل ناخب  لقد تضمن: لتصويت ج ــ الطعن في عملية ا
بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية في الاعتراض على عمليات صحة 

على أن تبث اللجنة ، التصويت ، وذلك بإيداع احتجاجه في المكتب الذي صوت فيه 
أيام ابتداء من ) 15(جلالانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أ

 1.تاريخ إخطارها بالاحتجاج وتبلغ قراراتها فورا 

الطعن القضائي     : ثانيا   

وهو ذلك الطعن الذي يتم عن طريق الدعوى القضائية التي ترفع أمام الهيئات القضائية     
كما  ،2تتمثل في حماية مبدأ المشروعية وضمان حياد الإدارة ، ويحقق أهدافالمختصة 

 :يحق الطعن القضائي في الحالات التالية 

: من القانون العضوي للانتخابات) 49(لقد أجازت المادة : ـ الطعن في القائمة الانتخابية ـأ ـ
أيام من تبليغ القرار وفي حالة عدم ) 15 (يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف »

، يسجل هذا الطعن  الاعتراض أيام من تاريخ) 19( التبليغ يمكن تسجيل الطعن خلال
بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر 

 .«..  أيام ) 15( بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبث في أجل أقصاه

أن المشرع لم ، من المادة المذكورة أعلاه  )11 (غير أنه ما تجدر الإشارة إليه في الفقرة    
هل يقصد : وهذا ما يدفعنا لطرح السؤال التالي، يستعمل عبارة المحكمة الإدارية المختصة 

 المشرع عقد الاختصاص للمحكمة العادية ؟ أم لغيرها ؟

 .يتبادر إلينا قصد المشرع عبارة محكمة المحكمة العادية ،للإجابة عن السؤال المطروح     
ومعنى ذلك أن المعيار العضوي الذي  ، 3متأثرا بالتوجه الذي ذهب إليه المشرع الفرنسي

، لذى يجب إسناد  تم الاستغناء عنه في المنازعات الإدارية كرسه المشرع الجزائري
 . المنازعات المتعلقة بالتسجيل والشطب إلى القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية
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من القانون العضوي  )11( لقد خولت المادة: تشكيلة مكتب التصويت ب ــ الطعن في 
أيام ابتداء من تاريخ ) 11(للانتخابات حق الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت خلال أجل

أيام من ) 15(على أن تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال، التبليغ 
 .ل لأي شكل من أشكال الطعن تاريخ التسجيل ، ويكون قرارها غير قاب

 :الطعن في الحالات التالية  وتتمثل صور: ـ الطعن في الترشح ج ـ

لقد تضمنت المادة : ــ الترشح للانتخابات المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة  9
من القانون العضوي للانتخابات من ممارسة حق الطعن القضائي الذي يتم أمام  )19(

على أن يتم الفصل ، أيام من تاريخ التبليغ  )11(المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 
ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي ، ن تاريخ تسجيل الطعن أيام م) 15(في الطعن خلال

وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية ، طراف المعنية وسيلة قانونية إلى الأ
 .ويكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن ، أو القنصلية قصد تنفيذه 

القانون العضوي  لقد خولت: الولائية ــ الترشح للانتخابات المجالس الشعبية البلدية و  4
، وقد ألزمت الإدارة ملية الترشحللانتخابات من ممارسة حق الطعن القضائي فيما يتعلق بع

أيام من تاريخ إيداع 1) 1(بضرورة تبليغ القرار تحت طائلة البطلان خلال أجل أقصاه 
وهذا ضمانا لصاحب المصلحة للطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة ، التصريح 

ا شحوهذا لإنصاف الطرف المتضرر سواء كان متر  ،1أيام)11(ة المختصة خلال أجلداريالإ
 . النزاع على جهة محايدة ممثلة في المحكمة الإدارية المختصة بعرض،  قائمة مترشحين أم

من القانون  )959( لقد نصت المادة: د ــ الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية 
يمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية أمام المحكمة  »: العضوي للانتخابات 

وذلك لما تتمتع به هذه اللجنة من اختصاصات في مجال  . «الإدارية المختصة إقليميا 
باعتبار أن الأعمال ، التي اعتبرت لجنة إدارية حسب المعيار المادي  ،العملية الانتخابية 

 .هو ما اعتمده المشرع الجزائري في المادة المذكورة أعلاهو  ، هي أعمال إداريةالتي تصدرها 
 .عندما اعتبر الأعمال التي تصدرها قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة 
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 الطعن الدستوري    : ثالثا 

 رس الدستور الجزائري وهو ذلك الطعن الذي يتم على مستوى المجلس الدستوري ، ولقد ك    
 : ما يليفي الدستوري الطعن ون العضوي للانتخابات الحق في، كما تضمن القان 1هذا الحق

من القانون  )999( لقد نصت المادة: ابات أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالانتخأ ــ 
أن لكل مترشح للانتخابات التشريعية  أو حزب سياسي مشارك في  »:العضوي للانتخابات

الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل 
ساعة الوالية لإعلان النتائج ، يشعر  )19( عريضة يقدم لدى كتابة المجلس الدستوري خلال

ض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية المجلس الدستوري المترشح المعلن منتخبا الذي اعتر 
أيام من تاريخ التبليغ ، يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل  )11( خلال أجل

ذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكن أن يصد قرارا ، أيام ) 11( في الطعن خلال وا 
علان معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محض ر النتائج المعد وا 

لى رئيس المجلس  ،المترشح المنتخب قانونا  ويبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وا 
 . «الشعبي الوطني

القانون العضوي للانتخابات الحق لكل  لقد خول: س الأمة ب ــ انتخابات أعضاء مجل
مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 

 .ساعة التي تلي إعلان النتائج  )41(

ذا اعتبر أن الطعن  ،2أيام )11(يبث المجلس الدستوري في هذه الطعون أجل       وا 
ما أن يعدل محضر  إما بموجب قرار معلل  مؤسس يمكنه أن يلغي الانتخاب المحتج عليه وا 

وفي حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس  .محرر وأن يعلن عن الفائز الشرعي النتائج ال
أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الدستوري ( 19) الدستوري ينظم اقتراع من جديد في أجل

 .3إلى الوزير المكلف بالداخلية

                                                           

 . 4196من دستور  994المادة 1 
 . صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  911المادة 2 
 .صدر نفسهالم من 919المادة  3
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يحق لكل مترشح أو  »: بأنه  )994 (لقد نصت المادة: رئيس الجمهورية  ج ــ انتخابات
أن يطعن في صحة عمليات التصويت ... ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية 

بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت  يخطر المجلس الدستوري 
وما يلاحظ  هنا أن من لديهم الحق في الطعن  . «.. فورا بهذا الاحتجاج للنظر فيه 

فمبدأ ، دون إعطاء هذا الحق للناخب ، مقتصرة على المترشح أو ممثله المؤهل قانونا 
 .  1تعتبر أن لهذه الصفة تستحق له المصلحة في الطعن، الاعتداد بصفة الناخب 

 الحق في الحصول على بعض الوثائق الانتخابية: الفرع الخامس 

لقد خول القانون العضوي للانتخابات حصول المترشح على بعض الوثائق المتعلقة     
حسب ما وردت في القانون العضوي بعضا منها التي يمكن أن نذكرها  ،بالانتخابات 
 : في ما يلي للانتخابات 

لزام السلطات المكلفة بالانتخابات بوضع و ،ــ الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية  ا 
القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب 

 .  2السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار

إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين ، أو قوائم  ــ تسليم نسخة من محضر الفرز ،
 . 3المترشحين مقابل وصل استلام

ــ تسليم نسخة من المقرر المتضمن تعيين مكتب التصويت ، على أن تسلم إلى الممثلين 
بطلب ، المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و للمترشحين الأحرار 

 .4منهم مقابل وصل استلام

                                                           

 ام ، كلية   ــتوراه في القانون العـالدك ادةــيل شهــة لنـــر ، رسالة مقدمــئـية في الجزاـام الانتخابات الرئاســنظ: ر بن مالك ـبشي 1 
 . 641، ص  4191الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بوبكر بلقايد تلمسان ،   
 .صدر السابقالم 91 -96من القانون العضوي رقم  44المادة  2
 . صدر نفسهالم من 59المادة  3
 . صدر نفسهمن الم 11المادة  4
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 .أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح 1) 1( ــ تبليغ نسخة من قرار رفض الترشح في أجل
  .والمجالس الشعبية الولائية والبلدية ،نتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني فيما يتعلق با

 .1وتبليغ نسخة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية المختصة

بصحة  فيما يتعلق ،المعني ــ تبليغ نسخة من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى 
 . 2نتخابات رئيس الجمهوريةالترشح لا

ــ تسليم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية إلى 
 . 3لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام ،الممثل المؤهل قانونا 

ــ تسليم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية وبمقر 
فيما  ،اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام 

 . 4وانتخابات رئيس الجمهورية، ومجلس الأمة ، يتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني 

 .من الحصول على هذه الوثائق لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون  والمغزى    
وخاصة الحق في الطعن التي تعتبر هذه الوثائق كوسيلة إثبات للمترشح أمام الجهات 

 . الدستورية  سواء الجهات الإدارية أم القضائية أم ، المختصة

                                                           
 .صدر نفسهالم من 996 ، 19، 99انظر للمواد  1
 .صدر نفسهالم من 919المادة  2
 . صدر نفسهالم من  951 المادة  3

 .صدر نفسهالم من  961 ، 961 ، 951 ، 946نظر للمواد ا4 
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 المبحث الثاني 

 الآثار السلبية للترشح 

 .وضة على المترشح الواجب احترامهاالآثار السلبية في تلك الالتزامات المفر  زر تب      
وكذلك تلك القيود القانونية الواردة على عملية الترشح التي تحد من ممارسة حق الترشح لدى 

ؤدي ، وهو ما ي1رغم بسط الرقابة الدستورية والقضائية على ذلك بصفة أكثر حرية المواطنين
 أم فيما يعرف بعدم الصلاحية للترشح قبل اكتساب صفة المترشح سواء إلى إنهاء الترشح

، وعليه سنقسم هذا المبحث أي إسقاط الترشح   بعد اكتسابها وقبولها من السلطة المختصة
 خصص و القيود الواردة عليه ومطلب ثان  إلى مطلبين مطلب أول يتضمن واجبات المترشح 

 .لإنهاء  الترشح 

  المطلب الأول

 والقيود الواردة عليه واجبات المترشح 

فإن  . ية حق الترشحكما كرس المشرع الجزائري ضمانات وحقوق المترشح من أجل حما    
ساءة استعماله سواء مع مع  نفسه أو المترشح استعمال هذا الحق قد يترتب عنه تجاوز وا 

، لهذا  طنين والناخبينمع الموا أو مع السلطة العامة لمترشحين الآخرين المنافسين له أوا
بالإضافة إلى القيود  ، سب ما يخول له التشريع ذلكوجب على المترشح أن يمارس حقه ح

هذا دراسة فسنحاول من خلال  في الترشح ،  التي تعترض المترشح للممارسة حقه القانونية
 .رق إلى القيود الواردة عليه ثم نتط المطلب التطرق إلى واجبات المترشح

 واجبات المترشح: الأول الفرع 

وهي  ،وتعتبر هذه الواجبات مجموعة من الالتزامات  الواجب احترامها من قبل المترشح     
ويمكن تبرز علاقة التبعية والطاعة بين المترشح والسلطة العامة فيما يتعلق بهذا الجانب ، 

 .اب والواجبات الماليةأثناء الانتخ وواجبات قبل الانتخابأن نقسم هذه الواجبات إلى واجبات 

                                                           
 . 1116من دستور  181،  161لمواد لانظر  1
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 (فترة الحملة الانتخابية) واجبات المترشح قبل الانتخابات :  أولا

وسائل للتأثير على الناخبين فمن بين نظرا لما تتميز به الحملة الانتخابية من استخدام ال    
جعل البعض يطلق عليها  وهو ما، مشروعة الغير المشروعة ومنها الوسائل  هذه الوسائل

بفوز طرف وخسارة أطراف  ية بين المترشحين تنتهي، لأنها معركة تنافس1المعركة الانتخابية
وهذا ما يجعل المترشحين وأحزابهم يستخدمون كل الأوراق خلال هذه الفترة للظفر ،  أخرى

بربح العملية الانتخابية ، لهذا قيدت التشريعات هذه الحملة بمجموعة من الضوابط ، كما 
ولضمان حسن ، فرضت على المترشحين مجموعة من الواجبات للحد من هذه التجاوزات 

حدود ما يسمح به القانون ، ويمكن أن نوجز هذه الواجبات  سير هذه الفترة وممارستها في
 ثانيا  التقيد بالبرنامج الانتخابي أولا ، التقيد بالمدة القانونية للحملة الانتخابية :في ما يلي

عدم  رابعا ، منع استعمال اللغات الأجنبية ثالثا ، التقيد بالأماكن المخصصة للإشهار
الالتزام بعدم بث سبر الآراء  خامسا ، شخاص المعنويةاستعمال الممتلكات ووسائل الأ

 .سابعا  الالتزام بعدم الإساءة لرموز الدولة سادسا ، واستطلاع الرأي قبل الاقتراع

 : التقيد بالمدة القانونية للحملة الانتخابية ــ 1

تناولته وهو ما  ،نظرا لما تتميز به الحملة الانتخابية من محدودية المدة المخصصة لها     
أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة خلال  » : من القانون العضوي للانتخابات  )171( المادة

 . «...أيام من تاريخ الاقتراع  )11(ما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبليو  )15(

ن ني العام الذي يمارس فيه المترشحو ولاشك أن نص المادة قد بينت المجال الزم    
الانتخابية ، وقد ألزمت المترشحين بالتقيد بهذه الفترة وعدم القيام بأي حملة خارج حملاتهم 

مخالفة هذا الالتزام بلكن ما نلاحظه غياب العقوبة المتعلقة ، 2هذه الفترة المنصوص عليها
 . 3رغم تجريمه في التشريعات الانتخابية السابقة، في القانون العضوي للانتخابات 

                                                           
 . 66ق ، ص بالمرجع السا: محمد بوطرفاس   1
 .صدر السابقالم 11 -16من القانون العضوي رقم  171المادة   2
 . صدر السابقالم 11-11من القانون العضوي رقم  186المادة  انظر 3
 . صدر السابقالم 17-67من الأمر رقم  111المادة   
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كما يبرز  من جديد عن مخالفي هذا الالتزام ،وهذا ما يستدعي تكييف العقوبة اللازمة      
وتحقيـق تكافـؤ الفـرص ، هو ضمان السير الحسن للحملة الانتخابية  المغزى من هذا الالتزام

يجب  »: من القانون العضوي للانتخابات) 185(وهو ما نصت عليه المادة ، بين الجميع 
على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين 

 . «ر على حسن سير الحملة الانتخابيةأو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسه
ومعنى ذلك منع كل عمل غير مشروع طيلة هذه المدة من شأنه أن يؤثر على السير الحسن 

من نفس القانون الجزاءات المترتبة عن ) 116( د تضمنت المادةللحملة الانتخابية ، وق
أشهر وغرامة  )1(6أيام إلى  ) 15( أعلاه عقوبة الحبس من )185( مخالفة أحكام المادة

 .  دج  61111دج إلى  6111 تقدر ب

 : التقيد بالبرنامج الانتخابيــ  1

إلى إقناع الناخبين بأن برنامجهم الانتخابي هو الأفضل  يهدف البرنامج الانتخابي    
للتصويت عليه وفي هذا الصدد ذهبت بعض التشريعات إلى إلزام الأفراد والأحزاب السياسية 
مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم عدم الطعن بالمترشحين الآخرين أو التشهير 

 1.اة الخاصة بهمبهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحي

من القانون العضوي للانتخابات على ضرورة التزام المترشحين  (176)لقد نصت المادة     
وقد ميزت بين المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية وبين المترشحين  ،بالبرنامج الانتخابي 

يلتزمون ببرنامج حزبهم الذين ترشحين بعنوان الأحزاب السياسية فبالنسبة للم، الأحرار 
بية التي يودعونها مع ملف ن الأحرار فيلتزمون بالبرامج الانتخاأما المترشحو  ،ترشحوا باسمه 

 .2حزبي ائتلافلكن السؤال المطروح فيما يتعلق بالمرشحين في إطار  ، الترشح

حزاب لحزبية للأالقوائم المرشحة ؟ فهل يتم دمج البرامج ا االبرامج التي تقدمه فما هي    
 ؟ لانتخابية مثل المترشحين الأحرارأم يقدمون البرامج ا ،ن التي ينتمي هؤلاء المترشحو 

                                                           
 . 151المرجع السابق ، ص : حسن مصطفى البحري   1

 .الحزبي هو تحالف حزبين أو أكثر للخوض غمار الانتخابات بقوائم موحدة  تلافئالا2 
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في غياب نص يفصل في هذه المسألة نرى بأن البرنامج الذي يقدم هو برنامج يخضع    
تلاف الحزبي ويتم إيداعه لدى التصريح لاء الأحزاب السياسية المشكلة للائلاتفاق هؤ 
 . بالترشح

وقد يترتب عن عدم التزام المترشحين بالبرنامج الانتخابي الجزاءات التي أوردتها المادة     
 1111111من القانون العضوي للانتخابات والمتمثلة في المعاقبة بغرامة مالية من  )111(

 سنوات )15(وحق الترشح لمدة  والحرمان من حق التصويت، دج  8111111دج إلى 
والمغزى الأساسي من الالتزام بالبرنامج الانتخابي لعدم التلاعب والتغير  على الأكثر ،

 . 1السياسي مع التوجه العام للآراء الناخبين

 :التقيد بالأماكن المخصصة للإشهارــ  1

فقـد  ،نظـرا لأهمية الملصقــات واللافتـات الدعائيـة ودورهــا في عملية إشهـار المترشحيــن     
وعند عدم تنفيذ هذا  ، أسـنـد المشرع الانتخابي الجزائري هذا الاختصاص إلى مصالح البلدية

 .2الالتزام  من طرف البلدية يمارس هذا الاختصاص الوالي في إطار سلطة الحلول

فقد أسندت مهمة تحديد واختصاص أماكن  ،أما بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج     
، وحرصا على الإنصاف 3الإشهار والإلصاق إلى مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية 

فقد نظم المشرع الجزائري المواقع المخصصة لكل مترشح أو ، والمساواة بين المترشحين 
يوما من انطلاق  )15(اف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قبلتحت إشر ، قائمة مرشحة 

الحملة الانتخابية التي حلت محلها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وقد حدد العدد 
 4:الأقصى للأماكن المخصصة لعملية إشهار الترشيحات كما يلي 

                                                           
 يحدث هذا في حالة عدم الاستجابة  من طرف الناخبين أو من خلال دراسة توجه الناخبين حول مبدأ أو رأي معين لم   1
 .يتطرق له المترشح في برنامجه الانتخابي أو كان مناوئ لهذا الرأي   
 ات ــالجهزم بها ــة التي لم تلتــات القانونيــالالتزامذ بعض ــية لتنفيــات المحلــام الجهــة مقــات المركزيــام الجهــول هو قيـــالحل  2

 ، مقال منشور في مجلة  "سلطة الحلول وتطبيقاتها على هيئات البلدية":كشحة محمد الصالح  .اللامركزية أو أهملتها   
 . 111، ص  1117، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ،  16، العدد  سياسيةالعلوم القانونية وال   
 دة ــالجري،  ات ـــــيحــار الترشــق بإشهــــالمتعل 16/11/1116ؤرخ في ــالم 118-16من المرسوم التنفيذي رقم   15لمادة ا3 
 . 11/11/1116المؤرخة في  ، 75العدد ، الرسمية   
 .محدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات ال 16/16/1116القرار المؤرخ في من  11المادة   4



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

211 
 

 .نسمة أو أقل من ذلك  11111مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي  (15)ــ 

 .   نسمة 11111نسمة و 11111مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يتراوح بين (11)ــ

 .نسمة111111نسمة و 11111ها يتراوح بينمكانا في البلديات التي يكون عدد سكان(11)ــ

 .نسمة181111نسمة و111111ها يتراوح بينات التي يكون عدد سكانمكانا في البلدي(15)ــ

 .نسمة  181111نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 11111لكل  انمك (11)ــ

تبدأ ع لتعداد السكان بدرجة أولى ، فوما يلاحظ أن عملية تحديد أماكن الترشيحات تخض    
الانتخابية  المترشحين أو ممثليهم فور انطلاق الحملةعملية الإشهار والإلصاق من طرف 

 .1تنطلق من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساءاف، وتنتهي بانتهائها 

من القانون العضوي للانتخابات على منع استعمال أي شكل ) 181(كما نصت المادة     
آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض ، ولكن رغم هذا المنع لم تتضمن 
المادة الذكورة أعلاه ولا أي مادة أخرى العقوبات المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام والجزاء 

لصاق العشوائي للملصقات في الأماكن العمومية في ظل الإ، المترتب عن القيام بهذا الفعل 
ون له تأثيرات على النظام وتك مما ينعكس على الطابع البيئي، ات ومداخل المدن والطرق

من القانون العضوي للانتخابات عدم ) 181 (وفي هذا الإطار حضرت المادةالعام ، 
نظرا للدور الذي تلعبه شهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية ، إاستعمال أي طريقة 

الدعاية التجارية في الحياة الاقتصادية التي تعتبر محل اهتمام الشركات والمؤسسات والدول 
 لدعاية السياسية والحرب النفسية والأفراد ، وقد ساهمت الدعاية التجارية كثيرا في تأسيس ا

ر الاتجاهات النفسية إذ أخذ خبراء الحرب النفسية عن فن الدعاية التجارية وأسلوب استثما
 .2القائمة واستغلال العواطف والمشاعر الأساسية

 

                                                           
 . صدر السابقالم 118-16من المرسوم التنفيذي رقم   11المادة   1
 . 111المرجع السابق ، ص : أحمد بنيني   2
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وهذا  ،لهذا نصت التشريعات عن فصل الأغراض التجارية عن الأغراض الانتخابية     
ما هو المعيار  : لكن السؤال المطروح،  بغية تحقيق غرض مبدأ شرعية الوسائل المستعملة

المميز بين الأعمال التجارية عن غيرها؟ لتعدد الوسائل والأساليب الإشهارية خاصة  في 
 .اجتهاد قضائي لضبط هذه المعايير غياب

 .فقط ايوم) 11( ر محدد بالفترة القانونية للحملة الانتخابية المقدرة بكما نجد أن الحظ    
أشهر التي  ةر يمتد لفترة ثلاثقد جعل هذا الحظ ،على خلاف ذلك نجد أن المشرع الفرنسي 

 . 1تسبق أول يوم للشهر الذي يجرى فيه الاقتراع

 :منع استعمال اللغات الأجنبية  ــ 1

يمنع استعمال اللغات » : من القانون العضوي للانتخابات  )175(لقد نصت المادة     
وجاء هذا المنع تجسيدا لمبدأ دستوري هام الذي يهدف  . «الأجنبية في الحملة الانتخابية 

، ولتوحيد التواصل مع  2للحفاظ على اللغة الوطنية وعدم المتاجرة بها عند بعض الأطراف
من  )11(واستنادا للمادة، المواطنين باعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية 

 .العربية وتعميم استعمالها  الدستور التي تنص على ضرورة ازدهار اللغة

غت هي كذلك لغة وطنية تمازي» :من الدستور التي تنص على) 11(مادةولكن بتفحصنا لل   
أي اللغتين يجب على المترشح التواصل بها أثناء : فالسؤال الذي نطرحه  . «..ورسمية

ر يشمل اللغات الأجنبية بية أو تمازيغت ؟ اعتبارا أن الحظالحملة الانتخابية هل اللغة العر 
وكان من الأجدر أن تنص ، اللغتين للتعامل بها  ىحدوهذا ما يفتح المجال لاختيار إ ،فقط 

ويمكن ، المادة المذكورة أعلاه على إلزام المترشح استعمال اللغة العربية كأصل عام 
اللغة الرسمية عربية باعتبارها دون الاستغناء عن اللغة ال، استعمال تمازيغت كاستثناء 

 .الأساسية للدولة و 

                                                           
1
 Lepage- Jesseau: Corinne Cassin  Isabelle, Les élections municipales en 1000 questions 

2
eme

ed ,paris, 2000, p125 . 
 عرقي  سياسية على أساس ديني أو لغوي أولا يجوز تأسيس الأحزاب ال ..» : على 1116من دستور  51ادة تنص الم  2

 .« ... أو جنسي أو مهني أو جهوي    
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من القانون العضوي للانتخابات عن الجزاءات المترتبة عن  )111( وقد نصت المادة   
دج  811111دج إلى  111111بعقوبة الغرامة من ،  أعلاه )175( مخالفة أحكام المادة

 . سنوات على الأكثر  )15( والحرمان من حق التصويت وحق الترشح لمدة

 :عدم استعمال الممتلكات ووسائل الأشخاص المعنوية ــ 5

( أشياء ) أو مجموعة أموال ( الأفراد ) يقصد بالشخص المعنوي مجموعة الأشخاص     
وقد  ،1بموجب اكتساب الشخصية القانونية، لتحقيق غرض وهدف مشروع ، تتكاتف وتتعاون 

سواء في  ، وعة أشخاص وأموالقانونية على مجمتم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية ال
فلم  ،2القانون الخاص كالشركات والجمعيات لبلدية أممجال القانون العام كالدولة والولاية وا

من القانون العضوي للانتخابات بين استعمال الممتلكات أو الوسائل ) 181(تميز المادة 
وذلك بغرض تحقيق مبدأ حياد الإدارة ، أما استعمال ، التابعة للشخص المعنوي العام 

وربما راحت نية المشرع لهذا المنع ، الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص 
افؤ ولتحقيق مبدأ تك، لمخالفة الغرض الذي أنشأ من أجله هذا الشخص المعنوي الخاص 

ذكورة أعلاه بعض الاستثناءات المادة الم الفرص بين جميع المترشحين ، فقد أوردت
فالأصل ، نصت الأحكام التشريعية على استعمالها  إذ، لاستعمال هذه الوسائل والممتلكات 

 .يقضي بذلك صراحةوالاستثناء يقضي بالجواز في حالة وجود نص ، ر العام يقضي بالحظ

من القانون العضوي للانتخابات عدم استعمال أماكن العبادة  )181 (كما أضافت المادة    
لأغراض الدعاية ، ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين ،والمؤسسات والإدارات العمومية 

ر لتجنيب أماكن العبادة من أشكال الدعاية الانتخابية التي نتخابية ، والغاية من هذا الحظالا
وقد تستغل عند البعض لإصدار فتاوى لصالح مرشح ،  تثير النزاعات داخل أماكن العبادة

وهذا ما يجعل بعض المترشحين والأحزاب استغلالها كوسيلة لممارسة ، معين أو ضده 
 .ن العبادة وعلى قداستها الدينية ر للحفاظ على أماكفجاء هذا الحظ، نشاطها السياسي 

                                                           
 . 11المرجع السابق ، ص : بعلي محمد الصغير   1
 . 68المرجع السابق ، ص شرح قانون البلدية ،  :عمار بوضياف   2
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ية وذلك لضمان حياد الإدارة أما الغرض من عدم استعمال المؤسسات والإدارات العموم    
العمومية  وأعوانها ، أما الغرض من حضر مؤسسات التربية والتعليم وذلك بغية فصل 

 .  النشاط التربوي والتعليمي عن النشاط السياسي والحزبي ولعدم تأثيره في الأوساط التعليمية 

سنتين ) 11(العقوبة بالحبس من  ،وقد يترتب عن مخالفة أحكام المواد المذكورة أعلاه    
 . 1دج 111111دج إلى  51111سنوات وغرامة من  )15( إلى

 :الالتزام بعدم بث سبر الآراء واستطلاع الرأي قبل الاقتراع ــ 6

يعرف سبر الآراء واستطلاع الرأي العام بأنه عبارة عن تحقيق عن طريق أسئلة موجهة     
الهدف من وراءه هو معرفة رأيها حول مشكلة ، لشريحة محددة من المجتمع تسمى النموذج 

، وتستعمل هذه الطريقة في الانتخابات لتكهن نتائج الانتخابات عن طريق تسجيل 2قائمة
وتبيين شعبية كل مترشح ومعرفة حظوظه في الفوز ، وتعتبر ، اخبين نوايا التصويت لدى الن

وازدادت أهميتها مع الوسائل ، هذه الوسيلة من الوسائل الحديثة في الحملة الانتخابية 
القانون العضوي للانتخابات نشر بث سبر الآراء واستطلاع  للاتصال ، وقد حظرالحديثة 

أيام بالنسبة للجالية الوطنية ) 15(ى الوطني وساعة على المستو  )71(الرأي العام قبل
ت نظرا لانطلاق العمليا ،لتأثيرها على العملية الانتخابية ، وهذا 3بالخارج من تاريخ الاقتراع

لعدم  والمغزى من ذلك، بدو الرحل وخاصة لدى الجالية الوطنية بالخارج أو ال الانتخابية 
ابية التشويش على الناخبين باعتبار أن هذه الفترة حساسة ومصيرية وتفقد العملية الانتخ

ر إلا أننا لا نجد أحكاما جزائية في إطار مخالفة لكن رغم هذا الحظ،  مصداقيتها ونزاهتها
قوبة المناسبة لذلك مما يتعين على المشرع استدراك ذلك وتشريع الع، أحكام هذه المادة 

لا فلا جدوى م، ر للفعل بموجب نص صريح ما هناك حظطال ن هذه الحظر في غياب وا 
 .مناسبة لذلك عقوبة 

 

                                                           
 . السابقصدر الم 11 -16من القانون العضوي رقم  115المادة  1
 . 151المرجع السابق ، ص : عبد المومن عبد الوهاب  2
 . صدر السابقالم 11 -16من القانون العضوي رقم  181المادة  3
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 :الالتزام بعدم الإساءة لرموز الدولة  ــ 7

ر يحظ » : من القانون العضوي للانتخابات على أنه  )186( لقد نصت المادة    
 : التاليين دستوريينالنصين لاستنادا لر وجاء هذا الحظ . «الاستعمال السيئ لرموز الدولة 

يجب على كل مواطن أن يحمي » : من الدستور ) 75( النص الأول ما تضمنته المادة
 .«ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة

على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص » : من الدستور  )76( النص الثاني ما تضمنته المادة
 . «واجباته تجاه المجموعة الوطنية 

والهدف من الالتزام بالحفاظ على رموز الدولة ووحدتها ومرجعيتها التاريخية وقدسيتها    
بعادها عن أشكال الدعاية الانتخاب ، ويترتب عن مخالفة  ية التي لا تليق بمكانتها الحقيقيةوا 
سنوات ) 15(سنوات إلى  )15(عقوبة الحبس من  : هذه الأحكام العقوبات الجزائية التالية

 .1دج 511111دج إلى  111111والغرامة من 

 واجبات المترشح أثناء الاقتراع            :  اثاني

قصد التأثير على  ،نظرا للأهمية الجوهرية للاقتراع فقد تعرف هذه العملية عدة تجاوزات    
الناخبين وعلى العملية الانتخابية من طرف المترشحين أو ممثليهم ، لذا فقد نص المشرع 

لضمان نزاهة العملية ، الانتخابي على مجموعة من الواجبات على المترشح أثناء الاقتراع 
الالتزام  ، لاأو  ر القيام بأعمال عنف أثناء الاقتراعحظوتتمثل هذه الواجبات في ، الانتخابية 

 .ثالثا  ر حرمان مترشح من وثائق انتخابيةحظ ثانيا ، رادة الناخبينبعدم التأثير على إ

 :ر القيام بأعمال عنف أثناء الاقتراع حظ ــ 1

القانون العضوي للانتخابات استعمال السلاح داخل مكاتب التصويت مهما  رلقد حظ    
ارتكاب جرائم ضد الناخبين أو تهديدهم أو ر لعدم ومفاد هذا الحظ ،كان الغرض منه 

 .لصالح مترشح ما أو ضد مترشح ما  ترويعهم للتأثير على توجههم الانتخابي للتصويت

                                                           
 . صدر نفسهالم من 116المادة  1
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القوات  أساسي وهو حرية الانتخاب ، كما يستثنى من ذلك وهو ما يؤثر على مبدأ    
ى شرطين أولا ومفاد ذلك أن تحقيق هذه الحالة يتوقف عل، العمومية المسخرة قانونا 

نب إساءة وهذا بغية تج، مشروعية  الغرض وثانيا هو تسخير هذه القوة لهذا الغرض 
أشهر إلى ) 16(قيام  بهذه الأعمال عقوبة الحبس منال ويترتب عن،  استعمال هذا الغرض

 1.دج  11111دج إلى  1111سنوات أو بغرامة من  )11(

كما يمكن أن تكون هذه الأعمال في شكل عملية خطف صندوق الاقتراع عن طريق    
من القانون العضوي للانتخابات  )116( وقد نصت المادة، شخص أو مجموعة أشخاص 

على معاقبة كل من قام بخطف صندوق الاقتراع المحتوى على الأصوات المعبر عنها التي 
دج 111111سنوات وبغرامة من  )11( سنوات إلى )15(بعقوبة الحبس من ، لم يتم فرزها 

ذا وقع الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون  دج 511111إلى  ، وا 
 1511111دج إلى  511111امة من سنة وبغر  )11(سنوات إلى  )11(عقوبة السجن من 

ادة الناخبين إر وصيانة ، ر هو الحماية الأمنية للعملية الانتخابية والمغزى من هذا الحظ ، دج
 .مشروعة على نتائج الاقتراع الغير من تأثير الأعمال 

 : رادة الناخبينالالتزام بعدم التأثير على إ ــ 1

فقد تكون في صورة منع الناخبين من  ،أخذ التأثير على إرادة الناخبين عدة صور وي    
ديم هبات نقدية أو التصويت بإشاعة أخبار كاذبة أو إخلال بأعمال مكتب التصويت  أو تق

ويمكن أن نعتبر أساليب هذا الضغط ذات طابع ، عينية أو وعود قصد التأثير على الناخبين 
 :    يترتب عن ارتكاب هذه الأفعال العقوبات التالية ، و  2مادي أو ذات طابع معنوي

ــ يعاقب كل من حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا 
سنوات ) 11(أشهر إلى  )11(خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية بالحبس من

 . 3دج 61111دج إلى  6111وبغرامة من 
                                                           

 .صدر نفسهالم من 111المادة  1
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  5، مجلة المفكر ، العدد  "الرقابة على العملية الانتخابية":فريدة مزياني  2
 .81ص ، 1111 محمد خيضر بسكرة ،  
 . صدر السابقالم 11 -16من القانون العضوي رقم  115المادة 3 
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  دج 11111دج إلى  1111سنتين وبغرامة من ( 11)أشهر إلى  )16(ــ يعاقب بالحبس من
كل من عكر  ،سنوات  (15)سنة إلى (11)والحرمان من حق الانتخاب والترشح لمدة من

أو من يمثله حضور عملية صفو مكتب التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا 
 .التصويت 

ذا ارتبطت الأعمال المنصوص عل ها بالحبس من   يها أعلاه بحمل سلاح يعاقب مرتكبو وا 
ذا ارتكبت  دج 11111دج إلى  1111سنوات وبغرامة من  )11( أشهر إلى )16( ، وا 

ها عدة دوائر انتخابية يعاقب مرتكبو  الأفعال السابقة إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو
 .1دج 511111دج إلى  111111سنوات وبغرامة من ) 11(سنوات  إلى)15(بالحبس من 

دج إلى  111111سنوات وبغرامة من  )11(سنة إلى  )11(ــ يعاقب بالحبس من
كل من قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك من وعد بوظائف  دج 1111111

قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند  ،عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة 
قيامهم بعملية التصويت أو كل محاولة التأثير على ناخب أو عدة ناخبين بالامتناع عن 

 .2التصويت وبنفس الوسائل

ومنع كل عملية  ،ر هو للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية هذا الحظ والمغزى من   
ؤال الذي نطرحه هل يتضمن هذا لكن الس، مفادها إغراء الناخبين والتأثير عن إرادتهم 

 ر من الوعود العامة في الحملة الانتخابية ؟ الحظ

التي تهدف التأثير على إرادة  ،كان من الأفضل أن يفصل المشرع بين الوعود الخاصة    
المترشح ضمن برنامجه  التي يقدمها العامة والوعود، الناخبين أثناء عملية التصويت 

 الى باعتبارها تحقق مزايا خاصة وأغراضر على الحالة الأو باقتصار الحظ،  الانتخابي
 .إلى تحقيق أغراض عامة بخلاف الحالة الثانية التي ترمي ، خاصة 
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 :حرمان مترشح من وثائق انتخابيةر حظ ــ 1

من القائمة الانتخابية البلدية ونسخة  كما أشرنا إلى ذلك سابقا من حق كل مترشح نسخة   
نسخة من من محضر الإحصاء البلدي للأصوات و نسخة من محضر الفرز الأصوات و 
 .الطعن والهدف من هذا للاطلاع عليها وممارسة حق  ،المحضر الولائي للتركيز النتائج 

سنوات وبغرامة من  )11(سنة إلى  )11(وكل إخلال بهذا الحقوق يعاقب بالحبس من   
مع إمكانية الحرمان من حق الانتخاب والترشح لمدة لا ، دج  11111دج إلى  1111
المساواة  وكذلك بغرض تحقيق الهدف والحق المراد المطالبة به، وهذا 1سنوات )15(تتجاوز

 .بين جميع المترشحين أثناء العملية الانتخابية 

أي أنها غير ، ويبدو  من خلال هذه الواجبات والالتزامات أنها جاءت في سياقها العام    
المنع يطبق على المترشحين و  رح بصفة خاصة أي أن هذا الحظمقتصرة على مترش

الأفعال المذكورة  ارتكاب نجد أن ، قانون العضوي للانتخابات بتفحصنا ال، لكن وغيرهم
بار أن المترشح يعتبر قدوة لغيره باعت، 2فإن العقوبة تتضاعف، أعلاه من طرف مترشحين 

، لأنه جدير بثقة  وبتطبيقهاويجب أن يتحلى بروح المسؤولية والالتزام بالنصوص القانونية 
 .وبحصوله على شرف تمثيلهم  الناخبين

 الواجبات المالية   : اثالث

، وخاصة في  نظرا لأهمية الأموال في تسيير نفقات المترشحين واحتياجاتهم الانتخابية   
 إيرادها ، وأوجهومصادر  فإنه يقتضي ضبط هذه الأموال،  تغطية نفقات الحملة الانتخابية

والتقيد بما  المترشح في هذا السياق والتزام  ، استنادا لمبدأ المساواة بين المترشحين ، إنفاقها
الحملة الانتخابية أولا ، وشرعية  أموالإلى  شرعية وعليه سنقسم هذا الفرع ،  هو مطلوب

 . النفقات التي يتم صرفها ثانيا
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 : شرعية أموال الحملة الانتخابية ــ 1

ادر ـرج من المصـتخإلا أنها لا ، ـةادر الحملات الانتخابيـد مصــرغم تفاوت الدول في تحدي   
مترشح نفسه ، أموال الحزب الذي ينتمي إليه المترشح ، إعانات وتبرعات من الأموال : التالية

 . 1تسهيلات من الدولة ينظمها القانون، مساعدات و  للمترشح الأفراد الموالين والمؤيدين

اهمة مس صادرة عنبواسطة موارد  ملات الانتخابيةوقد حدد المشرع الجزائري تمويل الح    
 مداخيل تقدم على أساس الإنصاف و، الدولة مساعدة محتملة من أو الأحزاب السياسية 

أما بالنسبة للتبرعات التي قد تقدم للمترشحين من قبل الغير فإن المشرع ،  2المترشح
من ) 161(وقد نصت المادة، الجزائري قد قيدها وخاصة تلك الواردة من الدول الأجنبية 

ر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يحظ » :  القانون العضوي للانتخابات
و أي مساهمة أخرى مهما كان هبات نقدية أو عينية أ، يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

 . «من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ،  شكلها

على  ،أهمية بالغة بتمويل الحملات الانتخابية  الجزائري لم يول  يلاحظ أن المشرع وما     
من حيث المقدار وكيفية ، غرار الاهتمامات التي أولتها الأنظمة الانتخابية في دول مختلفة 

 .لمعايير والأسس المعتمدة في ذلك أو من حيث ا، توزيع هذه المساهمة بين المترشحين 

لمنع سيطرة  ،بتمويل الجملة الانتخابية  اخاص اصندوقأنشأ المشرع الأمريكي وقد     
م عملية التبرعات التي تقدم للمترشحين بمناسبة أي ، كما نظ3رؤوس الأموال على الانتخابات

لا يجوز  4:يكي وضع مجموعة من الضوابط أهمهاعملية انتخابية ، فنجد مثلا المشرع الأمر 
ل لا يجوز الحصو كما  ،بأكثر من ألف دولار لأي شخص أن يساهم في الحملة الانتخابية 

أن يقدم ، لأي متعاقد مع الحكومة الأمريكية  لا يحقعلى أي مساعدة من دولة أجنبية ، و 
 . حتى لا يستأثر بمزايا غير مشروعة ، أية مساعدة أو مساهمة في الحملة الانتخابية 
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تنظيم عملية الحصول على التبرعات ص المشرع الانتخابي الجزائري على نرى بأن ين لذا   
لتقليص سيطرة ،  ى من قبل الأشخاصبتحديد الحد الأقص ،والهبات من قبل المترشحين 

 وكذا ن قبل المؤسسات العمومية والخاصةمنع تقديم التبرعات موكذا ، أصحاب الأموال  
 .  و تسقيفها  التنظيمات النقابية و الجمعوية

 :يتم صرفهاشرعية النفقات التي  ــ 1

ب بها التلاعغلال أموال الحملة الانتخابية أو حتى لا يتسنى للمترشح أن يقوم باست    
نفاقها في أعمال محظورة  قانون العضوي للانتخابات على من ال )166( قد نصت المادةف، وا 

ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة مترشحين للانتخابات  » :  أنه
يتضمن مجموع الإيرادات المحصل عليها والنفقات ، التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة 

وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب ، الحقيقية 
... لس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خبير أو محافظ حسابات إلى المج

تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري ، وفي حالة رفض حساب الحملة 
لتعويضات المنصوص عليها في لا يمكن القيام با، الانتخابية من طرف المجلس الدستوري 

 . «من هذا القانون العضوي  165و 161 المادتين

وتمكين المجلس الدستوري  ،من ذلك التقيد بالإجراءات المنصوص عليها قانونا والمغزى     
وفي حالة رفض إيداع الحسابات لدى ، من بسط رقابته على شرعية الأموال المستعملة 

فإنه يفقد أصحابه الحق في التعويضات المذكورة أعلاه كجزاء عن عدم ، المجلس الدستوري 
دج إلى  11111بالإضافة إلى عقوبة بغرامة من ، ص عليها القيام بتلك الإجراءات المنصو 

 1.سنوات على الأكثر )16( والحرمان من حق التصويت والترشح لمدة، دج  111111

بحرمان أصحابها من  ،والملاحظ أن المشرع قد تشدد في هذا الشأن على إجراء شكلي    
مانحة أو مشرفة بحد أقصى من على اعتبار أن المشرع لم يقيد أي جهة ، الحقوق السياسية 

 .التبرعات وأن القيد الوحيد هو عدم حصول المترشح على هبات أو تبرعات من جهة أجنبية
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 القيود الواردة على المترشح :  فرع الثانيال

 حماية حق الترشح  بالضمانات التي تناولتها المواثيق والتشريعات فيما يتعلق من رغم بال    
كانت محل نقد الفقهاء وتباين  التي ،إلا أننا نجد مجموعة من القيود التي تعترض المترشح 

وتتمثل هذه القيود في القيد المالي أولا ، قيد الكفاءة العلمية ثانيا ، قيد  م ،وجهات نظره
علاقة الناخب بالمنتخب  ، قيد الأهلية الأدبية خامسا الجنسية ثالثا ، قيد الجنس رابعا

 .، سلطة الحلول ثامنا  سادسا، حالات التنافي سابعا

 القيد المالي :أولا

والمراد بالقيد المالي أن يشترط على المترشح للممارسة هذا الحق امتلاكه نصابا ماليا     
أين عرفت القارة خلال ، ويعتبر هذا القيد وليد القارة الأوربية  ،معينا ليتم قبول ترشحه 

ممارسة حق الاقتراع   واقتصرت ، نظام الاقتراع المقيد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
 1811على من يدفع قيمة محدودة من الضرائب المباشرة ، وقد حدد الدستور الفرنسي لسنة 

، وكل مترشح 1ضرورة دفع ألف فرنك كضريبة مباشرة لأي نائب فائز في الانتخابات
 .2الفرنسية على أن يسلم هذا المبلغ إلى الخزانة العامةللانتخابات الرئاسية 

 3:وقد دفع أنصار هذا القيد بعدة حجج أهمها    

الكفاءة ومعرفة هذه المواصفات كفيلة باختيار الناخب الأفضل ، كما  أن الثروة تعبر عن
ية ، كما يضمن هذا القيد جدية العملية الانتخابية ويهتمون بشكل كبير بتقدير الشؤون السياس

 .أن أصحاب الأموال هم وحدهم من يتحملون أخطاء السلطة السياسية 

 

 

                                                           
 . 61المرجع السابق ، ص : عبد الله بوقفة   1
 ،  "ضمانات جدية الترشح لرئاسية الجمهورية دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي والمصري":شريف يوسف خاطر   2
 . 111 ، ص 1116 كلية الحقوق ، جامعة الإمارات ،،  17ريعة والقانون ، العدد مجلة الش  
 . 111المرجع السابق ، ص  :رابحي أحسن   3



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

211 
 

 : هذا الرأي بالحجج التالية   وقد دافع معارضو    

وهو ما يترتب عنه تأثير ، استعانة المترشحين برؤوس الأموال لتمويل حملاتهم الانتخابية 
هم في الحملة الرؤساء ومساعدو يكا عادة ما يعين فمثلا في أمر ، هؤلاء بالشأن العام 

هاريمان وزيرا  الانتخابية في بعض الوظائف القيادية ، فالرئيس ترومانا مثلا عين أفريل
كما أن ،  1للتجارة مقابل المساعدات المالية التي منحها  له كمساعدة في الحملة الانتخابية

نتخابية ، ففي الولايات الاستعمال المفرط للأموال يؤثر على نزاهة ومصداقية العملية الا
التي انتهت باستقالة الرئيس المنتخب ،  1671المتحدة الأمريكية نذكر فضيحة ترجيت سنة 

 .  2نكسن لتورطه في فضائح مالية استعملت في حملته الانتخابية

يدفع و  ،نظرنا بأن العنصر المالي يعتبر قيدا على المترشحين  ونرى حسب وجهة    
وهو ما يؤثر على ، بالمترشحين للاستعانة برؤوس الأموال لتمويل حملاتهم الانتخابية 

العملية الانتخابية ويؤثر على المترشحين بعد نجاحهم ولا يمكنهم أن يتنصلوا ممن قدموا لهم 
المصلحة الخاصة  ى الانحراف عن المصلحة العامة لحسابيؤدي إل وهو ما، مساعدات 

تسقيف اص ، لهذا نرى بضرورة الضبط المحكم لهذا القيد من خلال لهؤلاء الأشخ
على المترشحين وللتقليل من  المساعدات المالية وتعدد مصادر التمويل المالي لرفع هذا القيد

 .في مثل هذه الحالات تأثيرهم 

 قيد الكفاءة العلمية :ثانيا 

ويقصد بقيد الكفاءة العلمية ضرورة حصول المترشح على مستوى علمي معين ، كشرط     
ومنها من اعتبر المؤهل العلمي ، لقبول ترشحه ، وقد اختلفت الآراء الفقهية من هذا القيد 

فيعتبر أكثر أهمية بالنسبة للوظائف السياسية التي يطلع ، لشغل الوظائف العامة  اضروري
م الدولة وحيويتها ، لهذا يرى أنصار هذا الرأي إلى ضرورة اشتراط شاغلوها بأكثر مها

 . 3حصول المترشح على مؤهل عال للمشاركة الفعالة في العمل التشريعي

                                                           
 . 511المرجع السابق ، ص : اق ز د عبد الر و داو   1
 . 168المرجع السابق ، : أحمد بنيني   2
 . 11المرجع السابق ، ص : عمر حلمي فهمي   3



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

211 
 

وحسب  بارتلمي أن من مبادئ العلوم السياسية أن الجماعات يجب أن تتولى شؤون     
 ياعال ل معين وليس مؤهلاأمرها النخبة الممتازة ، وهناك من يرى بضرورة اشتراط مؤه

، وهناك من  يرى 1باعتبار أن دول العالم الثالث لازالت تعاني من انتشار الأمية بين شعوبها
لأنه  يتناسب والظروف الحالية للمجتمع باعتبار أن ، اكتفاء المترشح بإجادة القراءة والكتابة 

   .2القاعدة العريضة من المجتمع لازالت تعتني من مشكل التعليم

ويرى بأن المنتخبين أي النواب لا يشترط أن  ،وهناك اتجاه معارض لفكرة المؤهل العلمي    
نما هو مجلس ، يكونوا من رجال القانون فالبرلمان لا يعتبر مجلس فقهاء أو علماء  وا 

، كما يمكن الاستغناء عن شرط الحصول 3جماهير الشعب بجميع فئاته وطبقاته واتجاهاته
علمية معينة بتعيين لجان متخصصة داخل البرلمان يناط لها مهمة إعداد على درجة 

 .  4الأعمال التي تطلب كفاءة فنية معينة ثم عرضها على المجلس ليدلي فيها برأيه

ل نرى بأن يكون هذا المؤهلقبول الترشح ، و  ينا نرى بأن المؤهل العلمي ضروريوحسب رأ   
بعض المناصب القيادية ، باعتبار أن  ئة التشريعية ورئاسة الجمهورية وفي الهي في ياعال

بحكم توفر وسائل الحصول عليه  رغم  المواطنين يتوفر عند كثير من أصبح  يالمؤهل العال
المجلس يمثل الشعب ويعبر عن آرائه هذا أن المجلس لا يعتبر مجلس فقهاء أو علماء وأن 

نما يشترط حصول النائب  هذا لا يعني إعفاء النائبل، واتجاهاته المختلفة  من هذا المؤهل وا 
 .على قدر معين من العلم والمعرفة ليتمكن من مناقشة القضايا والحكم عليها 

 قيد الجنسية  :ثالثا 

ويقصد بذلك ضرورة تمتع المترشح للانتخابات بالحصول على جنسية الدولة التي ينتمي    
وهذا أمر طبيعي باعتبار أن هذا الحق مقتصر على الوطنيين دون غيرهم من  ،إليها 

 ما هي طبيعة الجنسية المقصود بها ؟ : المواطنين الآخرين ، لكن السؤال المطروح 
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فبعض التشريعات اشترطت ضرورة حصول  ،وهو ما يفتح النقاش في هذا المجال     
والبعض اكتفى بالجنسية دون أن يخوض فيما إن كانت ، المترشح على الجنسية الأصلية 

 .شترط أن تكون أصلية ودون سواها  والبعض ا، أصلية أو مكتسبة 

اكتفى بحصول المترشح على الجنسية الجزائرية باستثناء الجزائري نلاحظ بأن المشرع     
وأصلية ودون المترشح للانتخابات رئيس الجمهورية الذي اشترط أن تكون جنسيته جزائرية 

الجزائريين في الحقوق  أن الدستور الجزائري قد سوى بين المواطنينمن رغم بال، 1سواها
منه قد تضمنت مبدأ المساواة بين جميع المواطنين وعدم ( 11)، فنجد أن المادة  والواجبات

التمييز بينهم بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف شخصي كان 
اجتماعي ، كما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه الجزائر  أو

القضاء بالمساواة بين متعددي الجنسية مع صاحب الجنسية الواحدة في ممارسة الحقوق 
 .المدنية والسياسية 

د ،  فيعتبر جورجي شفيق ساري أن العه 2وقد تباينت الآراء الفقهية حول هذا الشرط   
الدولي يقضي بأن متعدد الجنسية له الحق في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية على قدم 
المساواة مع صاحب الجنسية الواحدة ، ويذهب رأي آخر بأن العهد لم يتعرض لوضع 
نما هو يواجه حقوق المواطنة في الظرف العادي الذي يتمتع الشخص فيه   متعددي الجنسية وا 

الجنسية من ممارسة حقوقه المدنية  يوذهب البعض إلى عدم حرمان مزدوج، بجنسية واحدة 
 .ات العهد الدولي والسياسية مع بنود وقرار 

ونرى بأن الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى الصواب باعتبار أن اشتراط المشرع للجنسية    
العهد  وثيقة يسمح بها ، وهو ما تضمنتهلكن في إطار القيود المعقولة التي  ايعتبر ضروري

التمييز المناهضة للحقوق المدنية  ضمن من هواعتبرت الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 3.والسياسية 
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 قيد الجنس :رابعا 

لقد كانت الصورة الأولى لهذا القيد التي تعتبر من أحد القيود الواردة على حرية الترشح    
ومن صور هذا المنع  نجده لدى المشرع القطري ، بصفة عامة بمنع المرأة من حق الترشح 

الذي نص على تمتع بحق الانتخاب كل قطري من  1671في قانون الانتخابات لسنة 
، أما الصورة الحالية فتظهر في انتهاج الدول 1سنة ميلادية )18(الذكور البالغ من العمر 

ضمان ذلك ، فمن أسلوبا يشجع مشاركة المرأة السياسية مع اختلاف الطرق المتبعة ل
التشريعات ما يحجز نسبة معينة من الممثلين المنتخبين للنساء أو يتطلب القانون أن تترشح 

ن نتخاب لضمان نجاحهن أو اختيارهنسبة معينة من النساء في المعركة الانتخابية دون الا
تشجع كما يعتمد البعض على المقاعد المحجوزة للنساء ، في حين نجد أن بعض التشريعات 

النساء على المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا واقتراعا ، كما قد يعتمد تميزا خاصا 
المبدأ إثر التعديل الدستوري  وقد استحدث المشرع الجزائري هذا،  2لصالح المرأة بنسب معينة

تعمل الدولة على ترقية الحقوق  »: مكرر منه  (11) وقد تضمنت المادة،  1118لسنة 
وقد تضمن القانون  .3«ية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة السياس

كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في  11/11/1111المؤرخ في  11ــ  11العضوي رقم 
تناسبا مع  المرشحاتمنه تكون نسبة النساء  )11 (حيث نصت المادة ،المجالس المنتخبة 

 . عدد المقاعد المطلوب شغلها على مستوى الدائرة الانتخابية

 :نذكرها في ما يلي  فقهية بين مؤيد ومعارض ولقد لقي هذا الأمر آراء     

ويرى أنصار هذا الرأي بضرورة تقليص الفجوة بين الجنسين عندما يكون : 4الرأي المؤيد
ون أكثر من يهتمو أحدهما أكثر مشاركة من الآخر ، حيث تشير بأن الرجال أكثر من النساء 

 :للأسباب التالية  اتونتيجة ذلك تبنت العديد من الدول نظام الكو ، المرأة 
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 .يل الناقص للنساء في المجالس والحكومة ــ تعتبر كوسيلة للتعامل مع مشكلة التمث

 .ــ يساهم في تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام والحياة النيابية بشكل خاص 

 .ــ يعمل على إزالة الحواجز بين الرجال والنساء 

 . اكبير  اــ صعوبة تقديم الترشيحات للمرأة بمفردها في إطار قوائم فهو يتطلب جهد

 .بة الأبوية للأسرة الجزائرية مما أدى إلى حجب المرأة من الحياة العامة ــ التركي

لمجال ن طبيعة المرأة تحد من ميولها الشخصية للاهتمام باــ عوامل خاصة بالمرأة ذاتها إذ إ
لا تقدم المرأة ترشيحها في الانتخابات حتى  الغالب في هارغم أن، بالالعمومي أو السياسي 

 .1ولو كانت عضوا نشيطة في الحزب

إخلالا بمبدأ المساواة الذي أقرته  اى أنصار هذا الرأي أن نظام الكوتوير : الرأي المعارض 
كل المواطنين سواسية  »: منه )11( ، ومنها الدستور الجزائري وهو تضمنته المادة2الدساتير

. «..لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنسأمام القانون ف
فتخفيض هذه النسبة يخل بمبدأ المساواة فالمنطق القانوني يقضي ترك ذلك لحرية الشعب 

فإذا كان الدستور لا يمنع التمييز ضد الرجال فواضح في تقديرنا  ، لاختيار من يرونه مناسبا
أي هناك تمييز لجنس المترشح ، هو منع الرجال من الترشح ، أن تخصيص مقاعد للمرأة 

فإذا كانت  يكون هناك تمايز بسبب الجنس ، في هذه المقاعد والدستور واضح في أن لا
فبإمكانها أن ، أصلا  اديمقراطيا فلم تطالب بالكوت على منافسة الرجالمن قدراتها المرأة واثقة 

قطاعات النسائية قد تدفع  اأن نظام الكوتصل على ذلك عبر صناديق الاقتراع ، كما تح
مثل قطاع الشباب أو العمال أو التجار وهو ما يفقد العملية  أخرى للمطالبة بهذا التمثيل

 .3الانتخابية جوهرها ويحولها إلى تقسيمات إدارية
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باعتبار  ، اونرى حسب وجهة نظرنا أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب وأقوى حجج   
فالأصل العام هو رفع ، أنه لا يوجد في الدساتير والتشريعات المتعاقبة ما يمنع ترشح المرأة 

باعتبار أن الناخب ،  وحريته كل قيد أو حاجز بين الجنسين وترك حق الترشح على إطلاقه
لا داعي لهذا التمييز ف، وأن هذا الناخب يمثل الجنسين ، هو الذي يفصل باختياره من يريد 

 .    لأن الدستور كفل لكل مواطن تتوفر فيه الشروط أن ينتخب وينتخب ،  السلبي

 قيد الأهلية الأدبية :خامسا 

والسياسية وتمتع المترشح بحسن ويقصد بذلك ضرورة تمتع المترشح بحقوقه المدنية     
السيرة والسلوك ، وقد نصت أغلب التشريعات على هذا الشرط إذ يعتبر الحرمان من الحقوق 
المدنية والسياسية من بين العقوبات التبعية التي تطبق على الأشخاص المحكوم عليهم 

ي القانون أو ارتكابهم جرائم انتخابية المنصوص عليها ف، 1لارتكابهم جناية أو جنحة
 :قسم موقف الفقه من هذا القيد إلى الاتجاهين التالييننالعضوي للانتخابات ، وقد ا

ع شرط ويرى أنصار هذا الرأي بأنه لا حاجة لوض(: الاتجاه المعارض ) ــ الاتجاه الأول 
ملية النزاهة مما ينقص هذه الع، ذلك هي السلطة الحاكمة ن الجهة المخولة بحسن السيرة لأ

فالمواطن أو الناخب ، ن الفصل في نجاح المترشح هي إرادة الناخبين لأ،  حياد الإدارة وعدم
يمكن قياس هذا القيد على الموظفين  لاو ، من يمثله في المجالس الانتخابية هو من يقرر 

 2.م عاملون بالسلطة التنفيذية ويخضعون لهالأنه

السيرة ويرى أنصار هذا الرأي إلى ضرورة اشتراط حسن ( : الاتجاه المؤيد) ــ الاتجاه الثاني 
السيرة الحسنة  نلأ، سيئ السمعة إلى المجالس الانتخابية والسلوك لضمان عدم وصول 

كان التشريع  فلو، اجب الذي يتفق مع مهامها للمنتخبين تضفي على السلطة الاحترام الو 
 سيطرةوهو ما يمنع ه لغير  هفكيف لا يمكن اشتراط، بالنسبة للموظف  يتطلب هذا الوظيفي
 3.سمعة المترشح يؤثر على الناخب ويحجب و ، على العملية الانتخابية المال 
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أن الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى الواقع باعتبار أن الشخص الذي ب وحسب رأينا نرى   
خصال حميدة باعتباره قدوة  يكون ذا سيرة حسنة وذايجب أن  ،يتقدم للمناصب الانتخابية 
للفساد السياسي ولتحقيق  افلا يعقل أن يكون هذا المنتخب مؤشر ، لمن انتخبه وممثلا عنهم 

 .    أهدافه الشخصية واستغلال نفوذه في المنصب الذي منحه الناخبون ثقتهم فيه 

 علاقة الناخب بالمنتخب:سادسا 

 مهناك علاقة بين ناخبي الدائرة الانتخابية ومرشحيهم الذين منحوهمن الطبيعي أن تكون    
ها معهم ، إن هذه و ثقتهم وهو ما يسفر الحفاظ على هذه الثقة والوفاء بوعودهم التي قطع

وقد ظهرت آراء فقهية ، المهمة تشكل قيدا على المنتخب وتجعله خاضعا للإرادة ناخبيه 
 :التي نبرزها في ما يلي ، بناخبيه ( المنتخب) لتحديد طبيعة العلاقة بين النائب 

وهي النظرية التي ابتكرها الفقه الفرنسي والمستعارة من فكرة النيابة في  1:ــ نظرية النيابة
لا إلى ذمته القانون الخاص التي يوجد بمقتضاها وكيل أو نائب يقوم بأعمال تنصرف آثارها 

نما لذمة الشخص الموكل  وبناء على ذلك فإن الأفراد المنتخبين هم نواب ووكلاء  ،وا 
وهذا معناه انصراف النتائج المترتبة على تصرفات الوكيل ، يتصرفون باسم الشعب ولحسابه 

 .و كأن هذا الأخير هو الذي قام بالتصرفات التي قام بها موكله

أنها تقوم على المجاز حيث جعلت : لى انتقادات أهمها وقد تعرضت هذه النظرية إ   
أما ، مع أنه في الحقيقة لم يقم سوى باختيار النواب ، الشعب كأنه هو الذي أراد التصرف 

النواب  هذه النظرية بأن جعلت وقد،  2الأعمال والتصرفات هي من عمل البرلمان وحده
حسب ما قاله  ،والإرادة قدرة شخصية لا يمكن فصلها عن صاحبها ، يريدون بدل الأمة 

 . 3تعويضها روسو بعبارة أخرى الإرادة تعني بانتقالها وعليه لا يمكن
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يعني هو ما و  ،تجعل من الشعب وحدة واحدة إن بث لغيرها التصرف باسمها  كما     
 .1الاعتراف لها بالشخصية المعنوية التي لا تمنح إلا للدولة

نتيجة الانتقادات الموجهة للنظرية السابقة ظهرت هذه النظرية المبتكرة من : ــ نظرية العضو 
، التي مفادها أن الأمة شخص معنوي 2قبل الفقهاء الألمان وأصحاب فكرة وحدة الشخصية

ويعبر ، إرادة جماعية واحدة  مله نوهو الشخص الجماعي المتكون من جميع أفرادها الذي
وأن الإنسان له ، فالبرلمان ما هو إلا أعضاء في جسم واحد ، أعضائها عنها بواسطة 

أعضاء تشكل جسمه كاللسان هو عضو التعبير عن الإرادة ومستقل عن باقي الأعضاء 
 . 3ولكنه ينطق بإرادة الأعضاء الذي هو واحد منها

هو تشبيه الأمة أو الدولة بالإنسان  4:وقد وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات أهمها    
الطبيعي من حيث التكوين فهو تصور خاطئ ، كما أنها تقول بأن ممثلي الأمة لا يتمتعون 
بالاستقلالية عن الأمة ولا يملكون إرادة منفصلة عنها ، أما التمثيل فهو منفصل عن الأمة 

تعبر عن  ى أنها تصرفاتوله ذاتية و إرادته الخاصة ، كما أن تكييف تصرفات الحاكم عل
بمبدأ الديمقراطية والحرية ، كما أن هذه  اخطير  اويعتبر مساس إرادة الأمة مهما كانت 

إلى ميثاق الدولة صانعة القانون ومقيدة لتصرفات  دي إلى تقرير خضوع الشعبالنظرية تؤ 
 .الشعب  التي يترتب عن ذلك التعارض مع المبدأ الديمقراطي المتمثل في سيادة، أعضائها 

فإن نظرية العضو قد  ،قيدت من حرية المنتخب قد  مما سبق أن نظرية النيابة ويتضح    
ولهذا فلا يمكن الأخذ ، لأنه يعبر عن سيادة الأمة ، أعطت الحرية المطلقة للمنتخب 

كما أن ية ، ر لأن تقييد النائب لا يمكن أن يمارس مهامه بكل ح ،بالنظريتين على إطلاقهما 
وهو ما يترتب عنه ، استبداد  الحكام وتعسفهم في استعمال السلطة  النائب تبث حرية 
 .لحاكم ه لخضوع
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 )18(وهو ما تضمنته المادة ،أما موقف المشرع الجزائري فيبدو أنه أخذ بالنظريتين معا    
ته بواسطة السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارس الشعب سياد» :  1116من دستور

وبواسطة ، ضا عن طريق الاستفتاءويمارس الشعب هذه السيادة أي،  يختارهاالمؤسسات التي 
 . «.... ممثليه المنتخبين  

فصورة الانتخاب والممثلين المنتخبين نستشف منها تأثر المشرع بنظرية سيادة الأمة التي     
وأن المنتخبين هم يعبرون عن إرادة الأمة ويتصرفون باسمها  ،مفادها أن السيادة ملك للأمة 

أن مهمة النائب وعضو »:   1116من دستور  )111 (وهو ما تضمنته المادة ،ولحسابها 
 .  «... مع بينها وبين مهام ووظائف أخرى لا يمكن الج، الأمة وطنية مجلس 

اعتماد أسلوب الاستفتاء  فتظهر في ،ئري بنظرية سيادة الشعب أما عن تأثر المشرع الجزا   
من دستور  )115( أعلاه ، كما تبرز من خلال نص المادة )18(المذكور في المادة 

واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل  »: 1116
 . 1كما تظهر في حالات إمكانية تجريد النائب من عضويته . «يحسن تطلعاته 

 حالات التنافي:سابعا 

بتخيره بين مواصلة  ارسة المنتخب للعهدة الانتخابية ،يقصد بحالات التنافي الحد من مم   
 2. حفاظا على حرية ممارسة العهدة، التمسك بها أو بعض الوظائف التي تتنافى معها 

 11/11/1111المؤرخ في  11ــ  11من القانون العضوي رقم  )11(وقد عرفت المادة   
مفهوم التنافي بالجمع بين العضوية في البرلمان ،ت التنافي مع العهدة البرلمانيةالمحدد لحالا

 .لأنشطة المحددة في المواد أدناهأو بينها وبين المهام والوظائف أو ا، وعهدة انتخابية أخرى 

 

 

                                                           
 . 1116من دستور  111،  111،  117نظر للمواد ا  1

2
Masclet jean- Claude : op ,cit , p126 . 



 الأحكام العامة للترشح: الباب الأول 

 

211 
 

مستقلة وتعتبر هذه الحالات وضع حد للمنتخبين للتفرغ إلى مهامهم الانتخابية بصفة     
قيام بصلاحياته بكل حرية وبعيدا عن نفوذ والسماح للمنتخب لل ودون ممارسة مهام أخرى

ر وهو ما كرسه الدستو ، الضغوط والتدخلات  التي يعترضها الإدارة العامة وعن أشكال 
الأمة كليا لممارسة  يتفرغ النائب أو عضو مجلس »: منه )116(الجزائري بموجب المادة 

 .«عهدته

. 1لعمل على مبدأ الفصل بين السلطاتيتمثل في ا، تكريسالوالهدف الأسمى من هذا    
 . 2وهذا المبدأ يتنافى مع تبعية المرؤوس لرئيسه في إطار ممارسة السلطة الرئاسية عليه

وظيفة عضو في الحكومة ــ  3:يلي في ما مع العهدة البرلمانية حالات التنافي توقد حدد   
ــ العضوية في المجلس الدستوري ــ عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب ــ وظيفة 
أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو 
 العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية ــ وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو
تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي ــ مهنة حرة شخصية أو باسمه ــ مهنة 
     القضاء ــ وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية 

 .والاتحادات المهنية ــ رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية 

ارسة عهدته استعمال اسم مشفوعا بصفته لخدمة كما لا يمكن لعضو البرلمان خلال مم   
ويستثنى من ذلك بعض الأنشطة المؤقتة التي يقوم ، 4مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية

 بها النائب لصالح الدولة لا تتجاوز السنة أو الأنشطة ذات أغراض علمية أو ثقافية أو
 . 5المعنية مكتب الغرفةلعهدة مع موافقة لا تؤثر على ممارسة ا ،إنسانية أو شرفية 

                                                           
 ، مجلة المنارة ، "حق الترشح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع النواب الأردني":فيصل الشطناوي   1

 . 168، ص   1117،  16العدد  ، 11المجلد    
 .16،صمرجع السابق ال: وزي أوصديقف 2

 ، المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية 11/11/1111المؤرخ في 11-11 من القانون العضوي رقم 11المادة 3 
 .11/11/1111المؤرخة في  ، 11العدد  ، الجريدة الرسمية  
 .صدر نفسهمن الم 11المادة   4
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وقد احتوى مشروع القانون استثناءات أخرى هي إمكانية الجمع بين العهدة البرلمانية     
وهو ما اعترض عليه المجلس الدستوري ، حيث اعتبر ، ومهنة الطبيب والأستاذ الجامعي 

مي وأستاذ أن حالات التنافي لمهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العل
يكون قد أحدث وضعا تميزيا بين النواب مقارنة ، في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية 

 )16( ويعد مساسا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة، بأصحاب وظائف مماثلة 
لماذا حدد القانون العضوي : لكن السؤال المطروح ،  16661من دستور ) 11(والمادة 

 مع العهدة البرلمانية دون غيرها من العهدة المحلية ؟حالات التنافي 

، نظرا لأن  2نقول بأن الأصل العام للممارسة العهدة الانتخابية المحلية هو المجانية    
الأصل في الوظائف الانتخابية المحلية هو التطوع ورغبة في ممارسة مهام ومسؤوليات 

تبدو مهمة شيخ البلدية أكثر جمالا  »: مونتان تتعلق بتسيير الشؤون المحلية وقد عبر عنها 
لكن هذا الأصل وقعت عليه استثناءات   .3«ها و من أي أجرة أو ربح إلا شرف أدائلما تخل

وقد أرسى نظام التعويضات المتعلقة  برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ورئيس المجلس 
رؤساء ثل يمارسون مهامهم بصفة دائمة ملذين الشعبي الولائي ونوابه وبعض من المنتخبين ا

 4.اللجان ، وهو ما يستدعي ضرورة تفرغهم لمهامهم الانتخابية بصورة كلية

الذي ينقسم إلى الجمع الأفقي أو الجمع العمودي  ،وهو ما يقودنا إلى أنواع الجمع    
حات في فبالنسبة للجمع الأفقي فقد عالجه المشرع عن طريق منعه صراحة من تعدد الترشي

 ، أما5تحت طائلة العقوبات الجزائية بموجب القانون العضوي للانتخابات، نفس الانتخاب 
باستثناء حالة التقاطع مع العهدة البرلمانية ، دون تأطير بالنسبة للجمع العمودي فقد بقي 

 .  بصفة دقيقة  ا يستدعي  ضرورة ضبطهوهو م
                                                           

 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد حالات  11/11/1111المؤرخ في  11/د.م .ر / 11رأي رقم   1
 .11/11/1111المؤرخ في ،  11العدد ، التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور ، الجريدة الرسمية    

 .صدر السابقالم 17-11من القانون رقم  18المادة  أنظر 2
 .صدر السابقالم 11-11من القانون رقم  17المادة   
 . 15المرجع السابق ، ص : عبد المومن عبد الوهاب  3
 .صدر السابقالم 17-11من القانون رقم  66المادة أنظر   4
 .صدر السابقالم 11-11من القانون رقم  71المادة   
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 سلطة الحلول :ثامنا 

، إلاا انه سلطة استثنائية يعمل  خاصية أساسية تميز السلطة الرئاسية بأنه يعرف الحلول    
، وذلك بحلول جهة الوصاية للقيام بالتزامات امتنعت عن  بها في نظام الوصاية الإدارية

 1.وهذا احترامًا لمبدأ المشروعية والمصلحة العامة، أدائها الهيئات المحلية اللامركزية 

لتنفيذ بعض الالتزامات  ،م الجهات المركزية مقام الجهات المحلية والمراد بالحلول هو قيا   
 2.القانونية التي لم تلتزم بها الجهات اللامركزية أو أهملتها

 :وقد انقسم الموقف الفقهي من الحلول إلى رأيين   

سلطة الحلول  نبأن لسلطة الحلول موقفهم و يدويبرز المؤ ، المؤيد لسلطة الحلول: لرأي الأولا
للشخص الذي حل  عذاراأبل يتعين على الحال أن يقدم  ، لا تمارس بصفة تلقائية ومباشرة

 ذلك العمل أو امتنع عن القيام به، ولكن هذا الأخير رفض القيام ب محله بعد تنبيهه بذلك
الضرورية  منها أن تلبي الحاجياتي ينتظر تال، ى شلل في المرافق العامة  مما يؤدي إل
ن، للمواطنين  في أداء  ، الصورة الغالبة لحلول السلطة المركزية محل السلطة المحلية وا 

عادة توازن الميزانية المحلية  .3العمل في النفقات الإلزامية وا 

 الحلول حسب رأي أن أصحاب هذا الرأي ويستندون ، المعارض لسلطة الحلول: نيالرأي الثا
(EISENMANN)  ولذلك فليس ، الإدارة المركزية الأداة الحقيقية للسلطة وللتفوق الرئاسي

إذا كان سببها هو النفقات الإلزامية لذلك لا يأخذ ، هناك أي تبرير لاعتناق فكرة الحلول 
بالحلول الذي يعني في نهاية الأمر التسيير المباشر للشؤون المحلية من قبل السلطة 

 4.ئيس صلاحيات واسعة للحلول محل المرؤوسحيث يمتلك الر ، المركزية 
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يعتبر الحلول اعتداء صريح على الاختصاص الشخصي الذي يناط بالأصيل كما     
 ال من قبل الحال إلى من حل مكانهويمثل انتح ،بممارسة اختصاصه بصفة شخصية 

 القانونيةالتي منحتها التشريعات الاستقلالية ، اعتداء على فكرة الشخصية المعنوية و 
 1.الهيئات المحليةوتهديدها أسلوب الانتخاب التي تقوم عليه 

فنجده قد نص صراحة على الحالات  ، أما عن موقف المشرع الجزائري من سلطة الحلول   
 ، (111) ، (111)وذلك بموجب المواد  المحلية الموجبة للحلول على مستوى المجالس

من قانون  (166) ، (168)مواد قانون البلدية والمن  (186) ، (181) ، (181) ، (111)
 . الولاية

 :فيمكن أن نوجزها في ما يلي  تحدثها سلطة الحلول أن أما الآثار التي يمكن   

لأن  ، اعتداء على أشخاص الهيئات المحلية وعلى اختصاصاتها سلطة الحلوليترتب عن ــ 
 .تصرفات الحال تتم باسم هذه الهيئات ولحسابها 

 واستبداله المحلية اللامركزية أسلوب الانتخاب الذي تقوم عليه الهيئات لاعتداء علىاــ 
 .بأسلوب التعيين

وهو ما ترتب هذه السلطة ل ، 2الطابع الوقائي من رغمبال بصفة دائمة سلطة الحلولمارسة م ــ
الهيئات الحلول محل هذه و  ، تجميد عضوية المنتخبينب السلطةإساءة استعمال هذه عنه 

بعض عليه  تمثل سار  تراجع عن فكرة الحلول لصالح القضاءاللذا وجب  ، بصفة دائمة
 3.اتالتشريع
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  المطلب الثاني

 إنهاء الترشح 

من الحقوق الشخصية للمواطن ، لكن هذا الحق ليس مطلقا  اسياسي ايعتبر الترشح حق    
نما تحكمه مجموعة من الضوابط والقيود التي يمكن أن ينتهي لأي سبب من الأسباب .  وا 

 بما ينجم عن ذلك العامة في منح استعماله أثناء ممارسة صلاحياتها ، السلطة تتعسفوقد 
 ا المطلب إبراز صور إنهاء الترشحفي هذلهذا سنحاول ، انتهاكا لحقوق الأفراد الشخصية 

 .تبة عن إنهاء الترشحوالآثار المتر 

 صور إنهاء الترشح  : الفرع الأول 

، الحرمان من حق  المانع القانوني الوفاة ، بانسحاب المترشح ،يمكن أن ينهى الترشح    
 :سنوضحه في ما يلي، وهو ما  انتهاء العملية الانتخابية أو إنهائها ، الانتخاب والترشح

 انسحاب المترشح : أولا 

دون إعطـاء ،  يقصد بانسحاب المترشح رغبة المترشح في الخروج مـن المنافسـة الانتخابيـة   
ــــاب الترشــــيح ــــل ب ــــرهم نظــــراً لقف ــــد اصــــ ،1الفرصــــة لإمكــــان ترشــــيح غي ــــه بعــــض وق طلحت علي

والتـي تـنص علـى أنـه  ، بشـأن مجلـس النـواب  الأردنـيالمشـرعع  مثـل بعملية التنازل التشريعات
وذلـك بتقـديم طلـب ، سـاعة مـن بـدء الاقتـراع  (11)يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشـيحه قبـل 

خطـي لـرئيس اللجنــة المركزيـة وعليـه أن يعلــن عـن ذلــك فـي صـحيفتين يــوميتين محليتـين علــى 
ن 2الأقل  وهـو مـا قضـت بـه المـادة ، ز انسـحاب المترشـحيقضـي بعـدم جـواكان المبدأ العـام  وا 

ــــي حالــــة  (111) ــــاة ، المــــانع القــــانوني أو مــــن القــــانون العضــــوي للانتخابــــات إلا ف ففــــي الوف
انتخابات رئيس الجمهورية لا يمكن أن يقبـل انسـحاب المترشـح بعـد موافقـة المجلـس الدسـتوري 

 .أو يعتد به  الترشيحاتعلى قائمة 

                                                           
 . 161، ص  المرجع السابق :فيصل الشطناوي   1
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ينسحب من الانتخابات بعد اكتسـاب صـفة المترشـح ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمترشح أن     
 . 1وهو ما اعتبره المجلس الدستوري لا يتطابق مع أحكام الدستور

خطوات رسمية نحو  باعتبار أن من خطا،ويدخل هذا المنع من باب جدية الترشح    
 .خوض غمار الانتخابات فعليه استكمالها مهما كانت نتائجها 

 :التي نوجزها في ما يلي لمترشحقهية من انسحاب اوقد اختلفت الآراء الف   

فكر سياسي  حرية أو موقف أن الانسحاب يعبر عنويرى أصحاب هذا ال: الموقف المؤيد 
كما أن طرق باب الانسحاب بعد إيداع ملف الترشح وقبل أن تثبت لصاحبه صفة المترشح 

 . 2يفسد نتائج العملية الانتخابيةباعتبار أنه لا يهدر إرادة الناخب أو ، لا يقضي بفقد الثقة 

ويرى أصحاب هذا الموقف أنه لا داعي للانسحاب باعتبار أن العملية : الموقف المعارض 
الانتخابية يجب أن تأخذ بجدية فإيداع الترشح هو ضابط إجرائي لضمان الجدية وتوفر النية 

الحملة الانتخابية خاصة  سيرهاحسن وهو ما يؤثر على ، تالانتخابا غمار الصادقة لخوض
 4.عهدته الانتخابية كما يؤثر على بقاء ولاية الرئيس الممارس،  3للمترشحين الآخرين

لا نرى  ، ن عملية سحب الترشح قبل ضبط قائمة الترشيحات النهائيةوما يمكن أن نقوله إ   
من ذلك باعتبار أنه لا يؤثر على سير العملية الانتخابية ، أما انسحاب المترشح بعد  امانع

فإنه يؤثر على سير العملية الانتخابية وعلى جديتها ، ضبط القائمة النهائية للمترشحين 
هذا ، 5مما يعني أن المترشح الباقي هو الفائزخاصة إذا كان في الدور الثاني للانتخابات 

 .هذا المترشح توقيعهم من جهة ثانية  فاظ على ثقة الناخبين الذين منحوالحوا، من جهة 
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 إنهاء الترشح بسبب الوفاة    : ثانيا 

هذه  إثباتقد يحدث للشخص في أي لحظة ، ويتم  اوطارئ اطبيعي اتعتبر حالة الوفاة أمر     
ي مرحلـــة وقد تكــــــون في أ، 1الحالة بشهادة الوفــاة المستخرجة من سجلات الحالــــة المدنية

من مراحــــل العملية الانتخابيــة ، وهو ما يؤثـــر على سيرهـــا من جهــة وعلى التشكيلـــة 
كيف تعامل المشرع : فالسؤال المطروح جهة أخرى ، من  لسياسية التي ترشــح عنها المتوفىا

                                                الانتخابي الجزائـري مع حالة الوفاة؟                  

من القانون العضوي  (111)لقد نصت المادة  ، بالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية    
ولا ، لتقديم ترشح جديد  ىأخر فاة المترشح المعني تمنح آجال في حالة و ....» : للانتخابات

 . «.... يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع 

والحفاظ على حق التشكيلة  ،والمغزى من ذلك الحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية    
 . رشح آخرالمترشح ومنحهم فرصة لتعويضه بم السياسية أو الجهة المؤيدة لهذا

القانون العضوي للانتخابات  فقد تضمنت ،ة س الأمبالنسبة لانتخابات أعضاء مجل   
إلى كيفية تعويض المترشح  إمكانية تغيير المترشح في حالة الوفاة ، لكن لم يتم التطرق

 2.أو الآجال الممنوحة لذلك   المتوفى

من القانون  (66)فقد نصت المادة  ، بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني   
إذا توفي مترشح من مرشحي القائمة قبل انقضاء آجال  » :  أنه العضوي للانتخابات على

إيداع الترشح يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في 
ذا توفي مترشح من مرشحي القائمة بعد انقضاء ، القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار  وا 

 . «.... اع الترشح لا يمكن استخلافهأجل إيد

                                                           

 ، 11العدد ، الجريدة الرسمية ،  المتعلق بالحالة المدنية 16/11/1671المؤرخ في 11 -71لأمر رقم من ا 111المادة 1 
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من  75فقد نصت المادة  ،بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية    
على أن لا يتجاوز ، لإيداع ترشيح جديد  ىخر العضوي للانتخابات على منح آجال أالقانون 

 .يوما السابقة لتاريخ الاقتراع  (11)هذا الأجل

رض قد عالج حالة الوفاة علاجا يفي بالغ ،وما يلاحظ أن المشرع الانتخابي الجزائري     
كما  ، المتوفىياسية لاستخلاف المترشح رشحة والأحزاب السالمطلوب بمنح فرص للقوائم الم

منح سريان صلاحية الوثائق المقدمة في القائمة الأصلية بما فيها استمارة اكتتاب التوقيعات 
ص متكافئة مع غيره من لمترشح التي تعتبر كضمانة للمترشحين بمنح فر بعد وفاة ا
 .لحزب أو التيار بسبب هذا العارض ن إقصاء أو تهميش لدو المترشحين 

 إنهاء الترشح بحدوث المانع القانوني   : ثالثا 

وهو أن يتعرض أحد الذين أودعوا ، لم يعرف المشرع  الانتخابي الجزائري المانع القانوني    
 . 1بسبب قيام حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب، ترشيحهم على ترشح آخر 

أن شهادة الأطباء المختصين ، و  قانونيا مانعا البعض المرض الخطير والمزمنوقد اعتبر    
من حالات  كما اعتبر البعض بأن الفقدان حالة ، 2تكون دليلا على حدوث المانع القانوني

الشخص » : من قانون الأسرة الجزائري المفقود هو  (116) وقد عرفت المادة،  3المانع
 . «ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم ، ولا يعرف حياته أو موته ، الغائب الذي لا يعرف مكانه 

نظــر وهــو ما يكـون محــل  ،وما يلاحــظ أن المفقــود لا يكــون إلا بصــدور حكم قضــائي    
لجهــة الفصــل في الترشيحات لأنـها ملزمـة بصدور حكــم الفقـــدان قبــل تحقيــق هــذا المانــع 
وهـو مـا يستبعد تحقيقه لأن العملية الانتخابية محددة بمدة زمنية ، كما يمكن أن يتصور 

 .4وقوع المانع في حالة اختطاف المترشح ويعتبر بمجرد وقوعه

                                                           
 . 551المرجع السابق ، ص: بشير بن مالك   1
 . 55المرجع السابق ، : بوكرا إدريس   2

3
 Bernard maligne : La desperation simultanée d' un candidate et de son suppliant, RFDA  ,     

     2002 , p1042 .   
 . 55المرجع السابق ، ص : بوكرا إدريس   4
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 .1ع الجزائري حالات المانع في جميع أشكال الاستشارات الانتخابيةوقد عالج المشر    
باستثناء انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي أسقطت هذه الحالة ولم تتطرق إليها 

 .أصلا 

 إنهاء الترشح بالحرمان من حق الانتخاب والترشح  : رابعا 

ويتم  ،ويقصد بذلك حرمان الشخص من حقه في الانتخاب والترشح خلال مدة معتبرة    
 . 2ذلك بموجب نص قانوني أو بموجب حكم قضائي

التي  ،ويتم حرمان الشخص من حقه في الانتخاب والترشح في الإطار الأحكام الجزائية    
أو في إطار أحكام قضائية التي يصدرها القضاء  ، تضمنها القانون العضوي للانتخابات

وتعتبر حالة الحرمان من حق الانتخاب والترشح  ، 3الجنائي كعقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية
من أخطر حالات إنهاء الترشح باعتبارها تمس بالحقوق الشخصية للأفراد وحرياتهم 

 :  ما يلي الأساسية وتتمثل فيولقد حفها المشرع بمجموعة من الضمانات ، الأساسية 

أو حكم قضائي نافذ  ، ــ لا يمكن أن يصدر هذا الحرمان إلا بموجب نص قانوني يجيز ذلك
 .في مواجهة الأفراد 

 .إلا مع عقوبة أخرى أصلية ،مفردها ــ لا يمكن أن تصدر هذه العقوبات ب

ان من حق الانتخاب ويقصد بذلك أن عقوبة الحرم :ــ الطابع المؤقت للعقوبة الحرمان 
نما خلال مدة لا تتجاوز، والترشح لا يتم بصفة دائمة   .4سنوات) 15(وا 

لا ، ويقصد بذلك أن حرمان الشخص من حق الانتخاب والترشح  :ــ مبدأ شخصية العقوبة 
 .يعني حرمانه من باقي الحقوق السياسية 

                                                           
 .صدر السابقالم 11 -16من القانون العضوي رقم  111 ،115، 75انظر للمواد   1
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 .11/16/1666المؤرخة في ،  16العدد   
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التي قد تتعسف في  ،ــ لا يمكن أن يصدر هذا الحرمان من الترشح من طرف سلطة الإدارة 
 .قراراتها أو أن تستخدم هذا الحرمان كورقة ضغط على بعض الأشخاص 

التي أوردها القانون العضوي  ،أما حالات الحرمان من حق الانتخاب والترشح    
 :للانتخابات فتتمثل في الحالات التالية 

أو حالة  ،حالة الإخلال بحق التصويت وحرية الأشخاص في ممارسة حق التصويت  ــ
أو منع المترشح أو ممثله من الحضور ، التشويش على مكتب التصويت وعلى سير أعماله 

 .1إلى مكتب التصويت

ــ استعمال القائمة الانتخابية البلدية من طرف المترشح أو ممثله لأغراض سيئة أو حرمان 
أو ممثله قانونا من القائمة الانتخابية البلدية أو محضر فرز الأصوات أو محضر مترشح 

 . 2الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج

د المترشحين ببرامجهم الانتخابية ــ استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية أو عدم تقي
 3.أو عدم احترام أحكام الدستور

 .4عدم تقديم حسابات من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوريــ 

بين  بشأنها فقد انقسم الفقه ، الحرمان من حق الانتخاب والترشح  أما عن تقادم عقوبة    
 :في ما يلي ، التي نوجزها  5مؤيد ومعارض

ويرى أنصار هذا الرأي إلى خضوع الحرمان من حق الانتخاب والترشح إلى : ــ الرأي المؤيد 
لأن اختلاف الجرائم الانتخابية عن باقي الجرائم الأخرى كونها تقع في أوقات  ،التقادم 

تى لا محددة ولها بواعث وظروف تعرض على المشرع إنهاء إجراءاتها في وقت مناسب ح
 .ة العامة يتعارض مع المصلح
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عد العامة المتعلقة بمدة السقوط كما أن الحكمة من استثناء جرائم الانتخاب من القوا    
يقتضي العمل بأقصر وقت لإزالة كل ما يترتب عن الحملة الانتخابية من نتائج وما تثيره من 
حقد وكراهية وطي لصفحة الخلافات الانتخابية وفتح صفحة جديدة بين جميع المترشحين 

مؤيديهم ، كما أن منح القاضي المختص حرية في إطالة المدة لا يسقط الدعوى طالما أن و 
وأن ، لدى المجني عليه يمنعه من السير في إجراءات الدعوى خلال هذه المدة  اهناك مانع

 .1هذا المانع يعتبر مانعا قضائيا يترك تقديره لأمر قاضي الموضوع

نظرا ، ويرى أنصار هذا الرأي إلى ضرورة تطبيق القواعد العامة للتقادم : الرأي المعارض 
يتمثل في مباشرة حقوق ، لخطورة الجرائم وكونها اعتداء على حق دستوري هام للمواطن 

مما يزيد من إحساس المواطن بعدم ، سياسية التي لها تأثير لا يقل عن غيرها من الجرائم 
قراطية وعدم ممارسة كل حقوقه ، فالجرائم الانتخابية تتميز بتطورها التي قد التمتع بالديم

فلذا يجب توفير الضمانات الكافية للعملية الانتخابية بجميع مراحلها ، تصل إلى جناية 
ومن هذه الضمانات رفع السقف الزمني ، ومعاقبة كل ما يؤثر على نزاهتها وحسن سيرها 

من هذه الجرائم تعد من قبل الجنايات التي لا  الأن كثير ، العقاب  للتقادم بما يتناسب مع شدة
 . 2تسقط إلا بعد نص مدة زمنية طويلة

ونحن نرى حسب رأينا بأن عدم رفع التقادم على بعض الجرائم الانتخابية وخاصة    
 المصنفة كجناية ، لأن تقادمها يمثل إهدارا للحقوق والحريات الأساسية للمواطن ، ولا نرى
مانعا لتقادم بعض الجرائم الانتخابية الأخرى بمدة زمنية معينة لعدم غرس بذور الفتنة في 

 . الأوساط الاجتماعية والارتقاء بممارسة الحقوق السياسية  

 إنهاء الترشح بانتهاء العملية الانتخابية: خامسا 

مراحل العملية كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك فيما سبق أن عملية الترشح هي مرحلة من    
 :الانتخابية وتنتهي بانتهاء هذه العملية ، لكن يجب أن نميز بين صورتين من صور الإنهاء

                                                           
 . 1111المرجع السابق ، ص  :كمال عفيفي كمال   1
 . 171صالمرجع السابق ، : سعاد الشرقاوي عبد الله ناصف   2
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إنهاء الترشح بانتهاء الدور الأول للانتخابات ، حيث تتجسد هذه الصورة : الصورة الأولى 
التي تشترط الحصول على الأغلبية ، في الترشح الفردي في الانتخابات ذات الدورين 

المطلقة من الأصوات المعبر عنها ، ومن تطبيقات هذه الصورة لدى المشرع الجزائري في 
يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول » :  ية في ما يليئيس الجمهور عملية انتخاب ر 

 .1«المدعوين للمشاركة في الدور الثاني ( 1)ويعين عند الاقتضاء المترشحين 

مدعوين للمشاركة في الغير لعملية الترشح لجميع المترشحين اء ويفهم من نص المادة إنه   
علان المجلس  الدور الثاني ، كما أن هذا الإنهاء مرتبط باستنفاذ آجال المخصصة للطعون وا 
الدستوري لنتائج هذا الدور، كما يشترط لإجراء هذا الدور عدم حصول أي مترشح على 

 2.الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها

إنهاء الترشح بانتهاء الدور الثاني للانتخابات ، وتبرز هذه الصورة بانتهاء : الصورة الثانية 
علان النتائج النهائية ، ويمكن أن تتجسد هذه الصورة في جميع  العملية الانتخابية وا 

إما الانتقال من ، أين يتم استنفاذ جميع مراحل العملية الانتخابية ، الاستشارات الانتخابية 
أو تجريده من هذه الصفة في حالة عدم فوزه والعودة إلى  ،  صفة مترشح إلى صفة منتخب
 . ما كان عليه قبل الانتخابات 

 هل يقترن إنهاء الترشح  بانتهاء العملية الانتخابية؟ : والسؤال المطروح    

 .لعنصر الآتييمكن أن لا يتوقف إنهاء الترشح بانتهاء العملية الانتخابية التي نعالجها في ا

 نهاء الترشح دون انتهاء العملية الانتخابيةإ:سادسا 

من الطبيعي وكأصل عام أن ينتهي الترشح بانتهاء العملية الانتخابية ، لكن هناك    
 :استثناءات ترد على هذا المبدأ التي يمكن أن نوجزها في ما يلي 
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وتبرز هذه الصورة في ، بسبب إلغاء العملية الانتخابية  إنهاء الترشح: الصورة الأولى     
ن كان الأصل العام لا يمكن ، حالة إلغاء العملية الانتخابية وعدم إجرائها بصفة نهائية  وا 

حائز العهدة  به المجلس الدستوري الجزائري ،  بأنوهو ما قضى ، إلغاء العملية الانتخابية 
الذي يملك دون سواه سلطة التقدير  اء أجلها إلى الشعب الرئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقض
غير أنه لا يمكن في كل الحالات إنهاء الترشح بسبب 1...بكل سيادة كيفية تأدية هذه العهدة 

إلغاء العملية الانتخابية ، بل هناك حالات يتم فيها إلغاء العملية الانتخابية ويبقى الترشح 
ي الحالات التي يقضى فيها بإلغاء نتائج التصويت من فيها قائما ، وتتمثل هذه الصور ف

، أين يعاد تحديد موعد آخر لإجراء العملية 2طرف الجهات الفاصلة في المنازعات الانتخابية
 .الانتخابية 

 قد يترتب عن حالتي ، نونيإنهاء الترشح بسبب الوفاة أو المانع القا: الصورة الثانية     
وتتجسد هذه الحالات في الدور  ،للغير بإنهاء عملية الترشح  آثار الوفاة أو المانع القانوني

... » : من الدستور  (111)وهو ما نصت عليه المادة، الثاني لانتخابات رئيس الجمهورية 
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري 

ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات ، وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد 
يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى ... يوما ( 61)جديدة لمدة أقصاها ستون 

 . «..فة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمينوظي

ويفهم من نص المادة إلغاء للعملية الانتخابية المتكونة من الدورين الانتخابيين وامتداد    
بسبب انفراده وتنظيم انتخابات جديدة خلال  ،آثار إنهاء الترشح للغير لإلغاء الترشح الباقي 

يوما واستمرار رئيس الجمهورية أو من يتولى مهمة رئيس الدولة ( 61)مدة أقصاها ستون 
وذلك بغية تجنب الشغور الذي ، في مهامه إلى غاية تسليم المهام لرئيس الجمهورية الجديد 

 .    هدتين الانتخابيتينالع قد يحدث بين
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 آثار إنهاء الترشح      : الفرع الثاني 

مما  ،قد يترتب عن إنهاء الترشح بعض الحالات التي تنعكس على العملية الانتخابية     
، انعدام أولا هذه الآثار في حالتي الترشح الوحيد  ويمكن أن نقسم، يؤثر سلبا على الانتخاب 

 . ثانيا الترشح 

 الترشح الوحيد: أولا 

بذلك وجود مترشح واحد أو قائمة ترشيحات وحيدة في الدائرة الانتخابية المراد ويقصد    
ن ،ها ـشغل ة ـص أو قائمــرد شخـــفإن انفـــ، ح ــحــريــة التــرشي بــل العـام يقتضـكــان الأص وا 

وقد ، 1وقد اعتبرها البعض انتخابات مزيفــة، بذلك فسوف يحصل على المنصب المراد شغله ـ
وتتوفـــر فيــه أركــــــــان  اإذا كان هذا الأمــر مدبــر ، بعض التشريعات الترشــح الوحيــد  جرمـت
 2.الجريمة

ذلك لا ضمنا ولا  ولم يشر إلى ، هذه الحالة لم يعالجفأما موقف المشرع الجزائري    
الذي ت إلى ذلك مثل المشرع السوري ي أشار الت  بعض التشريعات المقارنةبخلاف  صراحة

 3.أن تتوفر الشروط المطلوبة للترشيح لمنصب الرئاسة بمرشحين اثنين على الأقل نص على

 ؟ضمان مصداقية العملية الانتخابيةكيف نعالج الترشح الوحيد ل : والسؤال الذي نطرحه    
لا يمكن  فاستنادا لهذا المبدأ،  شح يحكمها مبدأ هام هو التنافسيةباعتبار أن عملية التر 

 : لعلاج هذه الحالة التي نوجزها في ما يليهناك عدة آراء  لذا ، هذه الحالة تحقيق مثل

 .4ويرى أنصار هذا الرأي بضرورة تحويل هذا الانتخاب إلى صيغة استفتاء: الرأي الأول 
إذا كانت أغلب الأصوات المعبر عنها مؤيدة لهذا الاقتراع ، وقد أطلق  ،ويعلن فوز المترشح 

باعتبارها تتم من أجل الحصول على تصديق ، غير تنافسية البعض بانتخابات عليها 
ذعانهم لمرشح واحد أو قائمة واحدة   .الناخبين وا 

                                                           
 . 51، ص رجع السابق الم:  موريس دوفرجة   1
 . 161المرجع السابق ، ص : ضياء عبد الله عبود الجابر الأسدي   2
 . 111المرجع السابق ، ص  :حسن مصطفى البحري   3
 .وتكون ورقتي الانتخاب واحدة تحمل عبارة نعم وواحدة تحمل لا ، ويقصد بذلك أن يقترح اسم المترشح   4
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وقد طبق هذا الاتجاه في  ، 1وهو النظام المتبع في الدول الماركسية ودول العالم الثالث   
 .الجزائر في انتخاب رئيس الجمهورية في عهد الأحادية الحزبية 

باعتبار  ، ويرى أنصار هذا الرأي بضرورة تطبيق نظام القائمة مع التفضيل: الرأي الثاني 
إذا كان يؤدي إلى نجاح جميع أعضائها على حد ، أن نظام القائمة المغلقة لا يكون مجديا 

 .بصفة أفضلالديمقراطية  داخل القائمة الواحدة حقق التفضيل، لذلك ي 2تعبير جورج بردو
 :  ، يشترط توفر الشروط التاليةوللتطبيق الأنجع لهذا النظام 

مع محدودية تطبيقه في الانتخاب  ،ــ تطبيق هذا الانتخاب على نوع الانتخاب بالقائمة 
 .الفردي باقتراح أسماء متعددة في شكل قائمة 

لتحقيق إمكانية التفضيل  ، ــ ضرورة توفر القائمة على ضعف المقاعد المطلوب شغلها
 .وتحقيق مبدأ التنافسية داخل القائمة 

وقد طبقت الجزائر هذا النظام في الانتخابات التشريعية والمحلية في عهد الحزب الواحد    
 . 1686أي ما قبل دستور 

باعتباره أكثر ديمقراطية من  ،وما يمكن ملاحظته أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب    
بمنح فرص للناخبين  لاختيار ، لأنه يحقق مبدأ التنافسية ولو على الأشخاص ، الأول الرأي 

 .الكفء وأفضل المترشحين المعروضين عليهم 

 انعدام الترشح  : ثانيا 

بسبب  ،ة بعد نفاذ الآجال المتعلقة بذلك ويقصد بذلك عدم وجود مترشح أو قائمة انتخابي   
، وهي فكرة  أو لعدم رغبة المواطنين في الترشح للانتخاباتعدم توفر الشروط اللازمة لذلك 

تبررها عدم وجود الضمانة الكافية للعملية الانتخابية بسبب غياب النزاهة أو عدم توفير 
الحماية الكافية للمنصب المراد شغله قبل اكتساب صفة المنتخب أو بعد اكتساب هذه 

 .الصفة

                                                           
 . 115المرجع السابق ، : سعاد الشرقاوي عبد الله ناصف   1
 . 111المرجع السابق ، ص :  حجازي محمد فرغلي محمد علي  2
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ديمقراطية خاصة في الأنظمة الاستبدادية الغير وتبرز هذه الحالات في الأنظمة    
ن كان الواقع العملي يستبعد ذلك إلا أنه لا مانع من وقوعها في أي مكان  والديكتاتورية ، وا 

وأبرز مثال على ذلك ما قضى به المجلس الدستوري الجزائري في قراره له  ، وفي أي ظرف
واعتبارا أن لقراري المجلس الدستوري المتضمنان رفض ترشح المذكورين ...» : بنصه 
، وفي ظل غياب مترشحين آخرين واستحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في  1أعلاه

واعتبارا أنه بالاستناد إلى روح الدستور وضمانا لسير  11/17/1116التاريخ المقرر يوم 
ساسية لرئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية المؤسسات الدستورية أن الوظيفة الأ

وهي الوظيفة التي يتولاها حتى انتخاب رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية واعتبارا 
يقضي  11/17/1116أن استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر في 

للدستور والقانون العضوي للانتخابات  إعادة القيام بالعملية الانتخابية من جديد وفقا
التصريح باستحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر في  وبالنتيجة فقد قرر

عادة تنظيم العملية الانتخابية من جديد  11/17/1116  2. « ...وا 

ين وما يمكن أن نستخلصه من قرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه عدم وجود مترشح    
يستوفون الشروط اللازمة المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ، مما أدى إلى 
استحالة القيام بالعملية الانتخابية لغياب أحد عناصر و أركان هذه العملية المتمثل في 
المترشحين للمنصب المراد شغله ، وهو ما جعل  المهمة الأساسية لمن يتولى منصب رئيس 

تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية ، مما يعني الاستمرار في هذا المنصب إلى غاية  الدولة هي
رغم أن الدستور قد حدد هذه الفترة  ، انتخاب رئيس الجمهورية جديد وأدائه لليمين الدستورية

 .  يوما ( 61)بمدة أقصاها 

 رشح ؟ حالة انعدام التعلاج كيف نصنف موقف الفقه  من : لكن السؤال الذي نطرحه    

                                                           

 ـدةالجري،  يتضمن رفض الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية 11/16/1116المؤرخ في  16/د.م.ق/ 18قرار رقم انظر ال1 
 .6ص ، 11/16/1116 يالمــؤرخة فـ ،  18 ــددالع،  ةالرسمي        
 ـدةالجري،  يتضمن رفض الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية 11/16/1116المؤرخ في  16/د.م.ق/ 16قرار رقم ال        
 .11 ص ، 11/16/1116 يالمــؤرخة فـ ،  18 ــددالع،  ةالرسمي        

 .6ص ،11/16/1116يالمــؤرخة فـ ،18ــددالع، ةلرسميا ـدةالجري، 11/16/1116المؤرخ في  16/د.م.ق/ 11قرار رقمال 2
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نقسم الفقه في علاج يمكن أن  لذا ،تعتبر هذه الحالة استثنائية وغير مستحيلة الوقوع     
 :هذه الحالة حسب الآراء التالية 

ويرى أنصار هذا الرأي إلى ضرورة التقيد : 1(نظرية أسلوب الانتخاب المقيد ) الرأي الأول 
باعتبار أن مبدأ السيادة ملك ، بالانتخاب والانتقال من ممارسته كحق إلى ممارسته كوظيفة 

للأمة فلهذه الأخيرة القدرة على فرض وظيفة الانتخاب أي انتخاب من تراهم أكثر كفاءة 
 ارأي فإن الترشح يكون إجباريللقيام بذلك ، وباعتبار أن الانتخاب إجباري حسب هذا ال

جبارهم على ممارسة مهامهم  لأنهم ، فيمكن ترشيح من ذلك الإقليم أو الدائرة الانتخابية وا 
يجابيين أو نفون إلى مواطنين سلبيين وآخرين إيؤدون وظيفة وباعتبار أن المواطنين يص

أي شخص مناسب فيمكن أن يستدعى ، وباعتبار أن السيادة غير قابلة للتجزئة ، 2فاعلين
أن السيادة هي ملك باعتبار ، ومؤهل من مكان آخر لتولي شؤون ذلك الإقليم أو تمثيله 

 .للأمة الواحدة

ويرى أنصار هذا الرأي إلى الانتقال من أسلوب ( : نظرية أسلوب التعيين ) الرأي الثاني 
الكفاءات والخبرات  ن التعيين يضمن اختيار الأشخاص ذويلأتعيين، أسلوب ال الانتخاب إلى

ن المعينين في ولقد أثبت الواقع بأ، مما يجعلهم بقدر المسؤولية التي أوكلت لهم ، المهنية 
ووظفوا كفاءاتهم في شتى المجالات القانونية والاقتصادية ، مجلس الأمة لعبوا دورا كبير 

 .  3والاجتماعية والثقافية وفي جميع لجان المجلس

أنه إذا جاز القول بأن أعضاء الهيئات المحلية اللامركزية يختارون :  ويقول فؤاد العطار    
فليس ثمة من يحول دون تحقيق النظام اللامركزي عن طريق ، عادة عن طريق الانتخاب 

بشرط أن يكفل لهم استقلالهم ، تعيين هؤلاء بواسطة السلطة التنفيذية من بين سكان الإقليم 
 . 4ة وعدم عزلهمفي إدارة مصالح الإقليم الذاتي

                                                           
 . 61المرجع السابق ، ص : عبد الله بوقفة   1

2Masclet jean- Claude :op , cit , P6.  
 . 61المرجع السابق ، ص :بوضياف عمار  3
 . 117، ص  1671القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : فؤاد العطار  4
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كضمانة  ،ويشترط للتعيين ضرورة تمتع العضو المعين بالاستقلالية عن الهيئة المعينة    
كما أن اختيار أعضاء السلطة وبكل استقلالية عن سلطة التعيين ، لممارسة صلاحياته 

ولا يؤثر ، لا ينفي استقلال القضاء ، القضائية عن طريق التعيين من قبل السلطة التنفيذية 
 .1ن النصوص تعترف للقضاء بالاستقلاليةخاصة وأ، في ممارسة صلاحياته 

ونرى حسب وجهة رأينا بأن الرأيين موفقين إلى حد ما لمعالجة الشغور الذي يمكن أن    
ولكننا نرى مناسبة الرأي الأول للانتخابات الوطنية باعتبار أن ، تحدثه حالة عدم الترشح 

باعتبار أنه ، 2النائب يمكن أن يمثل جميع المواطنينابلة للتجزئة وأن الأمة واحدة وغير ق
يمارس اختصاصات ذات طابع وطني وهو ما يتناسب مع الانتخاب المقيد الذي يعتبر 
عملية الانتخاب والترشح كوظيفة ، كما أن الرأي الثاني يتناسب أكثر في الانتخابات  

مع قيام ، باعتبار أن هذه الهيئات ذات طابع لا مركزي ، 3المحلية سوى البلدية أو الولائية
بعض الهيئات اللامركزية خاصة المرفقية منها على أسلوب التعيين دون تأثير على سير 
هذه الهيئات ، كما نرى بأن هذا الأسلوب يتماشى أيضا مع انتخابات رئيس الجمهورية 

يئات الدستورية في كيفية لى الهالتي يحتكم فيها إباعتبارها انتخابات على اسم واحد و 
لاحتكام إلى الشعب بصفة مباشرة أو ية لالأفضل بارها انتخابات ذات أهمية معباعت، إجرائها

 . بصفة غير مباشرة عن طريق ممثليه 

                                                           

 . 1116من دستور الجزائر  156المادة 1 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  11المادة   
 . 71المرجع السابق ، ص : داوود الباز 2 
 .صدر السابقالم 11-11قانون رقم المن  16المادة أنظر  3 
 .صدر السابقالم 17-11من القانون رقم  16المادة    
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 الثاني  الباب

 لترشحة لالخاص الأحكام 

لقد تناولت الدساتير الجزائرية المتعاقبة حق الترشح بوجه عام ، لكنها لم تتناول كيفية     
صورة من صور كل ة هذا الحق والأحكام المتعلقة به وكذا الإجراءات المرتبطة بممارس
ق فيما يتعل حالته على التشريعإوهو ما تم ،  والرقابة الممارسة على عملية الترشح ابالانتخ

 وصنصالكان صدور أول  حيث،  ارسة حق الانتخاب والترشحلمم بالشروط الواجب توفرها 
       مــأولهما المرسوم رق : المرسومين التاليين بموجبلانتخابات في الجزائر ل ةيميظتنال

 .1ية القادمةالانتخاب المتعلق بالناخبين والاستشارات 00/00/3636المؤرخ في  603ـــ  36
          . 2المتعلق بقانون الانتخابات 00/00/3636المؤرخ في  603ـ ــ 36المرسوم رقم  وثانيهما

عام واسترجاع السيادة الوطنية  لة الجزائرية الفتيةببعث الدو  ماوقد ارتبط صدوره     
 00/30/3600المؤرخ في  00ـ ــ 00القانون رقم  ذه  النصوص التنظيميةه ثم تلا ،3630

تناول مختلف أشكال  د أول قانون ينظم الانتخاباتويع ،المتضمن قانون الانتخابات
ثم  ، الحزبيةتضمن مبدأ الانتخاب والترشح في إطار الأحادية و ، ارات الانتخابية الاستش
.  المتضمن قانون الانتخابات 03/00/3606المؤرخ في  36ــ  06 القانون رقم  صدر
التعددية الحزبية  يرات سياسية جذرية تتمثل في تبنيأحدث تغ الذي 3606لدستور  اتكريس

الأمر  فر فيه الشروط القانونية ، ثم تلاهوفتح مجال المنافسة وحق الترشح لكل مواطن تتو 
 هــلييم ـ، ث وي للانتخاباتـون العضـلقانن اـالمتضم 03/06/3663المؤرخ في  03ــ  63رقم 
ؤرخ في ـالم 30 ـــ 33را صدور القانون العضوي رقم ـوأخي،  03ـــ  30 مــوي رقـون العضـالقان
القانون العضوي  الصادر بموجب، ثم التعديل  المتعلق بنظام الانتخابات 03/00/0033
 . 31/06/0036المؤرخ في  00 ـــ 36رقم 

 
                                                           

 ، الجريدة الرسميةية القادمة، الانتخاب الناخبين والاستشاراتالمتعلق ب 00/00/3636المؤرخ في  603 - 36المرسوم رقم  1
 . 00/00/3636 ، المؤرخة في 30العدد   
 المؤرخة  ،30، العـدد الجريدة الرسمية ،  المتعلق بقانون الانتخابات 00/00/3636المؤرخ في  603 - 36المرسوم رقم 2 
 . 00/00/3636 في  
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قد عرفت عمليات الترشح خلال المراحل التاريخية التي تعاقبت عليها التشريعات و     
بعدما خابية تضمنت هذه التطورات أشكال الاستشارات الانتو ، الانتخابية تطورات هامة 

الجمهورية وأعضاء المجلس كانت هذه الاستشارات الانتخابية مقتصرة على انتخابات رئيس 
إضافة انتخابات  تم  البلدية ، حيثة الولائية و الشعبي الوطني وأعضاء المجالس الشعبي

بمثابة غرفة ثانية للبرلمان والعمل  وهي 3663استحدثها دستور  أعضاء مجلس الأمة التي
مختلفين غرفة مجلس الأمة عن طريق الجمع بين أسلوبين تتشكل  حيث،  1الغرفتين امبنظ

تعيين الثلث حيث يقوم رئيس الجمهورية ب، ن الذي يختص به رئيس الجمهورية يأسلوب التعي
من أعضائه من بين الكفاءات المهنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، أما الأسلوب ( 6/3)

ويتم انتخابهم ، من أعضائه ( 6/0)ثل في أسلوب الانتخاب الذي يشمل الثلثينالآخر فيتم
 .مجالس الشعبية الولائية والبلديةغير مباشر من بين أعضاء الن طريق الانتخاب ع

في التنظيم الخاص  خابي تطورات جوهرية كان لها الأثر البالغكما عرف التشريع الانت   
بإحداث تغيرات في كيفية ممارسة حق الترشح والشروط والضوابط وذلك ، لعملية الترشح 

، لكن هذه الضوابط لا  ت الانتخابية على حدةأشكال الاستشاراالتي تحكم كل شكل من 
يمكن أن تكون بصورة معزولة أو بطريقة عشوائية دون أن يحدد التشريع أو التنظيم كيفية 

مختلف الاستشارات الانتخابية  لممارسة الفعلية لعملية الترشح فيوهو ما يجسد ا، ممارستها 
وهو ما يبرز الاختلاف الجوهري ، وتمكين أصحابها من تحقيق الغاية من عملية الترشح 

ومن ، من حيث الشروط المطلوبة لذلك ، بين كل شكل من أشكال الاستشارات الانتخابية 
عليه قد قسمنا و ،  انتخابية وكذا الرقابة الممارسة على كل عملية، حيث الإجراءات المتبعة 
 :التاليين  هذا الباب  إلى الفصلين

 .ترشح لالشروط الخاصة با:لأول ا الفصل

 . والرقابة الممارسة عليها لترشحجراءات الخاصة باالإ: الثاني  الفصل

 

 
                                                           

 . 3663من دستور  60المادة   1
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 لأول ا الفصل

 لترشحالشروط الخاصة با

قراره على الصعيد الداخليمن رغم بال     والخارجي من  التكريس الدستوري لحق الترشح وا 
خلال المواثيق والنصوص القانونية ، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يمارس بصفة مطلقة 

سارت عليه  وهو الاتجاه الذي ، وهو ما يبرر وضع شروط منظمة للترشح  ، ودون أي قيد
جل الأنظمة الانتخابية العالمية قديما وحديثا ، فالغاية من وضع شروط للترشح لا يوحي 

الأفراد من ممارسة  حقهم في الترشح وعدم تمكينهم من المشاركة السياسية  بحرمان
نما فرضت هذه الشروط لضبط عملية الترشح وعدم التلاعب بها ، والوصول إلى السلطة  وا 

 .في الدولة وتمثيل الشعب  بتقلد المناصبوهذا بغية حماية الانتخاب ممن لا يخول لهم 

للانتخابات شروط الترشح لمختلف صور الاستشارات وقد تضمن القانون العضوي     
وط ن تقاطعت هذه الاستشارات في بعض الشر نتخابية التي عرفت تطورات هامة وا  الا

المؤرخ في  06 ـــ 30القانون العضوي رقم  ، كما احتوى في جزئها الآخر وتباينت
بفرض نسب  ،1المتضمن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 30/03/0030

إلى التطرق  الفصل وعليه سنحاول بدراستنا لهذا ئم الانتخابية ، معينة من النساء في القوا
التي قسمناها حسب معيار التعدد الذي قمنا  شارات الانتخابيةمختلف الشروط الخاصة بالاست

 : ينعليه نقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليو ، بإبرازه ضمن تصنيفات الترشح فيما سبق 

 .الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات ذات الطابع الفردي : المبحث الأول 

 .الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات ذات الطابع الجماعي : المبحث الثاني 
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 المبحث الأول 

 الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات ذات الطابع الفردي 

تصنيفات الترشح وفق معيار التعدد التي كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك عند استعراض     
تنقسم إلى الترشح الفردي والترشح الجماعي ، وعليه سنتناول الترشح الفردي الذي يكون فيها 

، وهو ما جسده المشرع الانتخابي في عملية انتخاب رئيس   1الانتخاب على اسم واحد
سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين مطلب أول  ضاء مجلس الأمة ، وعليهالجمهورية وأع

شروط الترشح بال خاص ومطلب ثان   شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهوريةيتضمن ال
 .لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 

 المطلب الأول 

 شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية 

المشرع الجزائري شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية بموجب النصوص  تطرقلقد     
، كما  هام دستوري لما يحتله هذا المنصب من مركز ،التي تضمنها الدستور الجزائري

تضمن القانون العضوي للانتخابات مجموعة من النصوص المكملة لتلك التي أوردها 
 .شكلية   و شروط  ط موضوعيةالدستور ويمكن أن نصنف هذه الشروط إلى شرو 

 الشروط الموضوعية: الفرع الأول 

 شرط السن أولا، الشروط المتعلقة بالجنسية إلى الموضوعية ويمكن أن نقسم هذه الشروط    
علقة الشروط المت ، رابعا شرط الإقامة ، ثالثا شرط اعتناق المترشح الدين الإسلامي ، ثانيا

شرط التصريح العلني  ، سادسا شرط  المدة ، خامسا 3631بالموقف من ثورة أول نوفمبر
 .ثامنا  شرط المؤهل العلمي ، سابعا بالممتلكات
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 الشروط المتعلقة بالجنسية: أولا 

الجزائري المترشح لمنصب رئيس الجمهورية بضرورة تمتعه بالجنسية  لقد ألزم الدستور    
 : ما سنوضحه في ما يليوهو  ،الجزائرية الأصلية ولأبويه ولزوجه 

على اشتراط  لقد حرص المشرع الجزائري: ية أ ــ تمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصل
 1.وبالرجوع إلى قانون الجنسية، صلية فقط دون سواها تمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأ

من أب جزائري والولد الولد المولود منه الجنسية الجزائرية بالنسب  (03)حيث اعتبرت المادة 
المولود من أم جزائرية وأب مجهول والولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية ، بينما 

من الجنسية الجزائرية بالولادة الولد المولود في الجزائر من أبوين  (03) تضمنت المادة
مولود الهو نفسه  مجهولين والولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي الجنسية

في أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشد ، أما إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية  ، في الجزائر
 (03) ، (03)فقد اعتبرت الولد المكتسب للجنسية الجزائرية بموجب المادة  (00)المادة 

 .قانونا لم تثبت إلا بعد ولادته  تتوفر فيه الشروط المطلوبة تولو كان، جزائريا منذ ولادته 

 03ــ  03غير أن هذا التعريف للجنسية الجزائرية الأصلية تم تعديله بموجب الأمر رقم     
من يولد منه على توفر تلك الجنسية ل (03) دةفقد أوردت الما،  03/00/0003المؤرخ في 

غير أنه يعتبر كأنه لم يكن جزائريا إذا أثبت خلال قصوره ، في الجزائر من أبوين مجهولين 
انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو الأجنبية وفقا لقانون 
جنسية أحدهما ، كما اعتبرت الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة 

تها جزائرية أصلية بالولادة ، والسؤال المطروح هل الميلاد دون شيء آخر يمكن إثبات جنسي
إن حيازة المترشح للجنسية الجزائرية توفر الجنسية الجزائرية الأصلية تفي بالغرض اللازم؟ 

 2:الأصلية غير كاف بالغرض المطلوب لذا يجب توفر الشرطين التاليين 
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ويقتضي هنا استبعاد ــ ضرورة أن يكون للمترشح الجنسية الجزائرية الأصلية منفردة 3
فكل حائز لجنسية أجنبية يتم استبعاده بموجب هذا الشرط  ،مزدوجي الجنسية من هذا الشرط 

 1:التاليين  رأيينالالقانوني قد انقسم إلى رغم أن الفقه 

يقضي بأن متعدد الجنسية قوده جورجي شفيق أن العهد الدولي أصحاب الرأي الأول الذي ي 
 .ى قدم المساواة مع منفرد الجنسية الحقوق المدنية والسياسية علله الحق في ممارسة 

نما يواجه  ،أما الرأي الآخر فيقول بأن العهد لم يتعرض لوضع متعددي الجنسية أصلا  وا 
 .حقوق المواطنة في الغرض العادي الذي يتمتع الشخص بجنسية واحدة 

ويبدو أن الرأي الثاني الأقرب إلى الصواب في إطار القيود المعقولة التي يسمح بها العهد    
 .2الدولي للحقوق المدنية والسياسية

والمغزى من اشتراط الجنسية الأصلية دون  : ــ استبعاد الجنسية الجزائرية المكتسبة 0
إنما الأمر مرده إلى ، الفعلي  ينصرف إلى الولاء القانوني ولا شأن في ذلك للولاء، المكتسبة 

 .3حكم موضوعي يستمد أساسه من أحكام الدستور

ومفاد ذلك أن يشترط في زوج : فقط  الأصلية ب ــ تمتع زوج المترشح بالجنسية الجزائرية
جزائرية أصلية غير مكتسبة وعدم حملها لجنسية أجنبية أخرى المترشح أن تكون جنسيته 
رية الأصلية لزوج المترشح الدستوري حول اشتراط الجنسية الجزائرغم ما قضى به المجلس 

لشرط مناف للدستور حيث اعتبر أن هذا ا ، 00/00/3606المؤرخ في  (03)رقم  في قراره
وقد ، من الدستور  (00) مساواة المواطنين أمام القانون المكرس بموجب المادةلاسيما مبدأ 

وأوضح أن شروط قابلية انتخاب ، طرح المجلس الدستوري مسألة طبيعة الوظيفة الرئاسية 
رئيس الجمهورية تسمو على كل الشروط التي يجب توفرها في المترشح لأي مهمة انتخابية 

 .4أخرى
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لوطني الانتقالي حين صادق المجلس ا الجزائري المشرع تتم مراعاته من قبلوهذا ما لم     
المتعلق  36 ـــ 06المعدل للقانون رقم  36/03/3663المؤرخ في  03 ـــ 63 الأمر رقمعلى 

حيث اعتبر المجلس الدستوري أن شرط تقديم شهادة الجنسية الجزائرية لزوج  ،بالانتخابات 
وبعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية اصدر المجلس ، المترشح غير مطابق للدستور 

 .أكد فيه الطابع الملزم لقراراته  03/00/3663المؤرخ في   (03) الدستوري قراره رقم
وبصدد البند موضوع الإخطار لاحظ المجلس الدستوري أن إدراج هذا الشرط يتجاهل حجية 

 . 1قرارات المجلس الدستوري وبالتالي لا داعي للفصل مرة أخرى في مطابقته

فالبعض يرى بضرورة تمتع زوج المترشح  ،وقد تباينت الآراء الفقهية من هذا الشرط     
بينما يذهب آخرون أن عدم اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية ، بالجنسية الجزائرية الأصلية 

لأن طبيعة المهمة الرئاسية لا تبرر حرمان من اكتسب زوجه الجنسية الجزائرية بالتجنس من 
 .لانتخابات رئيس الجمهورية أن يترشح 

السياسية للمتجنس بالجنسية ذاتها  الجنسية لم يضيق من حق المشاركة كما أن قانون    
بأن أقر تمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بها ابتداء من 

. الجزائرية المكتسبة جنسيةللهذا لا نرى مانعا من حمل زوج المترشح ل، 2تاريخ اكتسابها
 .الأصلية يعتبر شرطا تعسفيا وقيدا قانونيا يتحمل عبئه المترشح ونرى أن الجنسية الجزائرية 

لقد استحدث المشرع الجزائري هذا : ج ــ تمتع أبوي المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية 
، وبالرجوع لقانون الجنسية فإن شرط التمتع بالجنسية الجزائرية  0033الشرط في دستور 

يتضمن أن يكون أحد أبوي المترشح يحمل الجنسية الجزائرية لكنه لم يحدد ما إذا ، الأصلية 
من قانون الجنسية  (03) ، فحسب ما تضمنته المادةكانت هذه الجنسية أصلية أو مكتسبة 

ذا كان جزائريا فإنها اكتفت بأن يكون أحد أبوي المعني جزائريا بالإضافة إلى عدم تحديد ما إ
 .أصليا أو متجنسا 
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الجنسية فإنه يخرج شرط حصول أبوي المترشح من قانون  (03) أما ما تضمنته المادة      
من الجنسية الجزائرية الأصلية وذلك لعدم معرفة أبوي المعني لاقتصار ذلك على أم المعني 

ولأن تحقيق شرط الجنسية الجزائرية الأصلية لأبوي المترشح يقتضي بأن يكون ، دون أبيه 
وهذا الشرط لا يمكن تحقيقه إلا ضمن ، ملين الجنسية الجزائرية الأصلية الاثنين حالأبوين ا
لهذا نرى بأن يتكيف هذا الشرط حسب ما أوردته المادة الجنسية ،  من قانون (03)المادة 

 .من قانون الجنسية باكتفاء أن يكون أحد أبوي المترشح يحمل الجنسية الجزائرية  (03)

 شرط السن : ثانيا 

من الدستور على ضرورة بلوغ المترشح لمنصب رئيس الجمهورية  (03) لقد نصت المادة   
باستثناء  ،1الدساتير الجزائرية المتعاقبة اولتهتنوهو السن الذي  ،سنة كاملة  (10)سن 

كيف : والسؤال المطروح  ، 2سنة( 63)حدد هذه السن ب الذي  3636دستور الجزائر لسنة 
 القانونية للمترشح ؟يتم تحديد السن 

تتمثل في توفر هذه السن يوم ، إذن نقول بأن العبرة من تحديد السن القانونية للمترشح    
المحدد  اليومويعتد ب ،3ويعتبر هذا المبدأ حكما دستوريا، الانتخاب وليس التصريح بالترشح 

لكن معلوم أن الاقتراع يجرى في دورين الدور الأول والدور الثاني ، لتاريخ الاقتراع 
فالمقصود بيوم الانتخاب هو الاقتراع الذي يتم في الدور الأول وليس الاقتراع الذي يجرى 

لهذا ينبغي أن  ، وذلك لاحتمال فوز أحد المترشحين في الدور الأول، في الدور الثاني 
م الاقتراع الذي يجرى في الدور الأول وليس في الدور سنة كاملة يو  (10)يكون شرط بلوغ 

 .4الثاني

على الرسول  فهي اقتداء بالسن التي بدأ فيها نزول الوحي،  أما مبررات الأخذ بهذا السن   
 .5وهي السن التي نرى بأنها تمثل كمال العقل وأكثر رزانة محمد صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 . 3663من دستور  36، المادة  3606من دستور  30، المادة  3633من دستور  303 لموادنظر لا  1
 . 3636من دستور  10المادة   2
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كالتشريع التونسي الذي حدده ، وهناك بعض التشريعات اشترطت حدا أقصى للترشح      
يحول دون القيام بأعباء هذه الوظيفة  ،سنة على أساس أن التقدم الكبير في العمر (30) ب

 .1الخطيرة

نما العبرة بتوفر القدرة الجسدية لهذا لا نرى      داعيا لتقيد حق الترشح بسن قانونية وا 
وهو ما قضى به المؤسس الدستوري الجزائري  ،مع أن حرية الاختيار تعود للشعب والعقلية 

منه أن الشعب حر في اختيار ممثليه ، لهذا لا نرى داعيا لتحديد السن  (33)بنص المادة 
 . شعب هو الحكم في كل مسألةلجمهورية باعتبار أن الالقصوى للترشح لمنصب رئيس ا

 شرط اعتناق المترشح الدين الإسلامي : ثالثا 

من الدستور أن الإسلام هو دين الدولة ، لهذا من  (00) وحسب ما نصت عليه المادة    
ويطرح هذا الشرط إمكانية الترشح ، مسلم ي أن يحكم المجتمع الإسلامي غير المنطقغير 

 .2بعد أن كان يدين بغير الإسلاملمنصب رئيس الجمهورية لمن أسلم 

فاكتفى المشرع الانتخابي  ،لهذا تثير هذه المسألة صعوبة تقدير شرط اعتناق الإسلام     
 .معني أنه يدين بالإسلام بتقديم المترشح تصريح بالشرف يشهد بموجبه ال

ها المترشح كتابيا بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعد كما يعهد      
والحفاظ على الهوية الوطنية بأبعادها  ،لأغراض حزبية مازيغية الثلاثة الإسلام والعروبة والأ
لهذا نرى بأن يمارس المؤسس  ،3مازيغية والعمل على ترقيتهاالأالثلاثة الإسلام والعروبة و 

إذا تبين له أنه الدستوري الرقابة البعدية على هذا الشرط فيتم إلغاء انتخاب رئيس الجمهورية 
 .يدين بالإسلام وقام بتغيير تدينهأو كان  أسلم فيما بعدوحتى ولو  أصلا لا يدين بالإسلام
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 شرط الإقامة: رابعا 

لقد اشترط المؤسس الجزائري على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يثبت إقامة    
سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح ، ويعتبر هذا  (30)دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 

وهو ، ويعتبر هذا الشرط مقيدا ومنافيا لمبدأ دستوري هام  0033الشرط مستحدث بدستور 
ن يختار بحرية موطن أبأنه يحق لكل مواطن : من الدستور (33)ا نصت عليه المادة م

لكن بإدراج هذا الشرط يصبح تطبيق هذا النص مقتصرا على المواطن داخل التراب إقامته  
 .الوطني دون خارجه 

بحجة أن الشخص المقيم وهو قيد من القيود التي أوردت على الترشح لا نجد لها تبريرا     
بشؤونها ممن لا يمت إليها  ومهتماأكثر اطلاعاً على حاجاتها  يكونفي الدائرة الانتخابية 

أفراد الجالية  يحرم طائفة كبيرة وخاصة منه فيه باعتبار  اويعتبر هذا الشرط مبالغ ،1بصلة
حق الترشح بتعيين ممثلين لها ممارستها لحق الانتخاب و  رغم ،الوطنية بالخارج من الترشح 

 .إسقاط هذا الشرط بضرورة لهذا نرىانتخابات المجلس الشعبي الوطني ،  يف

 4591الشروط المتعلقة بالموقف من ثورة أول نوفمبر : خامسا 

 تعلق بأبوي المترشح منها ما يتعلق بالمترشح ومنها ما ي ى قسمينوتنقسم هذه الشروط إل    
 :وهو ما سنوضحه في ما يلي 

لقد اشترط المؤسس الجزائري على المترشح لمنصب رئيس : ط المتعلقة بالمترشح أ ــ الشر 
بالنسبة للأشخاص  3631الجمهورية على ضرورة إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر 

ويبين تأثر المشرع  ،، وما يلاحظ أن هذا الشرط ذو بعد تاريخي  3610المولدين قبل يوليو 
والمغزى من  ، لتي كانت سائدة في مطلع نشأة الدولة الجزائريةالجزائري بالشرعية الثورية ا

هذا الشرط هو حرمان طائفة مساندي الاحتلال الفرنسي والمتعاطفين معه من جهة ولتسيير 
وهذا الشرط ،  صانعة تاريخ هذا الوطن من جهة ثانيةالفئة الثورية دون غيرها باعتبارها 

 .2ثوريالغير ز بين المواطن الثوري والمواطن يمي

                                                           
 . 006، ص المرجع السابق  :فيصل الشطناوي   1

2
 Rachid telemçani:  élections et élites en Algérie , chihab éditions, Alger, 2003, p62. . 
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كوا في الثورة ظروف بعض المواطنين آنذاك الذين لم يشار  ن هذا الشرط لم يراع  كما أ     
كيف يتم إثبات : والسؤال الذي نطرحه  أو لظروف عائلية ،الدراسة  بسبب المرض أو

 المشاركة في الثورة التحريرية ؟

المتعلق بالمجاهد والشهيد  03/01/3666المؤرخ في  03ــ  66بالرجوع إلى القانون رقم    
تثبت صفة العضوية في جيش التحرير » : أن منه نجدها تنص على (33)يما المادة لاس

    .«د الطلبالمخصص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عنالوطني وتقيد في السجل الإداري 
تؤسس لجنة تتشكل من مجاهدين لدى وزير المجاهدين  » :منه  (33) كما نصت المادة

 .«... للبث في طلبات الاعتراف والتصحيح وغيرها 

 ظ نحناح للانتخابات الرئاسية لسنةومن تطبيقات هذا الشرط هو رفض ترشح السيد محفو     
، رغم تقديم شهادات اعتراف من 1لعدم تمكينه من تقديم الوثيقة من الجهة المعنية 3666

إلا أن المجلس الدستوري لم يعتد بها معتمدا في ذلك الوطني، ل أعضاء من جيش التحريرقب
 .المنصوص عليها قانوناعلى ضرورة التمسك بالوثائق الرسمية الصادرة عن لجان الاعتراف 

لقد اشترط المشرع الجزائري على المترشح لمنصب : ب ــ الشرط المتعلق بأبوي المترشح 
عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة  3610رئيس الجمهورية بالنسبة للمولودين بعد يوليو 

فكان من الأولى أن ينص أول دستور للجزائر بعد الاستقلال على مثل هذا الشرط بدلا من 
 .الذي جاء متأخرا  3663شرط في دستور النص على هذا ال

وهذا الشرط له أبعاد دولية فالمطلع على الدول التي أفتكت فيها الحكومات الثورية من يد     
الأنظمة السابقة تضع شروط تقضي بعدم انتماء المترشح إلى الأسرة التي كانت تحكم في 

وفي ، 2سر التي حكمت فرنسامنع الترشح من الأ 3613ففي دستور فرنسا لسنة  ،تلك الدول
 .3الترشح لمن ينتمي إلى الأسرة التي كانت تملك مصر 3633مصر منع دستور 

                                                           
 لانعدام النص القاضي بضرورة تقديم شهادة تثبت  3663السيد محفوظ نحناح قبل ترشحه في الانتخابات الرئاسية لسنة   1

 . 3610للمولودين قبل يوليو  3631مشاركة المترشح في ثورة أول نوفمبر    
 . 136المرجع السابق ، ص : بشير بن مالك   2
 . 160المرجع السابق ، ص : داوود الباز   3
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 المدة شرط: سادسا 

( 03)دة ـدة الرئاسية بمـالعه 0033من الدستور الجزائري لسنة  (00)لقد حددت المادة    
هذا النص من المبادئ  قابلة للتجديد لمدة واحدة ، وقد أحسن المشرع عندما جعل واتـسن

 والحقيقة أن تجديد العهدة الرئاسية كانت محل جدل فقهي، 1قابلة للتعديلالغير الأساسية 
 :ها وهو ما نبرزه في ما يليومعارضلها بين مؤيد  واسع

حيث يرى أصحاب هذا الرأي عدم تقييد تجديد : ــ الاتجاه المؤيد لتجديد العهدة الرئاسية 
همية منصب الرئيس ، ففي الأنظمة التي تأخذ بتجديد العهدة الرئاسية لمرة العهدة الرئاسية لأ

واحدة فبمجرد تجديد العهدة الثانية لرئيس الجمهورية يطابق هذا الوضع زواله خصوصا 
آكلا للسلطة بصفة كما تشهد عهدته خمولا أقل من العهدة الأولى وت، خلال السنة الأخيرة 

من أجل عهدة أخرى يعد بمثابة الوسيلة الوحيدة كما أن التفكير في إعادة اقتراحه  ،أكثر
 .2لمعاقبة عمله وتشابهه

ويرى أصحاب هذا الرأي أن السلطان المطلق : ــ الاتجاه المعارض لتجديد العهدة الرئاسية 
ا يؤثر كم، قد يؤدي إلى تحول الجمهوريات إلى أنظمة دكتاتورية خاصة في العالم الثالث 

النظام البرلماني الذي يكرس مبدأ التوازن بين السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس  على
 .3الجمهورية والسلطة التشريعية

النظام الديمقراطي ويضمن مبدأ التداول العهدة الرئاسية يكرس  تجديد فترةعدم ونرى بأن    
يرمي للاحتكام إلى الشعب إلا أنه على السلطة لأن عدم تحديد عدد العهد الرئاسية رغم أنه 

يمكن أن يكون  ، ابالقدر الذي يكون الاختيار جادلاختيار الأفضل لا يضمن تكريس مبدأ ا
نما تعبر عن آراء قد تكون  ، لأن قانون الديمقراطية لا يعطي حلولا، الاختيار غير موفق  وا 

 .4طابع عنيف غالبا ذاالعهدة الانتخابية يكون  ، كما أن انتهاء أو غير صائبة صائبة

 
                                                           

 . 0033من دستور  330المادة 1 
 . 00،  36ص المرجع السابق ، ص : مياسة ش بلطر  2
 . 03، ص  نفسهالمرجع  3

4
Jean pieuvrepabanel : les coups d étatmilitaires en Afrique, noire l' uormattan,paris,1984,p5.  
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 شرط التصريح العلني بالممتلكات : سابعا 

 .ويقصد بهذا الشرط أن يصرح المترشح بممتلكاته المنقولة والعقارية داخل الوطن وخارجه   
محاربة استغلال النفوذ من والهدف من ذلك إضفاء نوع من الأخلاق في الحياة السياسية و 

 .1غير مشروعجراء كل كسب 

المتعلق بالتصريح بالممتلكات  33/03/3663المؤرخ في 01ــ  63تضمن الأمر وقد     
ومن ضمنهم كل الأشخاص ، إجراءات التصريح وقواعده الأشخاص المعنيون بهذا التصريح 

الذين يمارسون مهمة انتخابية وطنية أو محلية ، على أن يتم التصريح بالممتلكات شخصيا 
هذا التصريح على جرد العقارات والمنقولات التي يحوزها  وموقعا من طرف محرره ويحتوي

يجب  (30)أو خارجها ، وطبقا للمادة  المكتتب وأولاده القصر ولو على الشيوع في الجزائر
بممتلكات رئيس الجمهورية محل نشر بالجريدة الرسمية خلال الشهرين أن يكون التصريح 

ويتعين تجديد هذا التصريح بالممتلكات خلال الشهر ، يعقبان انتخابه أو تسلم مهامه  اللذين
 .2الذي يعقب انتهاء المهمة إلا في حالة الوفاة

قصر أو أحد أفراد الغير لا يتضمن زوج المترشح وأولاده  وما يلاحظ أن هذا التصريح    
وهو ما يحدث إمكانية استغلال النفوذ لهؤلاء الأفراد ، فكان من الأجدر أن يبسط  ،عائلته 

ومحاربة كل ، على أفراد عائلة المنتخب لمنصب رئيس الجمهورية رقابة في هذا المجال 
 .  يمكن أن تحصل عليه هؤلاء الطوائف بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، كسب غير مشروع 

 شرط المؤهل العلمي: ثامنا 

نما استحدث هذا الشرط لم تتناول التشريعات الانتخابية المتعاقبة      شرط المؤهل العلمي وا 
الذي  31/06/0036المؤرخ في  00ـ ــ 36القانون العضوي رقم الذي أورده بموجب التعديل 

، نظرا لما اشترط على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية حصوله على شهادة جامعية 
 .ا المنصب من أهمية يكتسيه هذ

                                                           
 . 03،  03 ص المرجع السابق ، ص: بوكرا إدريس  1
  06المتعلق بالتصريح بالممتلكات الجريدة الرسمية العدد  33/03/3663المؤرخ في  01-63الأمر من  03المادة  2
 .  30/03/3663المؤرخة في  
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ن كان عائقأي دون ممارسة مهامه الدستورية نه من وهو ما يمك         سلطة الاختيار  توا 
ته ، إلا أن طبيعة المنصب وحيوي  وصاحب المؤهل العلمي  أكفاختيار الأ تعود للناخبين في

 .تتطلب ذلك في إطار القيود المعقولة لشروط الترشح 

لماذا نص الدستور الجزائري على شروط الترشح لمنصب رئيس : والسؤال المطروح    
 دون غيره من المناصب الأخرى؟الجمهورية 

لتناول الدستور  نظرا، ن نص الدستور على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إ    
يحتل رئيس الجمهورية  التي ،1نفيذية والتشريعية والقضائيةالثلاثة التالجزائري تنظيم السلطات 
  رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين للمكانة التي يحتلها ، ونظرا صدارة السلطة التنفيذية

بتناول شروط الترشح وهو ما جعل من المؤسس الدستوري الجزائري ينفرد ، هذه السلطات 
من الاستشارات الانتخابية الأخرى التي يختص بها قانون  الهذا المنصب دون غيره

، كما لم يتطرق الدستور الجزائري إلى الشروط الشكلية للمترشح لمنصب رئيس  الانتخابات
 . الجمهورية التي سنتناولها في الفرع الموالي  

 الشروط الشكلية : الفرع الثاني 

 كر يجب توفر مجموعة من الشروطبالإضافة إلى الشروط الموضوعية السالفة الذ    
هذه المسألة من وهو ما لم يتضمنه الدستور الجزائري وترك  الشكلية لقبول صحة الترشح ،
 قرار دعوة الناخبين يمكن أن نقسم هذه الشروط إلى عليه و اختصاص القانون والتنظيم ، 

 .الترشح ثالثا  شرط ملف ، ثانيا شرط جمع التوقيعات ،أولا

 دعوة الناخبين قرار: أولا 

يوما قبل تاريخ ( 60)أن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف  يجب    
 .2من الدستور( 300)اة أحكام المادة الاقتراع مع مراع

                                                           
 .  333إلى المادة  01في الباب الثاني ومن المادة  0033لقد خصها دستور   1

 .المصدر السابق  30 -33من القانون العضوي رقم  363المادة 2 
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وما يلاحظ أن قرار دعوة الناخبين يصدر من طرف السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية     
ن كانت أغلب التشريعات المقارنة تسير في هذا الاتجاه  أن إلا أننا نرى بأنه لا يعقل  ،وا 

 همة إلىإذ نرى بضرورة إسناد هذه الم ، لوقتيكون حكم المباراة هو خصما في نفس ا
 ملأنه لا يتنافى مع مهامه، المجلس الدستوري  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو

 .باعتبار أن المجلس الدستوري هيئة مستقلة وتسهر على صحة انتخابات رئيس الجمهورية 

 جمع التوقيعات : ثانيا 

 علىيجب  »:منه بأنه (310) ادةلقد تضمن القانون العضوي للانتخابات بموجب الم   
توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية ويجب ( 30000)قائمة تتضمن المترشح

وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات ، ولاية على الأقل ( 03)أن تجمع عبر 
، وتدون هذه التوقيعات توقيع  (3000)المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 

ذه المطبوعات لدى السلطة مصادق عليه لدى ضابط عمومي وتودع هفي مطبوع فردي 
  .«..وقت الذي يودع فيه ملف الترشح في نفس ال الوطنية المستقلة للانتخابات

من أعضاء المنتخبين في  توقيع (300)شرط سقط قد أ ع الجزائريوالملاحظ أن المشر     
 تحقيق المساواة بين المترشحينالتي يفهم منها س الشعبية البلدية والولائية والبرلمانية المجال

 فاء صفة الجدية للمترشح لمنصبهذا الشرط هو إض كما أن المغزى من ، تكافؤ الفرصو 
استبعاد الترشيحات ه هدف ول به في أغلب الأنظمةوهو شرط معم، رئيس الجمهورية 
 . 1سي صفة دعائيةتالهامشية التي تك

واحد  رشحلمكما لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن  يمنح توقيعه إلا     
 التوقيع الأول أو التوقيع الثاني ؟ اأيهما يعتبر صحيح: لكن السؤال المطروح ،  2فقط

 

                                                           
 نازعــات الانتخابيــة دراسة مقارنة لتجربتــي الجزائــر وفرنســا في الانتخابات الرئاسيــة والتشريعيــة ، الم: بادي ـسماعين لع  1
 أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،         
 . 003 ، ص 0036،  0030  
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  316المادة  2
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لغاء التوقيع الآخر رغم أن المجلس      فإذا كان المبدأ العام يقضي بقبول التوقيع الأول وا 
ري لم يسبق له أن طرح عليه هذا الموضوع إلا أن المجلس الدستوري الدستوري الجزائ

لعدم استيفائهما أصول  ،الفرنسي فقد طرح عليه الإشكال وتبنى حل إلغاء التوقيعين معا 
هو نفس الحل الذي تبناه في عامي ، و  يخ تحرير الوثيقةالعمل الإداري الذي يتطلب كتابة تار 

الانتخابية أكثر جدية وقصد وتجنب الإضرار بالحملة بهدف جعل الحملة  3631و  3636
 .1الانتخابية وتجنب معاقبة المترشحين الجديين

ق التصديق عليها لدى وقد ألزم المشرع الجزائري التحقق من هذه التوقيعات عن طري    
السلطة الوطنية المستقلة  جاءت هذه الإجراءات لتسهيل المهمة على ، و 2ضابط عمومي
خاصة ، المجلس الدستوري صاحب الاختصاص في تفحص ملفات المترشحين للانتخابات و 

 .وأن هذا الشرط كان سببا في إقصاء كثير من المترشحين لعدم استفاء العدد المطلوب 

 ملف الترشح : ثالثا 

يتكون ملف الترشح من القانون العضوي للانتخابات  (366)حسب ما تضمنته المادة     
، وتتمثل هذه من مجموعة من الوثائق والشهادات يقدمها المترشح أثناء إيداعه لملف ترشحه 

 :      الوثائق في ما يلي

ويجب أن يحتوي ، ويتضمن طلب الترشح الذي يقوم بتحريره المترشح  :أ ــ طلب الترشح  
 .ومهنته وعنوانه اسم المعني ولقبه وتوقيعه : على البيانات التالية 

                                                           
 . 13المرجع السابق ، ص : بوكرا إدريس   1
 ويقصد بالضابـط العمومي في هذا القانون هو رئيس المجلس الشعبي البلدي ونواـبه المندوبيـن الخاصيـن ومسؤولو الفروع        2
 المؤرخ  03-31من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  ،الإدارية للبلديات، الأمين العام للبلدية، الموثق، المحضر القضائي  
 ق ـن لانتخاب رئيس الجمهورية والتصديـلصالح المترشحي المتعلق باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية 33/03/0031في   
 ات ــاب التوقيعـــن إجراءات اكتتـالمتضم 30/06/0036 ؤرخ فيــالم إ.م.و.س في قرار وميـويقصد بالضابط العم،  عليها 
 ات و ـــلديـو البــبو ة و مندــيـدـلـام للبـعــن الــها هو الأميـق عليــة والتصديــيس الجمهوريـاب رئـن لانتخــرشحيــح المتــة لصالـيـردـــالف 
 ل ـــر مؤهـدي آخــف بلــية و أي موظــات البلدـــيات أو الملحقـوى البلدــة على مستــالحالة المدنيباط ــون الخاصون وضـــبو المند 
 ط ـدة ، رئيس أمانة الضبـــــع بالمزايــان الرسمي ، محافظ البيــــم والترجمـــــ، المترجق، المحضر القضائيـــــوض ، الموثـــــــــــومف 
 . رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز  ، بالمحكمة العادية 
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ــ ة ميلاد ويجب أن تكون نسخة كاملةــ شهاد:يليوتتمثل هذه الشهادات في ما :الشهاداتب ــ 
صحيفة السوابق القضائية  من (06)ــ مستخرج رقم جنسية الجزائرية الأصلية للمعني شهادة ال
لمة للمعني من ــ شهادة طبية مسالجزائرية الأصلية لزوج المعني  ــ شهادة الجنسيةللمعني 

ة ــ شهادة الجنسيالجزائرية الأصلية لأب  المعني  شهادة الجنسيةــ طرف أطباء محلفين 
ــ شهادة تثبت تأدية  ــ شهادة جامعية أو شهادة معادلة لهاالجزائرية الأصلية لأم المعني 

المشاركة شهادة تثبت ــ  3616بالنسبة للمولودين بعد سنة الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها 
ــ شهادة تثبت عدم  3610قبل أول يوليو لمترشحين المولدين ل 3631 مبرفي ثورة أول نوف

 .3631في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  3610تورط أبوي المترشح للمولدين بعد أول يوليو 

 .ــ نسخة من بطاقة الناخب للمعني

 .ــ صورة شمسية حديثة للمعني 

 : في ما يلي  هذه التصريحات  وتتمثل 1:ج ــ التصريحات 

ــ تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق 
 .له التجنس بجنسية أخرى 

 .ــ تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام 

 . ــ تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط

سنوات  30ــ تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون مدة 
 .على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه 

 .ــ تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه 

 

 
                                                           

 فإن التصريحات يتحمل مسؤوليتها ويقع عبء الإثبات وموقعها  وعلى خلاف الشهادات التي يتحمل مسؤوليتها محررها  1
 . على المعني المترشح 
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 : هذا التعهد النقاط التالية يتضمن: 1د ــ تعهد كتابي 

ــ عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة 
الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام  لأغراض حزبية و مازيغيةوالأ

 .وتجسيدها  3631ــ احترام مبدأ ثورة أول نوفمبر الأمازيغية والعمل على ترقيتها والعروبة و 

س مبدأ السلم والمصالحة ــ تكريول بها والالتزام والامتثال لهااحترام الدستور والقوانين المعمــ 
في السلطة  البقاء والوصول أو العمل السياسي وأــ نبذ العنف كوسيلة للتعبير  الوطنية

عية ــ رفض الممارسات الإقطا لفردية والجماعية وحقوق الإنسانــ احترام الحريات اوالتنديد به 
  2.ــ الحفاظ على السيادة الوطنيةــ توطيد الوحدة الوطنيةالجهوية والمحسوبية و 

احترام التداول ــ تبني التعددية السياسية ة في إطار احترام القيم الوطنية ــ التمسك بالديمقراطي
  3.ق الاختيار الحر للشعب الجزائريعلى السلطة عن طري

 .ــ احترام مبادئ الجمهورية  4الوطنيــ الحفاظ على سلامة التراب 

 ما هو جزاء الإخلال بهذا التعهد ؟: لكن السؤال المطروح     

وبالتالي يبقى نلاحظ أنه لم يرتب المشرع الجزائري جزاء عن كل إخلال بهذا الالتزام     
كل دوره شكليا أكثر منه عمليا فكان من الأولى أن يتم الاحتكام للمؤسسات الدستورية في 

 .حالات الإخلال خاصة المتعلقة بالثوابت الوطنية 

 

 

 
                                                           

 .المترشح على أن لا يتنافى هذا الالتزام مع البرنامج الانتخابي للمترشح  موقع من طرف وهو بمثابة التزام قانوني 1
 تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي وعلى مياهها ، كما »  :على  0033من دستور 36تنص المادة  2
 .«المجال البحري التي ترجع إليهاتمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق   
 . المصدر نفسهمن  33المادة  3

 . نفسه المصدر من 31المادة 4 
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 المطلب الثاني 

 شروط الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 

يمثل الغرفة العليا  3663هيئة دستورية استحدثت بموجب دستور يعتبر مجلس الأمة     
مباشر والسري من الغير أعضائه عن طريق الاقتراع  ((2/3 ثلثي يتم انتخاب ،1للبرلمان

( (1/3يعين رئيس الجمهورية الثلث و  ،الشعبية البلدية والولائية طرف أعضاء المجالس 
ترشح لانتخابات أعضاء ويشترط في الم، 2من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيةالآخر 

 :التي نقسمها وفق الفروع الآتية مجلس الأمة مجموعة من الشروط

 الشروط الموضوعية الإيجابية:  الفرع الأول

تحديد فترة  يجابية إلى تقسيم الدوائر الانتخابية أولا ،الموضوعية الإ الشروط وتنقسم    
عليه بحكم نهائي  ا، شرط أن لا يكون محكومالعهدة الانتخابية ثانيا ، السن القانونية ثالثا 

 .رابعا لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية

 تقسيم الدوائر الانتخابية : أولا 

ء مجلس الأمة عن أعضا 6/0ينتخب . ..»:من الدستور على (330)لقد نصت المادة    
لس االمجمباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء الغير طريق الانتخاب 

 .«...ةالولائي ةلس الشعبياالمج وأعضاء  بلديةال ةالشعبي

بمنح كل ولاية  يقدر المنتخبين أعضاء مجلس الأمة بأن عدد ويفهم من نص المادة   
 : في ما يلي أساسا تتمثلالأساسية للتقسيم التي ومن هنا نستخلص المبادئ  مقعدين،

 

 

                                                           
 . 3663من دستور  303المادة   1
 . 0033من دستور  330المادة   2
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إن الاهتمام الدستوري بتقسيم الدوائر : لتقسيم الدوائر الانتخابية  أ ــ الأساس الدستوري
الانتخابية يجعل من هذا المبدأ يسمو عن باقي التشريعات والتنظيمات المعمول بها ، وهو 
ما لا يدع مجالا للشك للاجتهاد من قبل السلطة التشريعية أو التنظيمية لمراجعة هذا التقسيم 

ن نص من هذا المستوى   . يجب أن يكون مكملا أو موضحا للنص الدستوري لا مناقضا لهوا 

فقد أعطى ، ية مقعدين إن المؤسس الدستوري بنصه على منح كل ولا: ب ــ مبدأ المساواة 
 دون مراعاة لتعدادها السكاني ، بخلاف  يع الولايات بتمثيلها بعدد متساو  جم المساواة بين

التوزيع المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يخضع في توزيعه إلى 
الكثافة السكانية لكل ولاية ، ويبدو تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بالنظام الفيدرالي 
الأمريكي الذي جعل عدد أعضاء مجلس الشيوخ مساويا لضعف عدد الولايات بجعل كل 

 .1ي مجلس الشيوخ مهما كبرت أو صغرت تلك الولايةولاية ممثله بمنتخبين ف

والمقصود بذلك عدم قابلية هذا التقسيم إلى الزيادة أو النقصان : ج ــ ثبات هذا التقسيم 
بخلاف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يتميز بالتفوق العددي لأعضائه ، ويأتي 

يؤثر على  بعدد السكان الذي باطهعددي للمجلس الشعبي الوطني وارتاستمرار التفوق ال
، وتظهر الفائدة العلمية للتفوق العددي للمجلس الشعبي الوطني عن  تغيير عدد النواب

مجلس الأمة بالإضافة إلى تجسيد التمثيل الشعبي من خلال القرارات التي يتخذها البرلمان 
 .2الأكثر عددافي جلساته المشتركة بين المجلسين حيث يتغلب في هذه الحالة المجلس 

 تحديد فترة العهدة الانتخابية     : ثانيا 

 (03) مجلس الأمة ب عضو من الدستور على تحديد عهدة( 336) لقد نصت المادة   
ي لا لة الظروف التاسنوات ، ولا يمكن تمديدها إلا في ح (06) سنوات وتجدد بالنصف كل

 أن مهمة 0033دستورمن  (300) مادة، كما تضمنت ال تسمح بإجراء انتخابات عادية
 :وية مجلس الأمة بالخصائص التاليةعهدة عضتميز نستخلص و النائب وطنية قابلة للتجديد 

                                                           
 . 636المرجع السابق ، : نعمان أحمد الخطيب   1
 . 666المرجع السابق ، ص : محمود عاطف البنا   2
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لجزء  تكون انتهاء العضوية بمجلس الأمة أنويقصد بذلك : أ ــ التجديد النصفي للأعضاء 
أما النصف ، من أعضائه دون الجزء الآخر ، أي أن عملية التجديد تشمل نصف الأعضاء 

 .مما يعني استمرار العهدة الانتخابية لديه إلى غاية انتهائها الآخر فهو غير معني بذلك 

نما بذلك أن عضو مجلس الأمة لا  ويقصد: ــ وطنية العهدة  ب يمثل دائرته الانتخابية فقط وا 
جرد ، وهو ما ترتب عنه اعتبار الانتخاب م 1يمثل الوطن ككل تجسيدا لنظرية سيادة الأمة

بأن يكون التصويت إجباريا إلا في  اباتخوهو ما تضمنه القانون العضوي للانت ، وظيفة
يترتب عن ذلك أن يكون حرا في إبداء رأيه ولا يتقيد بتوجهات كما ، 2حالة المانع القاهر

 .ناخبيه الذين لا يحق لهم عزله 

عضو مجلس الأمة لالية ويقصد بذلك استق: ــ استقلالية عهدة أعضاء مجلس الأمة  ج
أمام الأعضاء المنتخبين في إطار  التي ترد ، أما الاستقلالية الداخلية فهي وخارجيا داخليا

يقصد بها استقلالية الاستقلالية الخارجية التي  أما، التجديد النصفي أو الأعضاء المعينين 
وكذلك ، رغم مبدأ وحدة البرلمان ، عضو مجلس الأمة عن عضو المجلس الشعبي الوطني 

عن عضوية المجلس الشعبي الولائي أو البلدي المشكلة للهيئة الناخبة التي ترشح  الاستقلالية
 .منها عضو مجلس الأمة 

ويقصد بذلك أن يحق للمترشح إذا انتهت عهدته التي انتخب لها : ــ قابلية العهدة للتجديد  د
ة الرئاسية التي تناولتها معظم مثل العهد، أن يعيد ترشيح نفسه دون تحديد ذلك بعدد معين 

 .الدساتير على قابليتها للتجديد مرة واحدة 

ويقصد بذلك عدم حل مجلس الأمة لتجنب الشغور : ه ــ عدم قابلية العهدة للإلغاء 
، كما أن إلغاء العضوية  3، وهذا من خلال عملية التجديد النصفي لأعضائه التشريعي

يمكن أن يتم لشخص بصفة منفردة دون أن يشمل باقي الأعضاء ، وأن الحل يشمل غالبا 
 .أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان وهو المجلس الشعبي الوطني

                                                           
 ، دار الألمعية للنشر والتوزيع ،  3النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية ، ط: عبد المومن عبد الوهاب  1
 . 00، ص   0033الجزائر ،   
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  300المادة  2
 . 0033من دستور  301المادة  3
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ويقصد بذلك أنه لا يمكن تمديد العهدة الانتخابية : ــ عدم قابلية العهدة الانتخابية للتمديد  و
 .الاستثنائية التي لا تسمح بإجراء انتخابات عادية في الظروف 

 السن القانونية: ثالثا 

التشريعات الانتخابية المتعاقبة أن يكون المترشح أكبر سنا من الناخب  اشترطتلقد     
وكل هذه الصفات يجب ، هو ضمان النضج والخبرة  ،ولعل السبب في رفع هذه السن 

 1.لأهمية الوظيفة التي تضطلع بها المجالس النيابية وخطورتهانظرا ، ا في ممثل الأمةــرهــتوف
من القانون العضوي للانتخابات سن الترشح لانتخابات مجلس  (333)وقد حددت المادة 

سنة كاملة ، وما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد خفض هذه السن بعد أن  (63)الأمة ب
 .لمنصب رئيس الجمهورية ، مثل سن المترشح 2سنة (10)كانت محددة سابقا ب 

وتعتبر هذه السن جد معقولة باعتبارها جاءت تتوسط السن في التشريعات المقارنة التي     
سنة ، كما أن هذه السن تحقق التوازن في العمل التشريعي  (10)سنة و (60)تتراوح بين

س الأمة الذي تعمل به أغلب الدساتير فيما يتعلق بالسن المطلوبة في مجلس النواب ومجل
وكل من الاعتبارين ، بجعل الأول يمثل الشباب والحركة والثاني يمثل الاتزان والهدوء 

 .3مطلوب في البرلمان الذي يتكون من مجلسين

 كاب جناية أو جنحة سالبة للحرية عليه بحكم نهائي لارت اشرط أن لا يكون محكوم: رابعا 

من القانون العضوي للانتخابات وقد استثنت المادة ( 333)وهو ما نصت عليه المادة     
من قانون ( 11)المذكورة أعلاه من رد له الاعتبار والجنح الغير عمديه ، كما نصت المادة 

كان محل إدانة جزائية من  من قانون الولاية بإقصاء كل منتخب (13) البلدية والمادة
 .من الترشح لعضوية مجلس الأمةحبه وحرمان صا العضوية إسقاط عنها يترتب و المجلس

                                                           
 ، أطروحة ( الجزائر، تونس، المغرب) ابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي طعون في انتخال:شوقي يعيش تمام  1
 دكتوراه علوم في القانون العام تخصص قانون دستوري ، كلية الحقـــوق والعلوم السياسيـة ، جامعة محمد خيضر بسكــــــرة ،   
 . 310، ص  0031،  0036  
 .المصدر السابق 03-63من الأمر رقم  300المادة  2
 . 633المرجع السابق ، ص : نعمان أحمد الخطيب   3
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 (11) من القانون العضوي للانتخابات ونص المادة (333)فالفرق بينما تضمنته المادة      
جاءت مكتفية بحرمان  (333)من قانون الولاية هو أن المادة  (13)من قانون البلدية والمادة 

بحرمان  (13)و (11) دةالمحكوم عليه من ممارسة حق الترشح بينما ما قضت به الما
ترتب عن ذلك حرمانه من حق يو ،من له إدانة جزائية من العضوية الانتخابية  المحكوم عليه

من قانون الولاية  (13) ة والمادةمن قانون البلدي (11) لهذا نرى بأن نص المادة، الترشح 
 .ات من القانون العضوي للانتخاب (333) التي نصت عليه المادة في بالغرضت

 الشروط الموضوعية السلبية :  الثانيالفرع 

 العضوية الانتخابيةصاحبها  اكتسابب ح لانتخاب أعضاء مجلس الأمةالترش يقتصر    
، فعملية الانتخاب والترشح تقتضي المجلس الشعبي الولائي بالمجلس الشعبي البلدي أو 

ويمكن أن لعامة ، دون غيرهما من الهيئة الناخبة ا عضوية بإحدى هذه الهيئاتلااكتساب 
.  خالات التنافي ثالثا ، التوقيف أولا ، الإقصاء ثانياإلى  السلبية الموضوعية الشروط نقسم

 .البلدي أو الولائي خامسا  المجلس الشعبي حل ، الاستقالة رابعا

 التوقيف: أولا

التوقيف هو تجميد العضوية نتيجة تعرض صاحبها إلى متابعات جزائية تحول دون     
، ويؤول الاختصاص إلى جهة الوصاية الذي يسري منذ صدور  1ممارسته لمهامه الانتخابية

 2.القرار إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة 

من قانون البلدية على أنه عندما يتعرض كل منتخب لمتابعة ) 16(وتنص المادة     
ال العام أو لأسباب مخلّة بالشرف أو كان محل قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالم

تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى 
 .غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة 
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موجب مداولة من المجلس بمن قانون الولاية نفس الإجراء  )13(كما حددت المادة    
  0030من القانون العضوي للانتخابات لسنة  )303 (الولائي ، وقد تضمنت المادةالشعبي 

أنه لا يمكن لعضو المجلس الشعبي البلدي أو الولائي محل قرار توقيف  بسبب المتابعة 
، فالأصل العام أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته  ويقضى بعد ذلك ببراءتهالقضائية 

بعنوان أنه كان محل ، ومنع أي عضو من حق الترشح فلا يمكن أن يتم تفويت فرصة 
لأن التوقيف هو إجراء وقائي يهدف إلى تجميد العضوية إلى غاية صدور حكم ، توقيف 

 1.نهائي يقضي بالإدانة أو البراءة

عند صدور القانون العضوي  ،المشرع عندما استدرك هذا الأمر  ما فعل وقد أحسن   
 .الترشح شروط وتم استبعاد هذا الشرط من ،  0033للانتخابات لسنة 

 الإقصاء: اثاني

الإقصاء هو إجراء تأديبي وعقابي يقترن بعقوبة جزائية تؤدي إلى إسقاط كلي للعضوية     
الأمر الذي يجعل من بقاء المنتخب في المجلس البلدي يتعارض مع مصداقيته كهيئة 

يقصى بقوة القانون من المجلس كل » :من قانون البلدية )11 (، حيث تنص المادة2منتخبة
 (16)عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 

 .«الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار ، ويثبت أعلاه

يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي » : من قانون الولاية (13)نصت المادة  كما   
الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم 

هذا الإقصاء  ويثبت، ذلك بموجب مداولة ويقر المجلس الشعبي الولائي ، القابلية للانتخاب 
 .«من الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار
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والغاية من الإقصاء تتمثل في تحقيق المشروعية والحفاظ على مصداقية المجلس     
 حل إدانةإسقاط عضوية أي منتخب أصبح م فمن المنطقي أن يتم ،وضمان الشفافية 

 . وحرمانه من حق الترشح  يةقضائ

 حالات التنافي :ثالثا 

، حيث يجب على بعض  تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع   
ة الأشخاص والموظفين ممن يحتلّون مراكز نفوذ وتأثير إما الاستقالة من مناصبهم الوظيفي

 أي التخلي عن وضعية الديمومة لدى، المنتخب  أو التخلّي عن عضويتهم بالمجلس
 .1، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة بهم البلدي الولائي أو الشعبيالمجلس 

 30/03/0030المؤرخ في  00-30من القانون العضوي رقم  (06( وحسب المادة   
شعبي تنافي  العهدة الانتخابية في مجلس افي مع العهدة البرلمانية على المتعلق بحالات التن

لا يمكن الجمع بين وضعية  حالات التنافي أنوما يلاحظ ،  منتخب مع العهدة البرلمانية
للإشارة فإن قانون الولاية من  ، 2والبقاء في الوظيفة الأصلية منتخبلديمومة لدى المجلس الا

يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي » : نه أمنه نصت على  (11)خلال نص المادة 
التنافي الولائي كل منتخب يثبت أنه موجود تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالات 

في حالات  قانون البلدية فلم يشر إلى إقصاء منتخب يوجدأما  .«المنصوص عليها قانونا 
لا يمكن ، ، وما يمكن قوله أن كل منتخب تم إقصائه بسبب وجوده في حالات تنافي تنافي 

له أن يترشح لانتخابات مجلس الأمة ، أما كل منتخب لم يتم إثبات وجوده في إحدى حالات 
 . التنافي فيبقى حقه قائما في الترشح 

 الاستقالة :رابعا

، ويمكن أن  هي عبارة عن تخلي العضو المنتحب عن العضوية الانتخابية الاستقالة   
 :إحدى الصور التالية تأخذ
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صراحة وكتابة عن رغبته في  المجلسوهي عبارة عن تعبير رئيس : الاستقالة الإرادية أ ــ
 .1التخلّي إراديًا عن رئاسة المجلس وقبل انتهاء العهدة الانتخابية

المجلس الشعبي البلدي  يرسل عضو» : من قانون البلدية على ) 10(وقد نصت المادة     
 قرمقابل وصل استلام وياستقالته إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول 

 .« في أول دورة مداولة ذلك بموجب  البلدي المجلس الشعبي

المجلس الشعبي البلدي  يتعين على رئيس» :من قانون البلدية )36(تنص المادة و     
وتثبت هذه الاستقالة عن طريق مداولة ، المستقيل دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته 

رية المفعول ابتداء من وتصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سا، ترسل إلى الوالي 
 .«تاريخ استلامها من الوالي 

المجلس الشعبي  عضو استقالة رسلت»  :قانون الولاية على من  )10(وقد نصت المادة     
ويقر المجلس الشعبي  ، بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام هإلى رئيس يولائال

 .« ويبلغ الوالي فورا بذلكذلك بموجب  مداولة الولائي 

المجلس الشعبي الولائي  يعلن رئيس» : من قانون الولاية على  )33(المادةكما نصت     
وتكون الاستقالة ، استقالته أمام المجلس المجتمع طبقا لأحكام هذا القانون ويبلغ الوالي بذلك 

 .«سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقديمها أمام المجلس 

هل استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي أو رئيس  المجلس : والسؤال المطروح     
 حرم صاحبها من حق الترشح ؟ت الشعبي البلدي

ول ــن العضوية فلا يخـها مــرد صاحبــس وتجـــة من المجلــالـذه الاستقــإذا كانت ه    
، أما إذا كانت هذه الاستقالة من الرئاسة فقط مع بقاء  2ها الترشح أو الانتخابــلصاحب

 . لطالما له صفة المنتخب صاحبها يتمتع بالعضوية فيبقى حقه في الترشح قائما
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م التطرّق إليها سابقًا وهي التي تكون فيها وهي حالة جديدة لم يت:الاستقالة التلقائية  ب ــ
تلقائيا كل عضو مجلس شعبي بلدي أو ولائي  حيث يعتبر مستقيلا، الاستقالة بقوة القانون 

دون حسبان الدورات الطارئة التي  ،1تغيب بدون عذر ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة
 .يديرها المجلس 

رئيس المجلس ل عن الاستقالة التلقائية من قانون البلدية (31)ادة الم كما تضمنت    
التي تضمنت شروط  (36) لمادةمستقيلًا في حالة عدم تقيده باويعتبر فيها الشعبي البلدي 

 2.وخطوات يجب التقيد بها لتصبح الاستقالة نظامية

الغياب بسبب عن المنصب التخلّي حالة  نون البلدية علىمن قا (33) المادة وقد نصت    
وقد ميّز المشرع بين غياب  ، لأكثر من شهر مبرر لرئيس المجلس الشعبي البلديير غ

ثلاث  رئيس المجلس وباقي الأعضاء حينما اعتبر بالنسبة للأعضاء التغيّب بدون عذر لمدة
 .3خلال نفس السنة يعتبر صاحبه مستقيل تلقائيًّادورات عادية  (6)

تحديد الطبيعة  لاختلاف الجوهري بين أعضاء المجلس ورئيس المجلس فيوهذا ا    
حيث نجد أن رئيس المجلس  ، 4ممارسة اختصاصاتهم القانونية للنظام المطبق عليهم عند

بالنسبة للأعضاء التي على خلاف ذلك ،  5الشعبي البلدي يتفرغ لأداء مهامه بصفة دائمة
، لذا تم قياس الغياب بدورات المجلس العادية التي يجتمع 6تكون العهدة الانتخابية مجانية

 .7فيها المجلس وجوبًا
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من قانون الولاية عن تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن ( 31) كما نصت المادة    
عن العهدة من طرف  ة تخل  حالدورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول فإنه يعلن في 

في قياس حالة الغياب بين رئيس  ملاحظ هنا أن المشرع لم يكن منصفاوال ،المجلس 
الشعبي البلدي التي تم قياسها بالأيام وحالة رئيس المجلس الشعبي الولائي التي تم المجلس 

رئيس المجلس مع أن هذا الأخير يتفرغ لأداء مهامه بصفة دائمة مثل ، قياسها بالدورات 
 .1الشعبي البلدي

 أو الولائي حل المجلس الشعبي البلدي :خامسا 

يعتبر الحل أكبر عارض يهدد المجالس الانتخابية نظرا لكونه يمثل إلغاء للانتخاب    
ويختلف عن الحالات السابقة كون الحالات السابقة فردية مقتصرة على عضو بصفة 

 لقد تضمنت المادة، و يس المجلس بما فيهم رئ شخصية بينما الحل يشمل جميع الأعضاء
والتي تتشابه  حلالموجبة للحالات من قانون الولاية ال )10 (والمادة قانون البلديةمن  )11(

 :وتتمثل في الحالات التالية إلى حد كبير في أحكامها 

السكوت فلا يتصور اتخاذ موقف  اجدوهذه الحالة عادية : في حالة خرق أحكام دستورية ــ
بما يتمتع به  ،للتشريع الأساسي  أو ولائي وعدم التحرك في حالة خرق مجلس شعبي بلدي

لزام و احترامًا لمبدأ سمو الدستور ومبدأ تدرج القوانين  .2النص الدستوري من رفعة وحجية وا 
، لأن النص الدستوري واجب الاحترام من جانب  فجزاء مخالفة النص الدستوري هو الحل

، وواجب الاحترام من جانب كل المجالس  مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائيةكل 
 .الوطنية والمحلية

بما أن المشرع الجزائري أخذ بالانتخاب : في حالة إلغاء انتخابات جميع أعضاء المجلس ــ
يدل دلالة  ، فإلغاء الانتخاباتأو الولائي العام كنظام إداري لتشكيل المجلس الشعبي البلدي

ما أدى بالسلطة م ،وجسيمة لنصوص قانون الانتخابات  قاطعة أن هناك مخالفة كبيرة
 .القضائية الفاصلة في النزاع لإصدار قرار إلغاء الانتخابات 
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يجب  الذي رفض الترشح  مكانت هذه العملية تتعلق بمشروعية العملية الانتخابية أ اءسو     
ن تشابهت في علتها ةحد أن يكون مسببًا لكل مترشح على وما بني على باطل يقع  ، وا 

 .1باطلًا إذ وجب التصريح بحل المجلس البلدي جراء إلغاء الانتخابات

ويقصد بهذه  :أو الولائي في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي ــ
عن رغبتهم في التخلي عن العضوية بالمجلس  بصفة جماعية تعبير أعضاء المجلسالحالة 

 خمس )03( قبل انتهاء المدة القانونية للعضوية والمحددة ب، بصفة نهائية وبإرادتهم 
لا محالة إلى  وهذا يؤدي، فالاستقالة الجماعية تؤدي إلى شغور المجلس المنتخب ، سنوات
لمركزية بحل المجلس وهنا تتدخل الإدارة ا ، للهيئات البلدية أو الولائية شؤون العامةالعرقلة 

لاختلاف التيارات السياسية  ، الاستقالة الجماعية من النادر تحققها رغم أن، المنتخب
 .2المكونة للمجلس

أو من طبيعته المساس  يرة تم إثباتهاعندما يكون البقاء على المجلس مصدر اختلالات خط ــ
يفتح الباب أمام السلطة المركزية للتوسع في تفسير  ماوهي  :بمصالح المواطنين وطمأنينتهم

، فالحالة السابقة لا تكون حالة واقعية بل تقديرية  هذه الحالة وبالتالي التوسع في تطبيقها
نما تبقى من تقدير السلطات المركزية  لعدم وجود أية ظاهرة أو أثر يعكسها داخل المجلس، وا 

 3.ة وحياة المواطن وسكينتهالتي تراقب التسيير في الإدارة المحلي

عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام ــ 
أو  عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لانتخاباتقانون العضوي للقد حدد ال :)13(المادة

عددًا من الأعضاء  مة النهائية لأعضاء المجلس، حيث يجب أن تتضمن القائالولائي 
من المقاعد %) 60( يقلّ عن لا لمطلوب شغلها وعدد من المستخلفينيساوي عدد المقاعد ا

بوجود مجلس كامل  لاستخلاف حيث يسمح وهذا من أجل تطبيق قواعد ا،  شغلهاالمطلوب 
 4.في كل الأحوال
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سير العادي لهيئات في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق ال ــ
إن هذه الحالة مقتصرة على  :عذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة لهإالبلدية وبعد 

ن الخلاف بين أعضاء المجلس نتيجة طبيعية ، كما أ المجلس الشعبي البلدي دون غيره
 غير 1بشرط أن يؤدي إلى عرقلة سير مصالح البلدية لمواجهة أفكار ومبادئ سياسية مختلفة

 .أنه لا يتصور حدوث هذه الحالة أكثر في البلديات التي لا تتوفر على أغلبية حزبية

المؤرخ في  06 - 01لقد وضع القانون  :في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها ــ
 )10( إلى )63( التي رفعت عدد الولايات من، الخريطة الإدارية للجزائر  01/00/3601

، إن عدد البلديات غير ثابت فلأسباب  بلدية )3313( إلى) 313(ولاية والبلديات من 
وذلك بتجزئة بلدية ، قد يعتمد المشرع إلى رفع عدد البلديات أو الإنقاص منها ، موضوعية 

 .إلى بلديتين أو أكثر أو ضم بلدية إلى بلدية أخرى بحيث تدمجان في بلدية واحدة 

ويترتب عن ضم بلديتين أو عدة بلديات لبعضها البعض زوال الشخصية المعنوية     
للبلديات المضمومة واندماج الشخصية المعنوية لهذه البلديات في الشخصية المعنوية للبلدية 

ويترتب على تجزئة بلدية ظهور أشخاص معنوية جديدة وهي  ،الجديدة الناتجة عن الضم 
 .زئة وزوال الشخصية المعنوية للبلدية الخاضعة للتجزئةالبلديات الناتجة عن التج

 وقد أورد المشرع  :في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب  ــ
 .2دون ضبط أو تحديد لهذه الظروف ئية تحول دون تنصيب المجلسعبارة ظروف استثنا

إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم ولقد أحسن المشرع الجزائري حين أسند سلطة الحل     
 .3رئاسي بناء عن تقرير من وزير الداخلية
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ولا شك أن جعل قرار حل المجالس الشعبية المحلية في يد رئيس الجمهورية فإنه يحمي     
 . 1هذه المجالس من الحل التعسفي

حرمانهم انتخاب جميع الأعضاء وزوال عضويتهم مع المجلس إلغاء  عن حليترتب كما     
 .من حق الانتخاب والترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 

 الشروط الشكلية: الفرع الثالث 

لواجب توفرها ا الشكلية لقد تضمن القانون العضوي للانتخابات مجموعة من الشروط    
 أولا استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي وتتمثل هذه الشروط في،  ليكون الترشح صحيحا

 .نونية ثالثا ، الآجال القا ثانيا ملف الترشح

 بمرسوم رئاسياستدعاء الهيئة الناخبة : أولا 

تستدعى الهيئة الناخبة  »:من القانون العضوي للانتخابات ( 306)لقد نصت المادة    
 :وما يمكن أن نستخلصه من ذلك ما يلي ،  «يوما قبل تاريخ الاقتراع  (13)بمرسوم رئاسي

تضمن يشترط لصحة الانتخابات أن يصدر مرسوم رئاسي ي:مرسوم رئاسي  أ ــ صدور
وهو أمر منطقي لأن معظم ، من طرف رئيس الجمهورية حصرا استدعاء الهيئة الناخبة 

التشريعات أسندت مهمة استدعاء الهيئة الناخبة للسلطة التنفيذية باعتبار أن الغاية من ذلك 
 .إجراء تنظيمي 

يوما ( 13) يجب أن يصدر المرسوم الرئاسي: يوما قبل تاريخ الاقتراع  (13)ب ــ توفر مدة 
لماذا خفض :  هحالذي نطر  والسؤال،  والغاية من ذلك فتح باب الترشح، قبل يوم الاقتراع 

رغم أن أغلب الاستشارات ي انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشرع الانتخابي هذه المدة ف
 ؟يوما قبل تاريخ الاقتراع (60) الانتخابية تحدد مدة
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 :لأسباب التالية لهذه المدة ل نبرر تخفيض المشرع الانتخابي أن يمكن    

ن الهيئة المعنية بالانتخاب والترشح مقتصرة على من له حيث إ:ــ محدودية الهيئة الناخبة 
بخلاف ، س الشعبي الولائي العضوية الانتخابية بالمجلس الشعبي البلدي أو المجل

 .الانتخابية الأخرى التي تشمل أعضاء الهيئة الناخبة بصفة عامة  الاستشارات

إن ما يبرر قصر مدة استدعاء الهيئة الناخبة لعدم مراجعة : ــ عدم فتح المراجعة الانتخابية 
وهو ما يقتضي ضرورة ، القوائم الانتخابية التي تتطلبها كل عملية استدعاء للهيئة الناخبة 

لهذا  ، نية معينة للمراجعة الاستثنائية مع تحديد فترة للطعون الإدارية والقضائيةتوفر فترة زم
نما يتم إعداد قائمة الناخبين ، لا يتطلب انتخاب أعضاء مجلس الأمة كل هذه الإجراءات  وا 

 .1للهيئة الناخبة من طرف الواليالمكونين 

إن ما يميز قصر فترة استدعاء الهيئة الناخبة : نتخابية الاحملة ال ــ عدم النص على مدة
نتخابية التي الاحملة أي نص يتضمن تحديد مدة الأيضا هو خلو هذه العملية الانتخابية من 

 2.يوما( 03) تستغرق مدة زمنية معتبرة لا تقل عن

دعاء ن كل هذه المبررات جعلت من المشرع الانتخابي يقوم بتخفيض المدة بين استإ    
 .وهي مدة كافية لاستكمال العمليات التحضيرية المتعلقة بذلك  ،الهيئة الناخبة ويوم الاقتراع 

 ملف الترشح  : ثانيا 

 :وتتمثل أساسا في الوثائق التالية ،ويتكون ملف الترشح من مجموعة من الوثائق     

حيث يقوم هذا الأخير ، وهي وثيقة إدارية تسلمها الإدارة للمترشح  3:ــ استمارة الترشح 
 .4نسخ (00) بإملائها والتوقيع عليها وتتكون من
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وتسجل هذه التصريحات في سجل خاص يفتح لهذا الغرض ويدون فيه الاسم واللقب     
تاريخ الإيداع وساعته ، الملاحظات حول  كنية والعنوان وصفة الترشح وعند الاقتضاء ال

، والغاية من ذلك 1تشكيل الملف على أن يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع
 .للتمسك بشرط المدة القانونية المقررة 

ا المسؤول الأول هوهي عبارة عن وثيقة يوقع 2:ــ شهادة تزكية من المسؤول الأول للحزب
وهي تخص المترشحين تحت رعاية حزب سياسي وهذا  ،للحزب وترفق بالتصريح بالترشح 

بغية إعطاء المترشح شرعية تمثيل الحزب السياسي والترشح باسمه ، أما بالنسبة للمترشحين 
 .فهم غير معنيين بهذه الشهادة الأحرار 

 الآجال القانونية : ثالثا 

يجب أن يودع  »:من القانون العضوي للانتخابات على أنه  (331) لقد نصت المادة    
 . «يوما قبل تاريخ الاقتراع  (00) عشرونالتصريح بالترشح في أجل أقصاه 

وهي مدة كافية لإيداع الترشح وذلك بسبب محدودية الهيئة الناخبة من جهة وسهولة    
فيمكن ، ويعتبر هذا الأجل من شروط صحة عملية الترشح  ، استكمال الملف من جهة ثانية

الدفع بمخالفتها أمام اللجنة الانتخابية الولائية المختصة بالفصل في صحة الترشح أو 
 . المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والفاصلة في المنازعات الناشئة في هذا الشأن 
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 المبحث الثاني 

 ابات ذات الطابع الجماعيشروط الترشح الخاصة بالانتخ

يها جميع الأسماء ويقصد بذلك الترشح الذي يكون في شكل قائمة انتخابية تدرج ف    
، وقد تبنى المشرع الانتخابي الجزائري هذه الصورة  1يكون الانتخاب على القائمة بالترتيب ،

من صور الترشح في انتخابات المجالس الشعبية الوطنية والمحلية  ، وعليه سنقسم هذا 
المجلس الشعبي الوطني  المبحث إلى مطلبين مطلب أول متعلق بشروط الترشح لانتخابات

 . الشعبية المحليةلمجالس نتناول فيه شروط الترشح لانتخابات ا ومطلب ثان  

  ولالمطلب الأ 

 شروط الترشح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

لخصوصية ونظرا لشعبي الوطني مجلس الأمة والمجلس ا هما من غرفتين يتكون البرلمان   
فإن الأمر يختلف بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي ،  انتخاب أعضاء مجلس الأمة

 :حسب الفروع التالية هايمكن أن نقسمو ميز بالعمومية وله شروط متميزة الوطني الذي يت

 الفرع الأول الشروط الموضوعية الإيجابية 

أداء الخدمة   ، السن ، الجنسية  :الايجابية في ما يلي الموضوعيةالشروط  وتتمثل    
شرط  ، شرط الاحتياط ، الدائرة الانتخابية  ، المؤهل العلمي  ، الوطنية أو الإعفاء منها

 .  عدم الحكم على المترشح بحكم نهائي لارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية ، الجنس

 شرط الجنسية : أولا 

وهو أمر   ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا فإنه يشترط للمترشح أن يكون جزائريا الجنسية     
ونظرا  ، يدين للوطن بالولاءطبيعي باعتبار أنه لا يمكن منح هذا الحق للأجنبي الذي لا 

لأهمية العضوية في البرلمان بما أنها تتطلب ولاء كاملا للوطن ولا يمكن أن يعتنقه إلا لمن 
 .ه ارتباطا وثيقا وحاملا للجنسية يرتبط ب
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ويأتي تمسك المشرع الجزائري بهذا الشرط ترجمة لأهميته وهو ما تمسك به في القانون      
منه على  (03) المتعلق بالانتخابات بموجب المادة 03/00/3606المؤرخ في  06-36

الذي رفع هذا  03-63ضرورة الجنسية الجزائرية الأصلية للزوج المترشح ليأتي بعده الأمر 
منه  (303)واكتفت نص المادة ، القيد بالتخلي عن شروط الجنسية بالنسبة للزوج المترشح 

ابات سنوات بالترشح لانتخ (03)  يقل عنبالسماح للمتجنس بالجنسية الجزائرية بما لا
  مــوهو ما تم الاستغناء عنه في القانون العضوي رق أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،

المجلس  أن أصدرويأتي هذا الإسقاط بعد ،  301-33والقانون العضوي رقم  30-03
العضوي حول مطابقة القانون  00/30/0033المؤرخ في ( 06) الدستوري رأيه رقم

، وقد برر المجلس الدستوري رأيه حول هذا الشرط أن المشرع  03 ـــ 30للانتخابات رقم 
 سنوات على الأقل يكون قد أخل بأحكام المادة (00) بإدراجه شرط اكتساب الجنسية منذ

من الدستور التي تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون وأنه لا يمكن أن يتذرع  (06)
 وكذا أحكام المادة، بأي تمييز يعود سببه إلى أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي 

مساواة المواطنين والمواطنات  ور التي تجعل من هدف المؤسسات ضمانمن الدست (63)
الة العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة في الحقوق والواجبات بإز 

الذي ويأتي هذا الإسقاط في الوقت الذي بقي فيه المؤسس الدستوري متشددا ،  2السياسية
لتولي  الجنسية الجزائرية دون سواهامنه بضرورة التمتع ب( 36)بموجب المادة نص 

ف رئيس المجلس الشعبي الوطني السياسية التي تصنالدولة والوظائف  المسؤوليات العليا في
وية المجلس الشعبي الترشح لعض في الوقت الذي يسمح للمتجنس ،3من هذه الوظائف

وهو ما يقتضي ضرورة تخلي المتجنس عن جنسيته الأصلية وعدم تجنس صاحب ،  الوطني
الجزائري أن  وهو ما يتطلب من المشرع ،الجنسية الجزائرية الأصلية بأي جنسية أخرى 

 .يضيفه للشرط السابق لحل الإشكال الذي قد يثيره هذا الشرط 
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 شرط السن  : ثانيا 

وقد حددت هذه السن ، لقد تضمنت التشريعات الانتخابية الجزائرية شرط السن القانونية    
 قانونسنة في كل من  (60) فنجدها حددت ب، للمترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني 

الذي  03 - 63ثم جاء الأمر رقم  ، 361 ـــ 06 رقم قانونالو  00ـ ــ 00 الانتخابات رقم
 المغزى منأن ، ويبدو 3سنة (03) إلى يراأخ ، ثم لتخفض2سنة ( 00)خفض هذه السن إلى 

المشرع الانتخابي نحو تشبيب العضوية بالمجلس الشعبي الوطني في الوقت الذي  ذلك اتجاه
 س النواب المغربي لانتخابات مجل سنة بالنسبة( 06)خفضت فيه التشريعات المقارنة إلى 

كما نجد ، وهي نفس السن التي تبناها المشرع الفرنسي بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية 
، في حين تمسك المشرع بالنسبة لمجلس العموم البريطاني سنة (03) هذه السن محددة ب

لمشرع  باشتراط ا هذا نرى ول،  4سنة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب (03) الأمريكي بسن
أنها جد ملائمة بالنسبة لطبيعة المهمة النيابية التي تفيد  سنة (03)لسن  الجزائري الانتخابي

 . ناصب النيابيةصر الشبابية في المإشراك العنا

 شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها  : ثالثا 
من القانون العضوي للانتخابات للمترشح أن يكون قد أدى الخدمة  (60)لقد نصت المادة    

الوطنية أو أعفي منها ويرجع ذلك إلى ضروريات الأمن الوطني والمصلحة العليا للبلاد التي 
وقد استحدث هذا الشرط لأول مرة بموجب المادة تقديمها عن باقي المصالح الأخرى تقتضي 

على هذا الشرط رغم  36 - 06إذ لم ينص القانون رقم  03 - 63من الأمر رقم  (303)
المواطن الجزائري بحماية وصيانة واستقلال الوطن والمحافظة على  3606إلزام دستور 

 .5امقدس ااجبسيادته وسلامة ترابه باعتباره و 

                                                           
 . المصدر السابق 00-00من القانون رقم  30المادة  انظر 1
 . المصدر السابق 36-06من القانون رقم  03المادة   
 . المصدر السابق 03-63من الأمر رقم  303المادة   2
 .المصدر السابق 03-30من القانون العضوي رقم  60المادة  أنظر 3

 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  60المادة    
 . 360،  306 ص المرجع السابق ، ص: أحمد بنيني   4
 . 3606من دستور   36،   30لمواد نظر لا  5



 الأحكام الخاصة للترشح: الباب الثاني 
 

111 
 

 3606قة لسنة باهذا الشرط ضمن نصوص القوانين السوضع عدم ولعل السبب في      
إضافة  ، يعود بالدرجة الأولى إلى سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني في اختيار المترشحين

 عرفتهاتأثرت بالتحولات التي  3606قا لدستورإلى أن النصوص التشريعية التي صدرت طب
 .1مما انعكس على طريقة وضعهاالجزائر آنذاك 

 شرط المؤهل العلمي   : رابعا 
شرط المؤهل  تشريعات الانتخابية المتعاقبة عنالجزائري خلال اللم يتطرق المشرع     

يرى ريمون بوكلي أن ما تتعرض له الدولة من أزمات ، حيث العلمي رغم أهمية هذا الشرط 
دراك هذه  اقتصادية ومالية يعود إلى ضعف مستوى البرلمان الذي لا يرقى إلى مستوى فهم وا 
الحقائق مع عدم إلمامهم بوسائل التغلب عليها أو التخفيف من حدتها باعتبار أن هذه 

ين درسوها دراسة معمقة وأحاطوا المسائل تتسم بالدقة إذ لا يدركها إلا المختصون الذ
على أكفاء يستطيعون الاطلاع  اوينتهي القول بأن على الناخبين أن يختاروا نواب، بتفاصيلها 

ويعتبر شرط ، 2ها إلى بر الأمان بما يحقق سعادة الشعب ورفاهيتهبأعمال الأمة أو السير 
إذ لا يعقل أن يتولى مهمة النائب  اضروري االمؤهل العلمي بالنسبة للعضوية في البرلمان أمر 

وهو يمارس المهمة التشريعية أو المهمة الرقابية أو يقدم أسئلة وتوجيهات واقتراحات إلى 
نظرا لسهولة هذه  مستوى علمي ملائم  ذافكان من الأجدر أن يكون  ، أعضاء الحكومة

المرحلة الأساسية  يقل هذا المستوى عن حصول المترشح عن لا المهمة وتوفر وسائل التعليم
 3.ذلك بعض الدول العربية مثل مصر والعراق اشترطتوالثانوية مثلما 

 شرط الدائرة الانتخابية : خامسا 

لقد حدد المشرع الجزائري الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني     
أو أكثر وفق معايير الكثافة بالولاية ، كما يمكن تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين 

 .4السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي

                                                           
 . 360المرجع السابق ، ص : أحمد بنيني   1
 . 63المرجع السابق ، ص : ردياالو إبراهيم   2
 . 033المرجع السابق ، ص : حسن مصطفى البحري      3
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  01المادة  4
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حيث يتم توزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة      
 10000نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل  00000تتضمن 

( 01)نتخابية التي لا تتوفر إلا على نسمة ، غير أنه يخصص مقعد إضافي للدوائر الا
المؤرخ في  00 - 63، وللدوائر الانتخابية التي لم يتغير سكانها منذ تنفيذ الأمر  مقاعد
مقاعد موزعة على  (00)أما بخصوص الجالية الوطنية بالخارج فيمثلها ،  03/06/36631
نسمة  630000كما يمنح لكل ولاية يقل عدد سكانها عن ،  2مناطق جغرافية( 01)

 .3مقاعد (03)على

 :الأحكام الآتية  من وما يمكن استخلاصه فيما يتعلق بهذا الشرط    

حيث لا مجال للترشح الفردي في انتخاب أعضاء البرلمان  ،ــ يتم الترشح عن طريق القائمة 
 .وهو ما يبرر تجميع الدوائر الانتخابية وعدم تفتيتها 

ــ اعتماد المشرع الجزائري على معيارين في تحديد الدوائر الانتخابية بين المعيار السكاني 
 00000فبالنسبة للمعيار السكاني يبدو جليا من خلال منح حصة لكل  ،والمعيار الإداري 

 .نسمة بمقعد إضافي  10000ية تشمل قبنسمة بمقعد واحد ولكل حصة مت

 630000واضحا بمنحه لكل ولاية يقل عدد سكانها عن  وأما المعيار الإداري فيبد    
وزيع لتدارك التفاوت أن نية المشرع من خلال هذا الت ويتضح مقاعد ،( 03) نسمة على

 .التي تمتاز بقلة تعدادها السكاني الديمغرافي خاصة في الولايات  الاجتماعي و

أي تفتيت الدائرة الانتخابية  ،ونرى بأن يتم توزيع المقاعد داخل الدائرة الانتخابية الواحدة    
 .إلى دوائر صغيرة لتقريبها من المواطن للتعبير عن انشغالاته ولسهولة التواصل معه

 . بطريقة سهلة وبسيطة بين الناخب والمنتخببالإضافة إلى تقاسم عبء المسؤولية 
                                                           

 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها   36/03/0030المؤرخ في  03-30من الأمر رقم  06المادة 1 
 . 33/00/0030المؤرخة في ،  00العدد  ، الجريدة الرسمية،  في انتخابات البرلمان  
 من الأمر 03المحدد لكيفيات تطبيق المادة  03/00/0030المؤرخ في  03 -30من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  2

 ، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان 36/03/0030المؤرخ في  03-30م قر    
 .03/00/0030المؤرخة في ،  33العدد ، الجريدة الرسمية    

 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  01المادة  3
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 شرط الاحتياط : سادسا 

يسجل المترشحون ... » :من القانون العضوي للانتخابات على ( 01)لقد نصت المادة     
بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد 

تطبيق  والغاية من ذلك هو،  « ...مترشحين إضافيين ( 06)المطلوب شغلها ويضاف إليهم 
نظام الاستخلاف الذي يمكن أن يعترض له المترشح فيفقد صفة المترشح أو بعد النجاح 

 (06) أن إضافةب ونرى،  نافي أو الإقصاء أو غيرهافيفقد صفة المنتخب مثل حالات الت
يعتبر عدد ضئيل خاصة في الدوائر الانتخابية الكبيرة ، فكان من ،  ييناحتياطمترشحين 

الأولى أن يكون هذا العدد يتناسب مع عدد المترشحين أقرب إلى الواقع من أن يكون هذا 
 . العدد ثابتا مع جميع الدوائر الانتخابية 

 شرط الجنس: سابعا 

إثر التعديل الدستوري لسنة في إطار تفعيل دور المرأة وترقية الحقوق السياسية لها     
المؤرخ في  06-30وتطبيقا لهذا المبدأ الدستوري صدر القانون العضوي رقم ،  1 0000

وذلك ، المحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة  30/03/0030
وهو ،  لسياسية أو القوائم الحرةبفرض نسب معينة خاصة بالنساء للترشح في قوائم الأحزاب ا

 2:كما يلي  على مستوى الدائرة الانتخابية  تناسب مع عدد المقاعد المطلوب شغلهاي ما

 .مقاعد  (01)عندما يكون عدد المقاعد يساوي  (00%)

 .مقاعد  (03) عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق %(60)

 .مقعد ( 31)عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  %(63)

 .مقعد  (60)عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  %( 10)

 .بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج  %(30)

                                                           
 . 3663مكرر من دستور  63المادة   1
 .المصدر السابق 06-30القانون العضوي رقم من  00المادة   2
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بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة  ،توزيع المقاعد بين القوائم  كما يتم     
 1.رتيب أسمائهن في القوائم الفائزةحسب ت أعلاه وجوبا للمرشحات النسب المحددةص صوتخ

لترشيح   %(30) إلى %(00)وما يمكن ملاحظته بصدد هذه النسب التي تتراوح بين     
البعض تحديد مدة تطبيق هذا القانون  فقد رأى، لا تعكس المساواة القانونية  ، التيالنساء 

. 2كتدبير استثنائي عندما يصبح بإمكانهن فعل ذلك بنسب تتجاوز النسب المفروضة قانونا
فنرى بأن النسب المذكورة أعلاه  ،وفي ظل التفاوت الاجتماعي داخل الأوساط الاجتماعية 

بالعزوف النسوي عن الترشح والبحث عن الكم  المرشحةتشكل عائقا أمام كثير من القوائم 
وبهذا ،  انتخابهم لأجلها مما يؤثر على ممارسة المهام الانتخابية التي تم ، دون الكيف 

لهذه النسب إنقاص من قيمة المرأة ولشأنها السياسي خاصة في  البعض  ظرصدد ، ينال
بالنسب  المرشحةالأوساط التي تعرف فيها المرأة نشاطا سياسيا معتبرا أين تكتفي القوائم 

 .وهو ما لا يعكس تمثيلها في النشاط الحزبي،  ردة في نص المادة المذكورة أعلاهالوا

ساواة هذه النسب مادام أن هناك مبدأ دستوري يقضي بالملهذا لا نرى داعيا من تحديد    
هذه النسب ، حيث سجلت بعض الانتخابات البرلمانية قبل ل بين الرجل والمرأة دون تأثير

هذه لللعنصر النسوي دون أن نجد   %(300) صدور هذا القانون ترشيح بعض القوائم بنسبة
 .صحة الترشح القوائم إقصاء أو رفض من الجهات المختصة بإثبات 

 شرط عدم الحكم على المترشح بحكم نهائي لارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية   : ثامنا 

صدر بحقهم عقوبة سالبة للحرية سواء كانت هذه وجاء هذا الشرط لمنع جميع من    
جناية إلا أنه يمكن أن نعتبر أن هذا الشرط مكرر لإقصاء هذه الفئة من  العقوبة جنحة أم

ما دام الأصل يقضي بحرمان  من إدراج هذا الشرط الا نرى داعي لذاحق الانتخاب ،ممارسة 
 3.هؤلاء الفئات من حق الانتخاب 

 

                                                           
 .المصدر نفسه  من 06المادة  1
 . 003المرجع السابق ، ص : مسراتي سليمة   2
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  03المادة  3
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 الشروط الموضوعية السلبية: الفرع الثاني 

 إلى ضمان قدرة المترشح على أداء مهامه الانتخابيةفا للشروط الإيجابية التي ترمي خلا   
باعتبارهم يمارسون مهام من  ،الشروط هدفها هو إبعاد بعض الطوائف من الترشح فإن هذه 

 .ة شأنها أن تسمح لهم بممارسة ضغوطات على الناخبين بحكم تأثيرها في العملية الانتخابي

يعتبر غير قابلين للانتخاب »  :نتخابات من القانون العضوي للا( 63)ولقد نصت المادة    
خلال ممارسة وظائفهم لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث 

    ــ الوالي ــ الوالي المنتدب ــ رئيس الدائرة : يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم 
         .المجلس التنفيذي للولاية ــ القاضيــ الأمين العام للولاية ــ المفتش العام للولاية ــ عضو 

ــ أفراد الجيش الوطني الشعبي ــ موظف أسلاك الأمن ــ أمين خزينة الولاية ــ المراقب المالي 
 1.«ــ السفير و القنصل العام    للولاية

ن الإطار إذ إ، 2وما يستخلص من نص المادة أن عدم القابلية للانتخاب هنا نسبي    
فيها هذه  بالدائرة الانتخابية التي يمارسونيتعلق ي لحرمان هذه الطوائف من الترشح المكان

فمثلا الوالي يمنع من الترشح ، الاختصاصات دون غيرها من الدوائر الانتخابية الأخرى 
بينما يمكن أن يترشح في ، والي لولاية التي يمارس فيها اختصاصه بصفة للانتخابات في ا

لزماني لحرمان هذه يمارس فيها مهامه ، أما الإطار ا لك الولاية التيولاية أخرى غير ت
تتمثل في سنة كاملة ، الطوائف من الترشح فيتمثل في ارتباط هؤلاء الأشخاص بمدة زمنية 

بعد التوقف عن العمل في دائرة اختصاصه ، فكل شخص من الفئات المذكورة أعلاه سبق 
تخابية وتوقف عنها لمدة لا تقل عن سنة كاملة يمكن له له وأن مارس وظائفه في الدائرة الان

فمثلا يمكن للوالي الذي استقال أو أنهيت مهامه ، أن يترشح شريطة توفر الشروط الأخرى 
من الولاية التي كان يشتغل بها لمدة سنة كاملة أن يترشح في تلك الدائرة الانتخابية لعضوية 

 .المجلس الشعبي الوطني

                                                           
 لاةالو ــ  :منه مقتصرة على الفئات التالية 06بموجب المادة   03-30لقد كانت هذه المادة  في ظل القانون العضوي رقم  1
 لاك ـــالوطني الشعبي ــ موظف أس راد الجيشـــــــ أف ـاةــ القض اتللولاي ةيـلس التنفيذاالمج أعضاءــــ  اتللولاي ينالعام ناءــ الأم 
 .محاسبي أموال الولاية  الأمن ــ 
 . 310المرجع السابق ، ص : بعلي محمد الصغير  2
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، بالرغم من حرص المشرع قول فيما يتعلق بحرمان هذه الفئات من الترشح وما يمكن ال    
 على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحرمان أصحاب النفوذ من الترشح لعضوية الجزائري

هو حماية الناخب من الضغط بحكم الهيبة التي يمتلكها  المعنيين  المجلس الشعبي الوطني
ن ترشحهم سيحسم المعركة لأ ،1ف على العملية الانتخابيةبالمنع أو بحكم تدخلهم بالإشرا

 2.وضع الشروط  لا يتنافى مع مبدأ المساواة و الديمقراطية، لهذا  الانتخابية لصالحهم

كما أن حرمانهم من الترشح سيفقد المجلس الشعبي الوطني من الخبرات اللازمة باعتبار     
أن طبيعة التركيبة البشرية للبرلمان تقتضي تنوعها لتشمل كل القطاعات الضرورية وبحرمان 

وهو ما يؤثر سلبا  دخول البرلمانهو حرمان لهذه القطاعات من  ،هذه الفئات من الترشح 
تي تمارسها أو في إطار الرقابة ال مستوى غرفته ستناقش على على مشاريع القوانين التي 

 .        السلطة التنفيذية خاصة في هذه القطاعات السلطة التشريعية على 

 الشروط الشكلية: الفرع الثالث 

في  المجلس الشعبي الوطني اللازمة لصحة انتخاب أعضاء الشروط الشكلية وتنقسم   
، شرط الوثائق المتعلقة استدعاء الهيئة الناخبة أولا ، شرط التزكية أو جمع التوقيعات ثانيا 

 .ثالثا  بملف الترشح

 استدعاء الهيئة الناخبة: أولا 

من القانون العضوي للانتخابات على أن تجرى الانتخابات  (01)لقد اشترطت المادة     
خول لرئيس الجمهورية ، التي تهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية أش (06)في ظرف 

ولم يتنازل المشرع الجزائري عن هذه المدة حتى في ، حصرا بموجب السلطة التنظيمية له 
على أن تجرى ،  تشريعية قبل أوانهاحالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات 

 3.أشهر( 06)الانتخابات التشريعية في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه في اجل 

                                                           
 أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام الولاية والبلدية في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، : مسعود شيهوب  1
 . 66ص  ، 3603الجزائر ،   
 . 633المرجع السابق ، ص :  وود البازدا  2
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  03المادة  3
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حين اعتبر أن هذه المهام حصرية لرئيس الجمهورية  قد وفق المشرع الجزائري ونرى بأن    
في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء ، 1سلطته إذ لا يجوز له أن يفوض

 2.انتخابات قبل أوانها 

نظرا للأهمية القصوى  ،رئيس الجمهورية  في يدوالهدف من حصر هذا الاختصاص    
ونظرا لإساءة استعمال هذه الاختصاصات من طرف ، بها هذه المهام من جهة  حظىتالتي 

 من طرف رئيس الجمهورية امفوضفي حالة ممارسة هذا الاختصاص ، بصفته الوزير الأول 
 .3باعتبار أن البرلمان يراقب عمل الحكومة

فمنح هذا الاختصاص للوزير الأول سيفقد الدور الدستوري للبرلمان عند ممارسة     
الرقابة على عمل الحكومة وتحميل الحكومة المسؤولية  حالة اختصاصه المتمثل في

 .برلمان بذلك وهذا ما يجعل هذا السلاح في يد الوزير الأول كلما بادر ال ،السياسية 

باعتباره فقد أصاب المشرع الجزائري بمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية دون غيره     
 .    سلطات ومؤسساتهاحكما بين ال

  شرط التزكية أو جمع التوقيعات : ثانيا 

يكتفي توفر أحداهما دون  ،تعتبر شرط التزكية أو جمع التوقعات شرطين متكاملين     
 . فصل هذين الشرطين كل واحد على حدةسنحاول أن نالآخر وعليه 

 

                                                           
 ح ـرط أن يسمـه ويشتـد مرؤوسيـه إلى أحـزء  من اختصاصاتـة جـض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارســد بالتفويـيقص 1
 القانون بإجراء هذا التفويض و أن تكون ممارسة الاختصاص للمفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص   
 .   63، ص  0000القانون الإداري ، المنشورات العربية في الدنيمارك ، : مازن راضي ليلو : راجع  .الأصيل   
 . 0033من الدستور  303المادة  2
 .نفسه المصدر من  336المادة  3
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الذي قلص حجم القوائم المعتمدة لدى  0003نذ التعديل الانتخابي لسنة م: أ ــ شرط التزكية 
أحزاب سياسية للعيش والمشاركة  (06)في الساحة آنذاك سوى  حيث لم يبق، وزارة الداخلية 

 .1مع التوقيعاتفي الاستحقاقات الانتخابية دون اللجوء إلى ج

من القانون العضوي للانتخابات أحكام التزكية حيث نصت  (61) ولقد تضمنت المادة    
على أن تزكى صراحة قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان 

 :قائمة حرة حسب أحد الصيغ التالية 

الانتخابات التشريعية الأخيرة على ــ إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال 
 .من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها   %(01) أكثر من

ما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على  منتخبين على الأقل في الدائرة  (30)ــ وا 
 .فيها  المرشحةالانتخابية 

 :تقدم قائمة المترشحين  وبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج    

 .ــ إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية 

وسيلتين أن المشرع الجزائري جعل إحدى ال ،وما يمكن ملاحظته في الشروط السابقة    
 : لتحقيق عملية التزكية وهما

من طرف الناخبين ، حيث تزكى قائمة الترشيحات من طرف الأحزاب : الوسيلة الأولى 
من الأصوات المعبر  %(01)السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية على نسبة 

وهي تزكية ضمنية ونتيجة مقررة سابقا تمكن الأحزاب السياسية التي تحصلت على  ، عنها 
 .ط جمع التوقيعات الذي سنتطرق إليه لاحقا هذه  النسب سابقا من شر 

من طرف المنتخبين ، وهي طريقة استحدثت مؤخرا حيث يمكن أن تزكى : الوسيلة الثانية 
منتخبين من منتخبي المجالس الشعبية  (30)قائمة المترشحين من طرف عدد لا يقل على 

 اتجسيدوجاء هذا الشرط ، شح فيها البلدية والولائية والوطنية المنتمين للدائرة الانتخابية المتر 
 .للديمقراطية النيابية 

                                                           
 . 363المرجع السابق ، ص : سماعين لعبادي  1
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شرع الجزائري بتزكية القوائم فقد اكتفى الم ،أما حالة الدوائر الانتخابية في الخارج     
وهذا لعدم إمكانية توفر ، رشحة فيها من طرف حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية الم

المشرع الجزائري هذه الدوائر الانتخابية من شرط لهذا أعفى ، الشرط المتعلق بالمنتخبين 
التزكية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، ونظرا لمحدودية المشاركة السياسية للهيئة الناخبة 

 .المتعلقة بها وصعوبة تحقيق جمع التوقيعات التي سنتناولها في العنصر الموالي 

مقترنة بالمترشحين الأحرار في  لقد كانت عملية جمع التوقيعات: ب ــ شرط جمع التوقيعات 
أصبحت تنص على المترشحين الأحرار بالإضافة  0003ومنذ تعديل ، 031-63ظل الأمر 

 .الشروط التزكية المذكورة سابقا  إلى تلك الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على

أنه في حالة عدم تقديم قائمة تحت رعاية  ،القانون العضوي للانتخابات  تضمن وقد    
حزب سياسي لا يتوفر على الشروط السابقة المتعلقة بالتزكية أو تحت رعاية حزب سياسي 

فإنه يجب أن ، يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة 
ة في ما يخص كل ة المعنيمن ناخبي الدائرة الانتخابي اتوقيع (030) يدعمها على الأقل
 أما بالنسبة للقوائم الحرة بالدوائر الانتخابية بالخارج تكون مدعمة ب مقعد مطلوب شغله

اخبي الدائرة الانتخابية توقيع على الأقل من كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ن( 000)
 2.المعنية

وما يلاحظ أن المشرع  الجزائري قد ساوى بين الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من     
شروط التزكية وبين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لأول مرة وبين القوائم الحرة 

فكلما زاد عدد ، وجعل شرط جمع التوقيعات أمر مرتبط بعدد المقاعد المطلوب شغلها 
حسب  المطلوب التوقيعات كلما زادت عدد، لها عبر الدوائر الانتخابية المقاعد المطلوب شغ
مع عدم توقيع الناخب لأكثر من قائمة تحت طائلة الإلغاء وتعرض ، المادة المذكورة أعلاه 

 .من القانون العضوي للانتخابات  (030)صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 . المصدر السابق 03-63من الأمر رقم  109المادة   1
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  61المادة   2
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أن تتم في استمارات توقع هذه الاستمارات مع وضع كما يشترط في جمع التوقيعات    
 .1السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي

ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة      
ارات وتقدم الاستم ،رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية 

المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة 
 .من القانون العضوي للانتخابات  (331) الانتخابية المنصوص عليها في المادة

ويقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك تسلم نسخة     
 .2قائمة المترشحين المؤهل قانونامنه إلى ممثل 

 شرط الوثائق المتعلقة بملف الترشح       : ثالثا 

     مـوم التنفيذي رقــمن المرس (01)يتكون ملف الترشح حسب ما نصت عليه المادة     
المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء  33/03/0033المؤرخ في  33ــــ  33

يجب أن ترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح  » :الوطنيالمجلس الشعبي 
ــ شهادة الخدمة الوطنية أو : أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يتكون من الوثائق التالية 

  من صحيفة السوابق القضائية (06) الإعفاء منها ــ شهادة الجنسية الجزائرية ــ مستخرج رقم
شمسية ــ مستخرج من شهادة ميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج ( 03)ــ صورة 

نسخة من المحضر الذي أعده رئيس  ـوغير مقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ـ
اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين المعنية باكتتاب التوقيعات 

النسبة لقوائم المترشحين ردية للناخبين ــ نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالف
 .«الأحرار

                                                           
 ة ـيـام للبلدـالعين ـه ، الأمـض منه نوابـدي وبتفويـي البلـويقصد بالضابط العمومي في هذا المرسوم ـ رئيس المجلس الشعب» 1
 رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف  ،المحضر القضائي ،الموثق  ،بو البلدية والمندوبون الخاصون و مند  
 اب ـــارات اكتتــق باستمــالمتعل 33/03/0033ؤرخ في ــالم 31-33يذي رقم ـوم التنفـمن المرس 03المادة  .« ض منهـبتفوي  
 .الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني التوقيعات   
 . المصدر نفسه من 03دة الما 2
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على  بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وزيادةو     
از ــ نسخة من جو  :أعلاه يرفق ملف الترشح لكل مترشح أساسي ومستخلف الوثائق المذكورة

السفر أو بطاقة التعريف الوطنية ــ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من 
 1.سلطات بلد الإقامة ــ نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي ــ نسخة من بطاقة الناخب 

وما يلاحظ أن المرسوم التنفيذي لم يشترط إيداع نسخة من بطاقة الناخب إلا بالنسبة    
وجب تدارك هذه  لذا، نصلية المودعة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القلقوائم المترشحين 

علما أن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، الوثيقة الهامة من طرف السلطة التنظيمية 
يشترط أن يودع نسخة من بطاقة الناخب بالإضافة إلى نسخة من شهادة الميلاد التي 

لذا ، دين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية على المولودين بالخارج وغير مقي اقتصرت
يقتضي تعميمها على المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني مثل المترشح لمنصب 

 . رئيس الجمهورية الذي يشترط ذلك 
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 المطلب الثاني

 المجالس الشعبية المحليةأعضاء شروط الترشح لانتخابات  

مية للدولة الجماعات الإقلي» :منه على أن  (33)بموجب المادة  0033لقد نص دستور     
يمثل المجلس المنتخب قاعدة » :منه أن ( 33)، كما تضمنت المادة   «هي البلدية والولاية 

ولقد كرس المشرع  ، «ن في تسيير الشؤون العمومية للامركزية ومكان مشاركة المواطنيا
بموجب القانون  هابتناول بتجسيد مبدأ انتخاب المجالس المحلية الانتخابي الجزائري هذا المبدأ

المجالس الشعبية التي تنقسم إلى انتخابات المجالس الشعبية الولائية و  العضوي للانتخابات
 :  ستعرضها في الفرعيين التاليينالبلدية التي ن

 رشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائيةشروط الت: الفرع الأول

المتعلق بالولاية  03/00/0030المؤرخ 03ــ 30من القانون رقم الأولىنصت المادة لقد      
ن أن للولاية هيئتيمنه  (00) وقد نصت المادة، لدولة على أن الولاية هي الجماعة الإقليمية ل

المجلس الشعبي الولائي ، الوالي ، فإذا كان الوالي يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي  :هما
ن الوضع ، فإ1من طرف رئيس الجمهورية في إطار السلطة التنظيمية التي خولها له الدستور

التي ،  ذي يتم تشكيله عن طريق الانتخابيختلف تماما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي ال
يتم الترشح لها من طرف الأحزاب السياسية والأحرار ولتنظيم هذه العملية أصدر المشرع 

 :مكن أن نقسمها كما يليي التي، الانتخابي الجزائري شروط الترشح للمجلس الشعبي الولائي 

 الشروط الموضوعية الإيجابية:  أولا

يستوفي الشروط المنصوص يشترط في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي أن     
ويكون مسجلا بالدائرة الانتخابية  ضوي للانتخاباتمن القانون الع (06) عليها في المادة

شرط إثبات أداء الخدمة الوطنية أو ،  الجنسية ، السنأن يتوفر على التي يترشح فيها و 
عدم الحكم  ،الجنس ،المتعلق بالقائمة ، الدائرة الانتخابية ، المؤهل العلمي ، الإعفاء منها

 . اب جريمة أو جنحة سالبة للحريةعلى المترشح بحكم نهائي لارتك
                                                           

 . 0033من دستور  60المادة 1 
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 :شرط السن ــ 3

المترشح  توفرها في شرط السن التي يجبلقد تضمنت التشريعات الانتخابية المتعاقبة    
، ويبدو أن المشرع 1سنة كاملة يوم الاقتراع (06)سن وهي لعضوية المجلس الشعبي الولائي 

 0030سنة منذ صدور القانون العضوي للانتخابات لسنة ( 06)الجزائري قد قرر تحديد سن 
في جل التشريعات سنة  (03) بعد أن كانت محددة ب ، منه (300) وبموجب المادة

ويبدو أن المشرع الجزائري بتقريره هذه السن قد اتجه نحو التماشي مع تحديث ،  المتعاقبة
دخال فئة الشباب بأكبر عدد ممكن في الوقت الذي خفضت فيه المجا لس الشعبية الولائية وا 

أن المشرع المغربي اشترط في  مثلا فنجد ،التشريعات المقارنة هذه السن إلى أقل من ذلك 
 2.سنة( 03)سن المترشح لعضوية المجلس المحلي 

 :شرط الجنسية  ــ 0

لم يميز المشرع الجزائري في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي بين الجنسية    
مراعيا بذلك التخفيف عن المواطن وتبسيط إجراءات الترشح ، الجزائرية الأصلية أو المكتسبة 

بالسماح لحائز الجنسية الجزائرية للترشح في الوقت الذي بقيت بعض التشريعات المقارنة 
، بينما هناك تشريعات حددت 3بالجنسية الأصلية كالمشرع المصري والتونسي تمسكةم

سنوات بالنسبة  (03)العملية بمرور مدة زمنية كالمشرع المغربي الذي حدد ذلك بمرور مدة 
توفر هذا الشرط بمجرد حصول الأشخاص على ببينما هناك التشريعات قضت  ،4للمتجنس

و أن المشرع الجزائري قد سار نحو اتجاه المشرع ، ويبد5حق التجنس كالمشرع الفرنسي
التي نصت عليها الدساتير  رشح وضمان حقوق المواطنذلك لتبسيط إجراءات الت، و الفرنسي 

 .والمواثيق الدولية الحالية 

 

                                                           
 .المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  36المادة  1
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 :إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها شرط  ــ 6

من القانون العضوي للانتخابات إثبات المترشح أداءه للخدمة  (36)لقد اشترطت المادة     
فلا يتصور التحاق شخص بمجلس معين منتخب ويكتسب  ،الوطنية أو الإعفاء منها 

باستدعاء صاحبها للخدمة الوطنية واستخلافه ، العضوية به ثم يتم إسقاط هذه العضوية 
هذه المسألة من الإجراءات السابقة وقد أحسن المشرع الجزائري حينما اشترط ، بعضو آخر 

 .الإجراءات اللاحقة لذلك   من لاكتساب العضوية بدلا

 : شرط المؤهل العلمي ــ 1

لم يشترط المشرع الانتخابي الجزائري في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي أي     
فئات الاجتماعية وذلك لأن المستوى العلمي يفقد كثيرا من ال، مستوى أو مؤهل علمي معين 

وهو ما يؤدي إلى تقسيم المجتمع الواحد ، من ممارسة حق الترشح المنصوص عليه دستورا 
كتب لها الحظ في وفئة لم ي، ارسي وشهادة بين أيديها بين فئة مثقفة تملك رصيد تأهيلي أو د

من ، لكن المهام النيابية والتمثيلية المعاصرة تقتضي أن يكون المنتخب له 1المواصلة
ل على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية ما تسمح له بممارسة ذلك ويقتضي الأمر بالحصو 

يكون هذا المؤهل معتبرا في المناصب القيادية ، أما باقي الأعضاء فيجب  بأن، 2المؤهلات
التي لا نرى صعوبة في إمكانية تعلمها في  أن لا يقل هذا المؤهل عن إجادة القراءة والكتابة

في ظل اشتراط و ، ات المادية والبشرية اللازمة فر الوسائل العصرية الحالية والإمكانيظل تو 
 .3بعض التشريعات المقارنة لهذا الشرط كالمشرع المصري

 :شرط الدائرة الانتخابية   ــ 3

يشترط المشرع الانتخابي الجزائري المترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي الإطار    
قد حدد ذلك بالدائرة الانتخابية ، و مارس فيه المترشح صلاحية الترشح المكاني الذي ي

 .والمحدد بالحدود الجغرافية للولاية 

                                                           
 . 003، ص  0030شرح قانون الولاية ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، : عمار بوضياف   1
 . 106المرجع السابق ، ص  ، "سلطة الحلول وتطبيقاتها على هيئات البلدية" :كشحة محمد الصالح   2
 . 60المرجع السابق ، ص : إبراهيم الواردي   3
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   وم الرئاسي رقمـه المرسـد استحدثـم إداري جديـهناك تنظي: ح  ر  ـط  ؤال الذي ي  ـلكن الس    
 الولاياتطعات الإدارية داخل بعض الذي يحدد المق 03/03/0033المؤرخ في  33-310

بأنه يقتضي أن يكون لهذه الولايات ، ولاشك أن هذا التنظيم يطرح تساؤلات عند الكثير 
 المنتدبة مجالس شعبية مماثلة أم لا ؟ 

 :عتبر الولاية المنتدبة مثل الولاية للأسباب التالية فنقول بأنه لا يمكن أن ن    

ي مفادها توزيع الوظيفة الإدارية بين ــ إن الولاية تقوم على فكرة اللامركزية الإدارية الت
هو و  ،الوحدات المركزية والوحدات الإقليمية التي تتميز بالاستقلالية القانونية وفكرة الانتخاب 

فبالنسبة للنصوص الدستورية هو ما ، فه من خلال النصوص الدستورية والقانونية ما نستش
 المادةو .«مية للدولة هي البلدية والولاية الجماعات الإقلي» :من الدستور (33)تضمنته المادة 

يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير » :منه  (33)
 .«الشؤون العمومية 

 الأولىبموجب المادة  03 ـــ 30 أما النصوص القانونية تلك التي أوردها قانون الولاية    
الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية » :منه

 . «للولاية هيئتان هما الوالي والمجلس الشعبي الولائي  »  :منه  (00)والمادة  .«المستقلة 
أـما بالنسبة للولاية المنتدبة فهي تقوم على عدم التركيز الإداري التي أملاها اتساع مجالات 

لة الذي النشاط الإداري الذي أصبح يمس مختلف القطاعات والميادين بتطور وظيفة الدو 
درجة التركيز العالية التي أصبحت سببا في تأخر وبطء إنجاز  يق تحقأدى ذلك إلى ضرورة 

لهذا جاءت فكرة عدم التركيز الإداري لضمان فاعلية ونجاعة النشاط ، داري العمل الإ
الإداري التي تقوم أساسا على فكرة التفويض التي مفادها نقل جزء من اختصاصات 

 لهذا فالولايات المنتدبة، هيئات أخرى دون الاستقلالية عنهاوصلاحيات الهيئات الإدارية إلى 
هي تنظيم إداري يساعد الولاية على ممارسة مهامها على مستوى إقليم معين وبتفويض منها 

الولاية المنتدبة  ذا فإنل، لممارسة تلك المهام على أن تبقى خاضعة لها وتحت مسؤوليتها 
 1.على فكرة توزيع الوظيفة الإدارية حسب مبدأ عدم التركيز الإداريتقوم 
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لتي مفادها استقلالية النائب أو المنتخب من جهة على ناخبيه أما فكرة الانتخاب ا     
 .مما يجعل هذا المبدأ صعب التحقيق  ،وتمثيله لجميع الناخبين من جهة أخرى 

ن الولاية المنتدبة لا تتميز بالاستقلالية القانونية التي لا تمنحها الشخصية المعنوية التي ــ إ
عتبر الاستقلالية والانتخاب جوهر أركانها الأساسية وتلإدارية في تقوم عليها اللامركزية ا
 .   1وتتجلى بوضوح في اللامركزية الإقليمية  ،أركانها ووسائل تحقيقها 

 : الشرط المتعلق بالقائمة ــ  3

فإن المجلس الشعبي الولائي يتم انتخابه  ،القانون العضوي للانتخابات  هسب ما تضمنح    
 2.على القائمة بطريقة الاقتراع النسبي

غير أن القائمة تخضع  لتشكيلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها التي تخضع    
 3:للإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير وضمن الشروط التالية 

 .نسمة 030000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن  (63)

 .نسمة 330000و  030000عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين   (66)

 .نسمة 630000و  330003عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين   (16)

 .نسمة 3330000و  630003عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين   (13)

 .نسمة 3030000و  3330003ا بين  عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانه (33)

 .نسمة أو يفوقه 3030003عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها   (33)

عد على المستوى الوطني موزعة وطبقا للتعداد السكاني المعلن عنه رسميا فإن عدد المقا    
 4:تيكالآ

                                                           
 .33المرجع السابق ، ص : بعلي محمد الصغير   1
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  33المادة   2
 . المصدر نفسهمن  00مادة ال  3
 . 363، ص المرجع السابق  :وضياف بعمار   4
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، البيض ، سعيدة ار ، تمنراست، بشأدرار :عضوا وهي (63) مجلسا ولائيا يتكون من (30)
 (03). ، عين تيموشنتالنعامة إليزي ، الطارف ، تندوف ، تسمسلت ، خنشلة ، غرداية ،

تبسه ،  ، البويرة  الأغواط ، أم البواقي ، بسكرة:  عضوا وهي (66) مجلسا ولائيا يتكون من
وق س ، ورقلة ، برج بوعريج ، الوادي  جيجل ، سيدي بلعباس ، عنابه ، قالمة ، مستغانم

 ، بجاية  ، باتنةالشلف: عضوا وهي (16)مجالس تتكون من ( 00) أهراس ، تيبازة ،
عضوا وهو  (33) ، تيزي وزو، وهران ، قسنطيىة ، المدية ، ومجلس واحد يتكون منتلمسان

 .عضوا وهو مجلس الجزائر ( 33) مجلس سطيف ، ومجلس واحد يتكون من

وما يمكن ملاحظته أن عدد المقاعد الذي اعتمده المشرع الجزائري هو نفس العدد الذي     
، وهو عدد يمثل مشاركة أكبر وأوسع 1سابقةالتشريعات الانتخابية الجل تم اعتماده خلال 

للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية ، كما 
 .2ن المجلس من إنشاء لجانه وتوزيع العمل بين أعضائهيمك   أن هذا العدد

 :يمكن أن نبرزها في ما يلي  ايير المعتمدة في تحديد القائمة التيالمع أما عن    

كلما ارتفع عدد السكان مراعيا في ذلك الولايات  المقاعد عدديرتفع حيث : ــ المعيار السكاني 
وهو عدد ، عضوا  (63)نسمة التي منح لها 030000الصغيرة التي يقل عدد سكانها على 

 . اة الفعليةيتناسب مع عدد سكانها ويتضمن المساو 

حيث اعتمد المشرع الانتخابي على التقسيم الإداري كأساس لتحديد : ــ المعيار الإداري 
باعتبار كل ولاية ذات مجموعة إقليمية تحتوي على مجلس شعبي ولائي ، الدوائر الانتخابية 

 .و المؤقتة الهيئات التنفيذية واللجان الدائمة  يضمن تشكيل بما

                                                           
 ،         الجريدة الرسمية  ،المتضمن قانون الولاية  06/03/3636المؤرخ في  60 -36رقم  مرمن الأ 30المادة  انظر 1
 .06/03/3636المؤرخة في  ،  11العدد   
 .المصدر السابق 00 -00من القانون رقم  06المادة   
 .المصدر السابق 36 -06من القانون رقم  06المادة   
 .بق المصدر السا 03-63رقم  مرمن الأ 06المادة   
 .المصدر السابق  03-30من القانون العضوي رقم  00المادة   
 . 360المرجع السابق ، ص: عمار بوضياف  2
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 : بالقائمة فتتمثل أساسا في ما يليأما عن الشروط التي أوردها المشرع الانتخابي المتعلقة    

من القانون العضوي للانتخابات بعدم  (33)المادة  وهو ما تضمنته: ـ الترشح المتكرر ـ
والمقصود بذلك أنه لا ، إمكانية الترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية 

ولا يمكن الترشح في أكثر من ولاية وهذا ، يمكن الترشح في أكثر من قائمة حزبية أو حرة 
 .مترشح فرصة واحدة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص البغية منح 

من القانون العضوي للانتخابات بعدم الترشح ( 33) لقد نصت المادة: ــ الترشح العائلي 
وهذا ، لأكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو المصاهرة من الدرجة الثانية 

 .بغية تحويل القائمة الانتخابية إلى قائمة عائلية وهو ما لا يتماشى مع أغراض الديمقراطية 

لعضوي للانتخابات في القائمة من القانون ا (33)لقد أوردت المادة : الترشح الإضافي  ــ
عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد ، رشحة لعضوية المجلس الشعبي الولائي الم

المطلوب من عدد المقاعد  (%60) وعدد من المستخلفين لا يقل عن، المطلوب شغلها 
 .تطبيق نظام الاستخلاف والغرض من ذلك هو ، شغلها 

وكان من المستحسن  ،وما يمكن الإشارة إليه اعتماد المشرع على نظام القائمة المغلقة     
لأن هذا النظام يتناسب مع طبيعة هذا الانتخاب بسبب ، أن يعتمد نظام القائمة مع التفضيل 

 أن لا يقل عن استحالة معرفة الناخب لجل أعضاء القائمة الانتخابية التي من المفترض
في أقل دائرة انتخابية ، بالإضافة إلى هذا النظام يعتبر أكثر ديمقراطية  اأصلي امترشح (63)

 .  دون إحداث تغيير أو تعديل عليها من نظام القائمة المغلق الذي يعني قبول القائمة بأكملها

 :شرط الجنس ــ  3

الذي يحدد  30/03/0030المؤرخ في  06-30لقد تضمن  القانون العضوي رقم     
 .1كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس الانتخابية على ضرورة تحديد جنس المترشح

                                                           
 .المصدر السابق 06-30القانون العضوي رقم  01المادة  1
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بات المجالس منه على أن تحتوي قائمة الترشيحات لانتخا( 00)كما تضمنت المادة     
مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية على النسب  الشعبية الولائية سواء كانت حرة أم

 :المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها كما يلي 

 .مقعدا  (13)،  (16)، ( 66) ، (63) عندما يكون عدد المقاعد(60%)

 .مقعدا ( 33) ، (33)عندما يكون عدد المقاعد (63%)

أن اختلاف هذه النسب من تشكيلة مجلس ولائي إلى آخر لا يعطي  ما يمكن ملاحظتهو     
وهو ما أدى في ، رشحة بر قيدا على كثير من القوائم الموهو ما يعت ،المساواة القانونية 

القوائم  إرغامالواقع  إلى صعوبة تشكيل القوائم المرشحة بسبب هذه الشرط الذي كرس 
 وهو ما يتنافى ومبدأ الديمقراطية وحرية الترشح متفاوتةلعنصر النسوي بنسب المرشحة على ا

 . مع تحديد نسب معينة تختلف من ولاية وأخرى ، وهو ما يتنافى والمساواة 

 الشروط الموضوعية السلبية  :  اثاني

وتتمثل هذه الشروط في حرمان طوائف معينة من حق الترشح لانتخابات المجلس     
وهذا بغرض سد  ،الشعبي الولائي خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل 

من  (06)وقد حددت المادة ، الطريق أمامها لاستغلال نفوذها وتحقيق الفوز الانتخابي 
 :ه الفئات في ما يلي القانون العضوي للانتخابات هذ

ــ الوالي ــ الوالي المنتدب ــ رئيس الدائرة ــ الأمين العام للولاية ــ المفتش العام للولاية           
ــ عضو المجلس التنفيذي للولاية ــ القاضي ــ أفراد الجيش الوطني الشعبي ــ موظفو أسلاك 

ولاية ــ الأمين العام للبلدية ــ رئيس مصلحة الأمن ــ أمين حزينة الولاية ــ المراقب المالي لل
 .بإدارة الولاية أو بمديرية تنفيذية 

باعتباره يحظى ،فبالنسبة للوالي فنظرا للمركز القانوني للوالي على مستوى إقليم الولاية     
 . 1بتمثيل الولاية و تمثيل الدولة وكذا مفوض الحكومة على مستوى إقليم الولاية

                                                           
 . المصدر السابق 03-30من القانون رقم  330المادة  1
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يين وأسلوب أسلوبين مختلفين وهما أسلوب التع بين جمعيهيئات الولاية تشكيل كما أن      
تجسيدا لمبدأ التوازن  لهذا تم حرمانه من الترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي خابالانت

 . وعدم تأثير هيئة على أخرى بين الهيئتين

نظرا لكونها يمارسان  صلاحيات على مستوى إقليم  للوالي المنتدب ورئيس الدائرة ، أما    
على مستوى ذلك الإقليم  ماتأثيره وهو ما يمكن، معين وتحت السلطة الإدارية للوالي 

 .لصالحهما ويحسما العملية الانتخابية

باعتبار دورهما إداريا  ،الأمين العام للولاية والمفتش العام للولاية ب فيما يتعلق أما    
كما أن هذه المصالح لها تأثير كبير في سير النشاط ، لى مستوى مصالح الولاية يمارسونه ع

ما يلاحظ عدم إدراج رئيس ديوان الوالي من هذه لكن ، الإداري على مستوى إدارة الولاية 
 .1للولاية الإدارية أنه ضمن الأجهزةمن رغم بالالطوائف 

وى الولاية على مست بالتمثيل القطاعي ىفهو يحظ ،التنفيذي للولاية  أما عضو المجلس    
وقد ،  تم حرمانه من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الولائي طاعيالق هتأثير ونظرا ل

 2.إلى عضو المجلس التنفيذي استحدث قانون الولاية إمكانية توجيه المنتخب سؤال 

بين الناشئة  أما بالنسبة للقاضي باعتباره يمارس اختصاصات الفصل في المنازعات    
مستوى الأفراد وعلى وهو ما يترتب عنه تأثير على  ،الدولة أو أحد هيئاتها  الأفراد و بين

 3.تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، لهذا جاء حرمانه من الترشح ، مستوى الهيئات 

 

 

                                                           

 ا ـة وهياكلهـة في الولايـزة الإدارة العامــدد لأجهــالمح 03/03/3661المؤرخ في  333-61يذي رقم ـد نص المرسوم التنفـلق1 
 العامة،  منه على الإدارة العامة في الولاية موضوعة تحت سلطة الوالي وتشمل الكتابة العامة، المفتشية 00لاسيما المادة   
 .06/03/3661المؤرخة في ،  10العدد ، الجريدة الرسمية  ،الديوان ، رئيس الدائرة   
 . المصدر السابق 03-30من القانون رقم  63المادة  2
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أفراد الجيش الوطني الشعبي وموظفي أسلاك الأمن نظرا للأهمية هذه  أما فيما يخص    
فقد تم حرمان أعوانها من الترشح للانتخابات  ،الأجهزة ودورها في تحقيق الأمن العام 

بصفة عامة ، بالإضافة لحماية  ا من الهيئات التي تعمل على الحماية الأمنيةمباعتباره
 .ا لعملية الانتخابية في مختلف مراحلها

أما فيما يخص المراقب المالي للولاية و أمين خزينة الولاية فحرمانهما من الترشح أمر     
 أم 1السابقة تعلق بالرقابة المالية سوءلأهمية هذه المناصب ودورها الإداري فيما ي ،منطقي 

على أموال هذه الهيئات وعلى  فيمكن أن يكون له تأثير، اللاحقة على مستوى إقليم الولاية 
باعتبارها أهم الوسائل التي تستعملها الإدارة العامة ، لهذا تم حرمان  مجالات ونطاق صرفها

على مستوى العملية الانتخابية لهذا جاء حرمان  هؤلاء الطوائف من الترشح لإمكانية تأثيرها
 .دون حرمان باقي أعوانهما من الترشح  المصالح مسؤولي هذه

رغم أن المشرع  ،أما الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة بإدارة الولاية أو بمديرية تنفيذية     
الانتخابي قد أدرجها مؤخرا من ضمن الطوائف المحرومة إلا أننا نرى بضرورة إسقاطهما من 

باعتبار أن حرمان ، ذلك للخبرة التي يمكن الاستفادة من دخولها للمجلس الشعبي الولائي 
اعتبار أن هذه بو الإطارات الإدارية يفقد المجلس نشاطه وحيويته في مختلف المجالات 

 .الاستفادة منها أكبر من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في العملية الانتخابية الطوائف يمكن
تنفيذية من  نقترح إسقاط الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة بإدارة الولاية أو بمديرية لهذا

تأثيرها في  الفئات الممنوعة من الترشح للدور التي يمكن أن تلعبه في المجلس ولمحدودية
 .العملية الانتخابية 

رئيس المفتشية الوظيفة العمومية ورئيس مفتشية العمل  رئيس الديوان كما نقترح إدراج     
مستوى الهيئات  الطوائف على من ضمن الأشخاص المحرومين من الترشح لتأثير هذه

 . وعلى مستوى الموظفين والعمالالإدارية 

 

                                                           
 المعدل والمتمم للمرسوم       33/33/0006المؤرخ في  631- 06وهي رقابة مستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1
 .ق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بهاالمتعل 31/33/3660المؤرخ في  131- 60التنفيذي رقم   
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 الشروط الشكلية          :  اثالث

في استدعاء الهيئة  الشعبية الولائيةلشكلية لانتخابات أعضاء المجالس ا الشروط وتتمثل    
 .ثالثا شرط الوثائق المتعلقة بملف الترشح الناخبة أولا، شرط التزكية أو جمع التوقيعات ثانيا،

 : استدعاء الهيئة الناخبة ــ 3

من القانون العضوي للانتخابات على أن يستدعى الهيئة الناخبة  (03) لقد نصت المادة    
أشهر التي تسبق تاريخ الانتخابات ، وما يمكن استنتاجه  (06) بمرسوم رئاسي في غضون

من صلاحيات رئيس  من نص المادة أن السلطة المختصة باستدعاء الهيئة الناخبة تعد
مخصصة للقانون الغير تنظيمية المخصصة له في المسائل الجمهورية بموجب السلطة ال

فهذه السلطة يخول لها سن قواعد قانونية مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية 
والمراد بذلك أن استدعاء الهيئة الناخبة من ، 1عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

 .رئيس الجمهورية مهام 

قابلة للتفويض التي الغير أن تفوض لأنها ليست من المهام  كما أن هذه المهام يمكن     
أن هذه  هامفادالتي ، قبل تاريخ الانتخابات  (60)أما فيما يتعلق بآجال  ، 2ها الدستورحدد

يداع قوائم الترشح والطعون ، المراجعة الاستثنائية والطعون المتعلقة بها  من ن  الآجال ت مك   وا 
وهذه المدة كافية ، ثم أخيرا تحديد فترة الاقتراع ، وتنظيم الحملة الانتخابية ، المتعلقة بها 

 .لاستكمال تلك الخطوات 

 : شرط التزكية أو جمع التوقيعاتــ  0

أما شرط التزكية أو شرط جمع  :التاليين  إحدى الشرطين رشحة تحقيقيكتفي للقائمة الم    
 :، وهو ما سنبرزه في ما يلي  التوقيعات
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من القانون العضوي  (36)ويقصد بالتزكية حسب ما نصت عليه المادة : أ ــ شرط التزكية 
في إحدى  ولائيلانتخابات المجلس الشعبي ال رشحةهو أن تزكى القائمة الم، للانتخابات 

 : الصور التالية 

ــ إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر 
 .من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها  (%1) من

 منتخبين على الأقل في المجالس (30)ــ إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 
 .الشعبية المحلية للولاية المعنية 

ط التزكية رغم إمكانية وما يمكن ملاحظته أن المشرع الانتخابي أسقط القوائم الحرة من شر    
وهو ما يبرز اقتصار هذا الشرط على  ،السابقين في الدائرة الانتخابية الشرطين تحقيق أحد

اقتصار هذا الشرط على الأحزاب ، وكذلك اسية دون غيرها من القوائم الحرة الأحزاب السي
، يرها من الأحزاب السياسية الأخرى دون غ، المشاركة في الانتخابات الأخيرة  السياسية

 .حديثة النشأة  كانت أم في الانتخابات السابقة غير مشاركةهذه الأحزاب  كانت  سواء

توفر شرط  عدملقد منح المشرع الانتخابي الجزائري في حالة : ب ــ شرط جمع التوقيعات 
في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية  توقيعاتإلى إمكانية جمع ال التزكية المذكور سابقا

فإنه يجب أن تدعمها  ، حزب سياسي لا يتوفر على الشرطين السابقين أو بعنوان قائمة حرة
توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد  (30)على الأقل ب 

وبضرب هذا العدد في عدد المقاعد المطلوب شغلها حسب التوزيع السكاني  ،1مطلوب شغله
 عددتوقيعا ، أما ال (3330)مقعدا يجب أن تتضمن  63نجد أن الدائرة الانتخابية التي بها 

من المفترض  يعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني التنفس الدائرة الانتخابية  في المطلوب
 2.توقيعا( 3030) على رشحة فيهان القائمة المتتضممقاعد ف (03)أن تحتوي على 
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وبمقارنة عدد التوقيعات المطلوبة في نفس الدائرة الانتخابية بين انتخابات المجلس      
توقيع وهو  (3000) لا يقل عننجد أن الفارق  ،الشعبي الوطني والمجلس الشعبي الولائي 

ما وهو  ، انتخابات المجلس الشعبي الولائيب التوقيعات المتعلقة ما يظهر زيادة معتبرة في
ناهيك عن الشروط الأخرى المتعلقة بعدد ، رشحة لذلك يبرز صعوبة تحقيق القائمة الم

دد القوائم ذلك عمليا في ع وقد أثبت،  لأصليين والاحتياطيين في القائمةالمترشحين ا
رشحة للمجلس ئي أقل بكثير من عدد القوائم المرشحة في انتخابات المجلس الشعبي الولاالم

 .الشعبي الوطني 

وهو ما يبرز صعوبة توفر القوائم الانتخابية على الشروط اللازمة من جهة وعزوف     
هذه المترشحين عن هذه الانتخابات من جهة ثانية حتى من طرف الناخبين رغم جمع 

أننا نسجل  اليوم ، إلا الانتخابات مع انتخابات المجالس الشعبية البلدية وتنظيمها في نفس
بانتخابات المجلس  مقارنتهاتخابات المجلس الشعبي الولائي بانخفاض نسبة المشاركة لدى ان

نسبة المشاركة في انتخابات  0033فقد سجلنا في الانتخابات المحلية لسنة  ، الشعبي البلدي
بات بينما بلغت نسبة المشاركة في انتخا،  (%11.63) المجالس الشعبية الولائية تقدر ب

 1.(%13.06) ب المجالس الشعبية البلدية 

 :شرط الوثائق المتعلقة بالملف  ــ 6

 حسب ما تضمنه ،ئي رشحة لعضوية المجلس الشعبي الولايشترط في القائمة الم     
المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخابات أعضاء  030ـ ــ 33المرسوم التنفيذي رقم 

أن ترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح ب الس الشعبية البلدية و الولائية ،المج
الخدمة ــ شهادة أداء : أساسي ومستخلف مذكور في القائمة ويتكون من الوثائق الآتية 

من صحيفة السوابق  (06) مــ مستخرج رقــ شهادة الجنسية الجزائرية الوطنية أو الإعفاء منها 
 .شمسية  (03)ــ صورةالقضائية 

جل الوطني ــ مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمولودين بالخارج وغير مقيدين في الس
 .الآلي للحالة المدنية ــ نسخة من البرنامج الانتخابي بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار
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ــ نسخة من المحضر الذي أعده رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة 
، وقد حلت محلها اللجنة  لقوائم المترشحين المعنية باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين

كما تطلب إدارة الولاية من الجهات القضائية ،  ةالانتخابية لمراجعة القائمة الانتخابي
وذلك في إطار ، من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين  (00)المختصة مستخرجا رقم 
 1.ون بين الإدارات الوثائق الإدارية التي تك

 المجالس الشعبية البلدية  أعضاء شروط الترشح لانتخابات:  الفرع الثاني

دولة هي الولاية على أن الجماعات الإقليمية لل،لقد كرست دساتير الجزائر المتعاقبة     
 2جعل منها أساسا للنظام اللامركزيكما اعتبرت أن البلدية جماعة قاعدية مما ي،  والبلدية

المتعلق بالبلدية بموجب المادة  00/03/0033المؤرخ في  30ــ  33تضمن القانون رقم  وقد
منه على ( 33)أن البلدية هي الجماعة الإقليمية للدولة ، وقد نصت المادة  ، الأولى منه

وهيئة تنفيذية ، هيئة مداولة وهي المجلس الشعبي البلدي :تشكيل البلدية من الهيئات التالية 
دارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس ، يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي  وا 

فإذا كان الأمين العام للبلدية يعتبر من المناصب التي تتم عن ،  لبلديالمجلس الشعبي ا
 طريق التعيين بموجب السلطة التنظيمية ، فإن الوضع يختلف بالنسبة للمجلس الشعبي

. 3ورئيسه الذي يتم تشكيله عن طريق الانتخابات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة البلدي
تتوفر على مجموعة من  ن الانتخابات السابق ذكرها يجب أنلكن هذه الانتخابات كغيرها م

 : فصيل حسب الفروع التاليةالتي سنتناولها بالت الشروط لصحتها

 الشروط الموضوعية الايجابية :  أولا

شرط إثبات أداء الخدمة  ،سن ال فيشرط الجنسية ، الموضوعية الايجابية الشروطوتتمثل     
اب جريمة أو جنحة عدم الحكم على المترشح بحكم نهائي لارتك ، الوطنية أو الإعفاء منها

 . شرط الجنس ، الشرط المتعلق بالقائمة ، الدائرة الانتخابية ، المؤهل العلمي ، سالبة للحرية
                                                           

 المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية  030ــ  33المرسوم التنفيذي رقم من  01المادة  1
 . 36/06/0033المؤرخة في ،  36العدد  ، الجريدة الرسمية،  البلدية و الولائية  
 . 0033 من دستور 33المادة  2
 . المصدر السابق 30 -33من القانون العضوي رقم  00المادة  3
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 : شرط الجنسية ــ 3

لقد تضمنت التشريعات الانتخابية المتعاقبة شرط الجنسية للمترشح  لعضوية المجلس     
لكننا نجد  ، النصوص المنظمة للاستشارات الانتخابية إجماع ا محلالبلدي باعتبارهالشعبي 

تشدد بعض النصوص باشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية للمترشح ولزوجه وبعضها يشترط 
 .سنوات( 30)إلى(03)زائرية والتي تراوحت بينمرور فترة معينة على المتجنس بالجنسية الج

بعد ،تم الاستغناء عن هذا الشرط  0030ومنذ صدور القانون العضوي للانتخابات لسنة     
حيث لم يعد يشترط  03/30/0033المؤرخ في  (06)صدور المجلس الدستوري رأيه رقم 

  .للمترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي مرور مدة معينة على مكتسب الجنسية الجزائرية
وهو ما فتح المجال لهؤلاء ي على وضعية متعددي الجنسية ، جزائر كما لم ينص المشرع ال

ن كان منحهم الجنسية يعني تخليهمالأشخاص بالترشح  الأم  مبوطنه م وارتباطهمعن ولائه وا 
قد تساهل  نرى بأن المشرع اكم، ي الجنسية من الترشح حرمان متعددضرورة بى إلا أننا نر 

مجلس الأمة دون أي مانع أو  ي الجنسية الجزائرية إلى في هذه الشرط بإمكانية ترشح مكتسب
وضع شرط ة الدستورية التي يجب أن يتداركه المشرع الجزائري بأهمية هذه المؤسسرغم قيد 

له أن يكون رئيس هذا المنصب يؤهلأن ، ة للمترشح لعضوية مجلس الأمة الجنسية الأصلي
 .1الة شغور منصب رئيس الجمهوريةيمكنه أن يتولى قيادة البلاد في حو  ،مجلس الأمة 

 :شرط السن  ــ 0

لقد كرست التشريعات الانتخابية المتعاقبة شرط سن للمترشح لعضوية المجلس الشعبي     
 .2سنة خلال التشريعات الأولى (03)فنجد أن هذه السن قد حددت ب   ،البلدي 
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سنة  (06)الذي خفض هذه السن إلى  0030ومنذ صدور القانون العضوي للانتخابات      
انتخابات المجلس وهي نفس السن التي اعتمدها المشرع الانتخابي في  ، 1كاملة يوم الاقتراع

وقد يعتبر البعض أن تخفيض هذه السن ترجمة لقلة أهمية هذه الانتخابات ، الشعبي الولائي
رغبة المشرع في إقحام  عنصر الشباب في الحياة و الوطنية من جهة  مقارنة بالانتخابات

 .2السياسية والمشاركة في تسيير الشؤون المحلية قبل التطلع إلى ما هو أعلى

كثير  سنة في الوقت الذي تضمنت( 06)لى لا نرى مانعا من تخفيض هذه السن إ كما    
وكذا المشرع ، كالمشرع الفرنسي والمشرع التونسي  ،من التشريعات المقارنة على هذه السن 

ذا لضمان وه، ، وهي سن تفوق سن الناخب 3سنة( 03)المغربي الذي خفض هذه السن إلى 
 .4لأهمية الدور والوظيفة التي تضطلع بها المجالس النيابية وخطورتهاالنضج والخبرة و 

 :إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها  شرط ــ  6

ه للخدمة الوطنية المجلس الشعبي البلدي إثبات أدائ ومفاد ذلك أن يقدم المترشح لعضوية    
ويتم هذا الإثبات عن طريق تقديم وثيقة الإعفاء من الخدمة الوطنية أو  ،أو الإعفاء منها 

لكن السؤال  ، سلمها مصالح وزارة الدفاع الوطني للمعنيوثيقة أداء الخدمة الوطنية التي ت
 لماذا لا تقبل وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية رغم قبولها للمترشح للوظيفة إدارية ؟ :المطروح

نقول أن المشرع الجزائري قد أحسن العمل عندما نص اشتراط وثيقة الخدمة الوطنية أو      
واستخلافه الإعفاء منها دون التأجيل ، فلا يتصور استدعاء المنتخب لأداء الخدمة الوطنية 

 .سنوات  (03) بعضو آخر من القائمة ، ونظرا للطابع المؤقت للعهدة الانتخابية المقدرة ب
به وضعية المنتخب بوضعية الموظف العام الذي استدعي لأداء الخدمة فلا يمكن أن نش

 .5الوطنية دون أن يفقد حقه في العودة إلى منصبه الأصلي
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 :عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية  اشرط أن لا يكون محكومــ  1

نظرا لأهمية العضوية بالمجلس لكون المنتخب يمثل الصفة التمثيلية لناخبيه خلال     
وقد أصاب ، فإنه يقتضي أن لا يتصف هذا المنتخب بسلوك إجرامي ،العهدة الانتخابية 

ومفاد ، يكون محكوم عليه بحكم نهائي  المشرع الانتخابي حينما اشترط على المترشح أن لا
ذلك خروج الموقفين بسبب المتابعات الجزائية أو أولئك الذين صدر في حقهم أحكاما أولية 

 .ادرة بناء عن الجنح الغير عمديه مع استثناء العقوبات الص

الأصل البراءة حتى تثبت  بأن أما عن الموقفين قضائيا فمن المعمول به قضائيا وفقهيا    
فمن المنطقي أن يتم حرمان شخص موقوف قضائيا ثم يثبت براءته ، أما من  ،الإدانة 

صدر بحقهم أحكاما أولية فقد منحهم المشرع حق الطعن في تلك الأحكام ومراجعتها من 
طرف الجهات القضائية المختصة فهو حق للأشخاص أن يستنفذوا طرق الطعن العادية 

عمديه فمفاد ذلك تخفيف العبء عن الغير لأولية ، أما عن استثناء الجنح عة الأحكام اللمراج
 .الأشخاص والمغزى من ذلك قيام المسؤولية المدنية بدلا من المسؤولية الجزائية للأشخاص 

 : شرط المؤهل العلمي ــ 3

ى شهادة أو والمراد بذلك أن يكون المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي حاصلا عل    
ن كان بعض التشريعات قد اشترطت صراحة في المترشح الكفاءة  تمستوى علمي معين ، وا 

وبالعكس من ذلك لم يشترط  ،1العراق مصر لبنانمية وكحد أدنى القراءة والكتابة مثل العل
وربما أراد المشرع الجزائري أن يتيح  ،المشرع الانتخابي الجزائري شرط المؤهل العلمي 

ر أن الانتخاب باعتبا، الفرصة لأولئك الذين لم يسعفهم الحظ للحصول على مستوى تعليمي 
لكن طبيعة المهمة الانتخابية تقتضي حصول المنتخب على مستوى  هو الفاصل في ذلك ،

مهام متعددة باعتبار أن الأعضاء لهم ، تعليمي معقول لعضو المجلس الشعبي البلدي 
فقد   ،خاصة في ما يتعلق بالمداولات وجلسات لجان المجلس الشعبي البلدي الدائمة والمؤقتة

     . 2يؤدي بحدوث اختلالات داخل المجلس المنتخب وممارسة سلطة الحلول من قبل الوصاية
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لمناقشة مما يسمح له با ، وهو ما يستدعي بأن يكون العضو على حد من الدراية والعلم    
بداء الرأي كما أن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره أحد  ، وا 

وكذلك تمتعه بازدواجية ، وباعتباره هيئة تنفيذية لأعمال المجلس ، أعضاء المجلس المنتخب 
يكون له ، وهذا يتطلب أن 2تمثيل البلديةو ، 1على مستوى إقليم البلدية التمثيل تمثيل الدولة

 .يليق بالمهام الملقاة على عاتقه  عال   مستوى علمي

 :شرط الدائرة الانتخابية  ــ 3

ويقصد بذلك الإطار المكاني الذي يحدد الحيز الجغرافي للمترشح للمجلس الشعبي     
بصراحة على تحديد  نتخابات الذي لم ينصالبلدي وحسب ما أورده القانون العضوي للا

ية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية بالحدود الإقليمية للبلدية ، وقد يرى الدائرة الانتخاب
البعض بأن الأمر يعود إلى سوء تذويب مختلف النعرات العشائرية والقبلية في إطار تحديد 

، إلا أننا نرى مؤشرات تحديد الدائرة الانتخابية لانتخابات المجالس 3البلدية كدائرة انتخابية
من القانون العضوي  (03)دية بالحدود الإقليمية البلدية من خلال نص المادة الشعبية البل

يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو » :  أنه للانتخابات التي نصت على
  . «..من بلدية أو من عدة بلديات 

يتغير عدد  »: ن القانون العضوي للانتخابات علىم( 00) وكذلك ما تضمنته المادة    
أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء 

 . «....العام للسكان والإسكان الأخير 

هل يمكن اعتبار المندوبيات والملحقات البلدية دوائر انتخابية : لكن السؤال المطروح     
 رغم أن تسييرها يتم من طرف منتخب ؟
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أن نعرف المندوبيات البلدية بأنها هيكل إداري يقع خارج هيكل البلدية الأصلية يمكن     
ومن جهة ثانية وظائف البلدية  ، وينشأ لاعتبارات ترتبط بالكثافة السكانية للبلدية من جهة

الضخمة التي قد تناط بها لتولي المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل 
، ويشغلها منتخب يدعى المندوب 2ها بموجب مرسوم، ويتم إنشاؤ 1تكفل بهاالضرورية لل

بناء على اقتراح من رئيس ، يعين بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي ، البلدي 
 .3المجلس الشعبي البلدي

كان تواجدها الذي يتميز بالبعد أما الملحقات البلدية فإنها تختلف عن المندوبيات في م    
ويتم إحداث  ،4البلدية الأصلية أو تميز هذا الجزء من إقليم البلدية بضرورة معينة مقر عن

ويعين ، هذه الملحقات بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي يحدد مجال اختصاصاتها 
 .5خاصا من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لها مندوبا

 :البلدية دوائر انتخابية للأسباب التالية لهذا لا يمكن اعتبار المندوبيات والملحقات     

ضمن لها الاستقلالية ات بالشخصية المعنوية التي تــ عدم تمتع هذه المندوبيات والملحق
وهذا لم يرد فيه نص تشريعي عام ولا خاص يمنح  ،القانونية والذمة المالية وأهلية التقاضي 

 .لهذه الهيئات هذه الصفات 

والملحقات من طرف منتخب الذي يعين بمداولة من المجلس  ــ تسيير هذه المندوبيات
 .الشعبي البلدي باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ويتلقى  ،ــ تصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه 
 .6تفويضا بالإمضاء منه
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 :الشرط المتعلق بالقائمة ــ  3

يشترط في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي أن لا يكون ترشيحه إلا في إطار     
فإن هذه القائمة تتغير ، 1القانون العضوي للانتخابات هوحسب ما أوردت ،قائمة انتخابية 

حسب عدد  سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخيرة وضمن 
 : الشروط التالية 

 .نسمة  30000عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  (36)

 .نسمة  00000نسمة و 30000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (33)

 .نسمة  30000نسمة و 00003عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (36)

 .نسمة  300000نسمة و 30003عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (06)

 .نسمة  000000نسمة و 300003عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (66)

 .نسمة أو يفوقه  000003عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها  (16)

هي نفس التشكيلة التي أوردها القانون العضوي وما يمكن الإشارة إليه أن هذه التشكيلة     
فقد أوردت  03/06/3663المؤرخ في  03ــ ـ 63أما الأمر رقم  ،2 0030نتخابات لسنة للا

 3:تشكيلة المجلس الشعبي البلدي كما يلي 

 .نسمة  30000أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  (03)

 .نسمة  00000نسمة و 30000أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (06)

 .نسمة  30000نسمة و 00003عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (33)

 .نسمة  300000نسمة و 30003عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (33)
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 .نسمة  000000نسمة و 300003عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  (06)

 .نسمة أو يفوقه  000003د سكانها عضوا في البلديات التي يساوي عد (66)

الجزائري قد رفع هذه التشكيلة منذ  وبالمقارنة بين التشكيلتين نجد أن المشرع الانتخابي    
، فبعد أن كان الحد الأدنى في الأمر رقم  0030بات لسنة القانون العضوي للانتخا صدور

 فيمكن أن نسجل، عضوا ( 36) صبح محدد بفقد أ، أعضاء  (03)محددا ب  03ـ ــ 63
 :الملاحظات التالية 

التي تضمنت الحد الأدنى لتشكيلة المجلس  03 ـــ 63ــ إن التشكيلة التي أوردها الأمر رقم  
ما ، لجان دائمة  (06)هو عدد ضئيل لا يسمح بتشكيل  ،أعضاء  (03) الشعبي البلدي ب

غير محبذ ويتنافى ومبدأ وهو أمر يعتبره البعض ، لم يأخذ بقاعدة الجمع بين اللجان 
 .1المشاركة ومبدأ التداول على السلطة

هي مرتفعة جدا وتفتح  0033و 0030ــ إن التشكيلة التي أوردها قانوني الانتخابات لسنة 
 .2ويمكن المجلس من تشكيل لجانه الدائمة ،فرص أكثر للالتحاق بالمجلس لسكان البلدية 

يوجد هناك سلبيات تتمثل في زيادة عدد الأعضاء وهو لكن رغم هذه الايجابيات إلا أنه      
ما ينتج عنه زيادة في عدد أعضاء الهيئة التنفيذية الذي أصبح غير متطابق مع عدد 

 .3أعضاء المجلس

برفع وخاصة  03ــ  63لهذا نقترح تشكيلة أكثر من التشكيلة التي أوردها الأمر رقم      
ان دائمة مع لج (06)أعضاء بما يسمح بتشكيل ( 06)أعضاء إلى  (03) الحد الأدنى من

 .أعضاء مراعاة للتعداد السكاني  (00)ارقدبم زيادة باقي التشكيلة

 :يلي لقة بالقائمة فتتمثل فيما أما الشروط الأخرى المتع    

من القانون العضوي للانتخابات بعدم  (33)وهو ما نصت عليه المادة : ــ الترشح المتكرر 
 .السماح بالترشح في أكثر من قائمة وفي أكثر من دائرة انتخابية 
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من القانون العضوي للانتخابات عدم التسجيل في أكثر  (00)مثلما ما قضت به المادة      
 .من قائمة انتخابية واحدة وهو ما يسمح بأن يكون ناخبا واحدا و مترشحا واحدا 

بأن ، من القانون العضوي للانتخابات  (33) وهو ما تضمنته المادة: لترشح الاحتياطي ــ ا
من عدد المقاعد المطلوب شغلها  (%60) يكون عدد من المترشحين الاحتياط لا يقل عن

 .1والمغزى من ذلك هو تطبيق نظام الاستخلاف، والغرض 

المجلس الشعبي البلدي من مجلس ذي طابع سياسي إلى  خوفا من تحول: ــ الترشح العائلي 
القانون العضوي للانتخابات بعدم السماح بالترشح  فقد تضمنت، 2ابع عائليط مجلس ذي

 . 3لأكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية

باعتبار أن  ،ولكن لا ينفي هذا أن يلتقي أكثر من عضوين في نفس تشكيلة المجلس      
كان ،  4المجلس يتكون من القوائم الفائزة حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة

في إطار حالات التنافي  أن يضيف شرط لاحق لتشكيلة المجلس من الأولى على المشرع
ويتمثل في عدم السماح لأكثر من عضوين في نفس المجلس تجسيدا ،  مع العهدة الانتخابية

مع اعتبارها من  للغرض المتضمن عدم تحويل المجلس الشعبي البلدي إلى مجلس عائلي
 .  ضمن حالات التنافي مع العهدة المحلية

 :شرط الجنس  ــ 0
يحدد كيفيات الذي  30/03/0030المؤرخ في  06ــ  30لقد تناول القانون العضوي رقم     

توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة نسبا محددة لتمثيل المرأة في كل قائمة 
منه النسب  (00)فقد نصت المادة  ،انتخابية مرشحة حسب عدد المقاعد المتنافس عليها 

بخلاف النسب الواردة في انتخابات المجالس مجالس الشعبية البلدية  المطلوبة للانتخابات ال
 . الشعبية الولائية وانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تختلف حسب عدد المقاعد 
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في المجالس الشعبية البلدية  (%60)قد حدد هذه النسبة ب فإن المشرع الانتخابي     
النسب  فبمقارنة ،نسمة 00000عدد سكانها عن ر الدوائر والبلديات التي يزيد الموجودة بمق

الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والنسب الخاصة بأعضاء المجالس 
 (%60)نجد توحيد هذه النسبة وتحديدها ب،الشعبية الولائية والمجلس الشعبي الوطني 
بينما تختلف هذه النسب فيما يتعلق بانتخابات  . بالنسبة للانتخابات المجالس الشعبية البلدية

و  (%00)والمجلس الشعبي الوطني بين  (%63)و (%60)المجالس الشعبية الولائية بين 
مع  اوهو ما يكون غالبا متماشي، د المقاعدفالمعيار المعتمد هنا هو معيار تعدا،  (30%)

المعيار المعتمد في تحديد هذه النسبة في انتخابات أعضاء  ،كما أنمعيار تعداد السكان 
بالنسبة  (%60)المجالس الشعبية البلدية هو المعيار السكاني عندما تم اشتراط نسبة 

بالإضافة إلى المعيار السكاني اعتمد  ،نسمة 00000للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 
لبلديات المتواجدة على ا (%60)شتراط نسبة المشرع الانتخابي المعيار الإقليمي من خلال ا

 .بمقر الدوائر 
كما نلاحظ أيضا أن النسب المتعلقة بانتخابات المجالس الشعبية الولائية والمجلس      

الشعبي الوطني هي تغطي كل الدوائر الانتخابية بخلاف ذلك فيما يتعلق بانتخابات أعضاء 
نما اقتصارها على  تغطيتهالا نجد فإننا ، المجالس الشعبية البلدية  لكل الدوائر الانتخابية وا 

نسمة ، لهذا نتساءل  00000البلديات مقر الدوائر والبلديات التي يتراوح عدد سكانها على 
عن اقتصار نسبة تمثيل المرأة على البلديات مقر الدوائر والبلديات التي يزيد عدد سكانها 

وهو ما يتنافى ، ي لا تتوفر على الشرطين نسمة دون غيرها من البلديات الت 00000عن 
طابع اجتماعي وهو تمييز لفئة  أن شرط تحديد نسب معينة نعتبره ذاومبدأ المساواة ، كما 

اجتماعية عن غيرها من المجتمع الذي يحتوي على فئات عدة وفي حاجة لمشاركتها في 
 الحياة السياسية كالشباب والفلاحين والعمال والمثقفين الذين سبق أن منحهم الأولوية في

عنصر هو تميز ط هذا اللهذا نرى باشترا،  36331الترشح في ظل قانون البلدية الأول لسنة 
رفع هذا ، لهذا نرى بضرورة ن غيرهافئة على حساب فئات أخرى لا تقل أهمية عاجتماعي ل

هو المعيار الفاصل والوحيد لأن في الأخير سيكون الانتخاب ، ح الشرط تجسيدا لحرية الترش
 .   لى حدةع  للتعبير عن الديمقراطية وعن مطالب كل جهة
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 الشروط الموضوعية السلبية       :  اثاني

من  03يقصد بالشروط السلبية حالات عدم القابلية للانتخاب ، وقد نصت المادة     
ر قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة يعتبر غي »: القانون العضوي للانتخابات 

لهم في دائرة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق 
   ــ الوالي ــ الوالي المنتدب : الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم

    ــ عضو المجلس التنفيذي للولاية  ـ المفتش العام للولايةــ رئيس الدائرة ــ الأمين العام للولاية ـ
        ــ القاضي ــ أفراد الجيش الوطني الشعبي ــ موظفو أسلاك الأمن ــ أمين حزينة البلدية 

 1.«ــ المراقب المالي للبلدية ــ الأمين العام للبلدية ــ مستخدمو البلدية 

باعتباره ممثلا للدولة على مستوى  ،فبالنسبة للوالي نظرا للمركز القانوني الذي يحظى به     
وهي الصفة التي تمكنه من  ممارسة صلاحية الرقابة على هيئات البلدية في ، الولاية  إقليم

ن كانت هذه المكانة  جوانبها المتعلقة بالرقابة على العضوية والرقابة على الاختصاصات ، وا 
إلا أن المشرع الانتخابي قضى ، سمح له بالترشح في مركز أقل من المركز الذي يشغله تلا 

من باب سد الذرائع والخوف  ، بحرمان الوالي من الترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي 
 .من حسم المعركة الانتخابية 

مستوى البلدية  نة إدارية هامة علىأما الوالي المنتدب ورئيس الدائرة فهما يحظيان بمكا    
 ، لأن ذلك الإقليم في إطار عدم التركيز الإداري باعتبارهما يمثلان الدولة على مستوى

ا موهو ما يخول له،  التابعة للولاية الخارجية الحمصال عتبر منت الولاية المنتدبة والدائرة
 .مستواها الإقليمي  على البلدية هيئات صلاحية الرقابة على

بحرمانهما من الترشح لعضوية المجلس الشعبي  المشرع  عندما قضى  وأحسن ما فعل      
 .التأثير وحسم المعركة الانتخابيةالبلدي بغية 

                                                           
 لاةالو ــ  :منه مقتصرة على الفئات التالية 03بموجب المادة   03-30لقد كانت هذه المادة  في ظل القانون العضوي رقم  1
 ي ـــ أفراد الجيش الوطني الشعب ـاةــ القض اتللولاي ـةلس التنفيذياالمج أعضـاءــــ  اتللولاي ـونالعام كتـابــ الــ رؤساء الدوائر   
 .محاسبو أموال البلدية ــ الأمناء العامون للبلديات  ــ موظف أسلاك الأمن ــ 



 الأحكام الخاصة للترشح: الباب الثاني 
 

111 
 

هذه الهيئات من  ا أنعتبار لولاية والأمين العام للولاية االمفتش العام لب فيما يتعلق أما    
بما يقضي  ،على المستوى البلدي  ممارسة صلاحياتهما لولاية ولها تأثير عندأجهزة ا
وكان من الأفضل أن يدرج رئيس  ، ا من الترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي محرمانه

 .ديوان الوالي من ضمن هذه الطوائف باعتباره لا يقل أهمية ومكانة عن سابقيه 

باعتبار أن هذا المجلس يمثل مختلف  ،عضو المجلس التنفيذي للولاية  فيما يخص أما    
باعتباره له تأثير قطاعي على مستوى إقليم الولاية ،  ح مبررالقطاعات فحرمانه من الترش

 .       على مستوى البلدية وهو ما يؤثر على العملية الانتخابية

ويبرز ،أما القاضي فحرمانه من عملية الترشح هو تجسيد لمبدأ الفصل بين السلطات    
 .بين الأفراد والإدارة  ت الناشئةتأثيره أكثر عندما يكون هذا القاضي فاصلا في المنازعا

الدولة من عملية الترشح لما  مان أفراد النيابة العامة ومحافظيوكان من الأجدر أن يتم حر 
 .لهم من تأثير لا يقل أهمية عن القاضي 

فيبدو أن تأثير هذه  ،أسلاك الأمن  فراد الجيش الوطني الشعبي وموظفيأما بالنسبة لأ   
ة في حماية العمليو حفاظ على النظام العام والأمن العام الهيئات ودورها المتمثل في ال

 .تكون هذه الأجهزة بعيدة عن عملية الترشح  فإنه يقتضي بأن ، الانتخابية 

تأثير  اله لمراقب المالي للبلدية فإن مهامهماأمين الخزينة البلدية واأما فيما يتعلق ب    
يقتضي  لذا ،ية بنوعيها السابقة واللاحقة أساسي في ممارسة الرقابة المالية على البلد

خوفا من استغلال نفوذهما في ، حرمانها من عملية الترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي 
 .ذلك وحسم الانتخابات لمصلحتها 

أما بالنسبة للأمين العام للبلدية فهو كذلك لا يقل أهمية عن غيره باعتباره أحد الهيئات     
هو من ينشط الإدارة البلدية ويسهر التي جاء بها قانون البلدية ، فالبلدية التي تتكون منها 

الهيئات البلدية من ، مما يقتضي حرمانه من الترشح باعتباره أحد 1على حسن سير مصالحها
ة وأن الأمين العام خاص، في حسم المعركة الانتخابية من جهة ثانية  هتأثير ونظرا ل، جهة 

 .نةل هذه اللجيتعد قبلعضوا في اللجنة الإدارية الانتخابية كان ، للبلدية 
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ن هؤلاء لأ ، يعتبر تعسفيا مستخدمي البلدية من ضمن الطوائف المحرومةأما إدراج     
وأن حرمانهم هو إقصاء ، ير في العملية الانتخابية من جهة المستخدمين ليس لهم تأث

لهذا نرى بإسقاط ، للخبرات المهنية التي يستفيد منها المجلس المنتخب أكثر مما يضر به 
في ن من ضمن الفئات المحرومة هذه الفئة من الفئات المحرومة من الترشح مع أنها لم تك

 .التشريعات السابقة

إسقاط مستخدمي البلدية من الطوائف المحرومة من الترشح  لهذا نقترح في هذه الشروط    
دراج فئة رئيس ديوان الوالي من هذه الفئات كما أشرنا إلى ذلك سابقا  وكذلك رئيس  ،وا 

ورئيس مفتشية العمل من الترشح لعضوية المجلس الشعبي ، مفتشية الوظيفة العمومية 
 . عركة الانتخابية البلدي باعتبار هذه الهيئات ذات تأثير في حسم الم

 الشروط الشكلية        :  اثالث

جرائي  الشكلية الشروط تعتبر    يجب أن يتم استكمالها ليكون الترشح  ،ذات طابع شكلي وا 
وتتمثل هذه الشروط في استدعاء الهيئة الناخبة أولا ، شرط التزكية أو جمع ، حا صحي

 .ثالثا  الترشحشرط الوثائق المتعلقة بملف التوقيعات ثانيا ، 

 : استدعاء الهيئة الناخبة ــ 3

أشهر  (06)يشترط لاستدعاء الهيئة الناخبة أن يتم بموجب مرسوم رئاسي في غضون     
ها من طرف رئيس ك أن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤ ، ومفاد ذل1التي تسبق تاريخ الانتخابات

وهو غالبا ما يتم استدعاء الهيئة الناخبة بموجب ، الجمهورية بموجب سلطاته التنظيمية 
مرسوم رئاسي واحد يشمل انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس 

فكان من الأفضل أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسومين ، الشعبية الولائية 
ولا مانع أن ، عن الأخرى  اامت رئاسيين مستقلين باعتبار أن كل انتخابات مستقلة استقلالا

 .يتم ذلك في نفس الآجال لتسهيل مهمة الناخب وعملية تأطير العملية الانتخابية 
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 : شرط التزكية وجمع التوقيعات ــ 0

لانتخاب المجلس الشعبي البلدي إما تزكية القائمة أو جمع  المرشحةيشترط في القائمة     
 : وهو ما نوضحه في ما يلي  ،التوقيعات 

رشحة للانتخابات المجلس الشعبي أن تزكى القائمة المويقصد بذلك : أ ــ شرط التزكية 
 1:في إحدى الصور التالية ، البلدي 

ــ إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر 
 .الدائرة الانتخابية المترشح فيها من الأصوات المعبر عنها في ( %1)من 

منتخبين على الأقل في المجالس  (30)ــ إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 
 .الشعبية المحلية للولاية المعنية 

وما يمكن ملاحظته فيما يتعلق بالشرطين السابقين فبالنسبة للشرط الأول أورد عبارة     
من  (%1)ت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من الأحزاب السياسية التي تحصل

لكن لا ندري أين اتجهت نية المشرع الجزائري هل المقصود بذلك  ،الأصوات المعبر عنها 
 .ن معا لشعبية الولائية أو الاثناانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو انتخابات المجالس ا

عتبارها هي كان من المفروض أن يحدد المشرع الجزائري انتخابات المجلس الشعبي البلدي با
لمجالس الشعبية هي تشمل انتخابات ا الانتخابات المعنية للإشارة أن نص المادة أعلاه

 .فصل بين الانتخابين لرفع الغموض فترض أن يتم الولائية التي يالمجالس الشعبية الالبلدية و 

منتخبين على الأقل في المجالس  (30)في ما يتعلق بالشرط الثاني المتضمن توفرأما    
 .خابين معا ولا تثير أي غموضتحقيقه في الانت يتم الشعبية المحلية للولاية المعنية فيمكن أن

وما يلاحظ أن المشرع الانتخابي قد أقصى القوائم الحرة من شرط التزكية رغم إمكانية توفر 
وهو ما يمكن أن نعتبره تعسفيا في حق المترشحين بقوائم حرة   ،إحدى الشرطين السابقين 

بإعادة الكرة من جديد بجمع التوقيعات مرة أخرى دون أن يكون لهذه القوائم أي امتياز أو 
 .أو إعفاء لهذه القوائم مثلما حصلت عليه تلك القوائم المتوفرة على الشرطين السابقين مكافأة 

                                                           
 . المصدر نفسه من  36المادة   1
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من القانون العضوي  (36) وحسب ما تضمنته المادة: ب ــ شرط جمع التوقيعات 
للانتخابات أن يتم جمع التوقيعات لكل قائمة مرشحة لا تتوفر على أحدى الشرطين السابقين 

فإنه ، ي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة أو تحت رعاية حزب سياس
توقيعا من ناخبي الدائرة المعنية فيما يخص كل مقعد ( 30)يجب أن يدعمها على الأقل 

 :مطلوب شغله وبإسقاط هذه العملية على المقاعد المطلوب شغلها نجد على النحو التالي 

 .توقيعا  (330) مقعد يجب أن تتضمن (36)

 .توقيعا  (330) مقعد يجب أن تتضمن (33)

 .توقيعا  (630) مقعد يجب أن تتضمن (36)

 .توقيعا  (3330) مقعد يجب أن تتضمن (06)

 .توقيعا  (3330) مقعد يجب أن تتضمن (66)

 .توقيعا  (0330) مقعد يجب أن تتضمن (16)

رشحة خاصة في الموائم وما يلاحظ أن هذه الأعداد ضخمة يصعب جمعها بالنسبة للق    
وهذا يتطلب من  ،نسمة  30000الحالة الأولى أي البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

المشرع تخفيض هذا العدد أو وضع  تقدير جزافي لكل دائرة انتخابية حسب تعددها السكاني 
 .نسمة  30000توقيع بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن  (600) كاشتراط

المذكورة أعلاه أن لا يوقع الناخب على أكثر من قائمة تحت ( 36)كما اشترطت المادة     
يشترط في جمع التوقيعات أن يتم المصادقة عليها لدى ضابط و  ،1تعرض صاحبها للعقوبات

 2.عمومي مع وضع السبابة اليسرى المجمعة على استمارات تقدمها الإدارة 

                                                           
 .المصدر نفسه  من 030المادة   1

 ويقصد بالضابط العمومي في هذا القانون رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه نوابه الأمين العام للبلدية مندوبو 2  
 المؤرخ في 033-33من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  موثق ، المحضر القضائيالبلدية و المندوبون الخاصون ، ال   
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ي ونوابه رئيس المجلس الشعبي البلد يتم إبعاد أن في هذه النقطة وما يمكن الإشارة إليه   
 حكما وخصما في نفس الوقت  هؤلاء ن يكونلأنه لا يمكن أ ،من هذه المهمة  بيهومندو 

الفئات الأخرى مثل الأمين العام للبلدية وضباط الحالة المدنية وضرورة إسناد هذه المهام إلى 
 .وأي  موظف آخر يتم تفويضه

 :شرط الوثائق المتعلقة بالملف  ــ 6

 أن تستوفي مجموعة من  ،لانتخابات المجالس الشعبية البلدية  المرشحةيشترط في القائمة    

 . ــ شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها ــ شهادة الجنسية الجزائرية 1:الوثائق التالية

 . شمسية (03)ــ صورة  من صحيفة السوابق القضائية( 06)ــ مستخرج رقم 

ــ مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير مقيدين في 
 . السجل الوطني الآلي للحالة المدنية

الذي  ــ نسخة من المحضر الذي أعده رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا
وذلك بالنسبة للقوائم المعنية باكتتاب ،القوائم الانتخابيةية لمراجعة استبدل برئيس اللجنة البلد
 .التوقيعات الفردية للناخبين 

 . ــ نسخة من البرنامج الانتخابي بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار

من صحيفة السوابق  (00)تطلب إدارة الولاية من الجهات القضائية المختصة مستخرج رقم 
 .القضائية للمترشحين 

في  الوثائق المكونة للملف ضمن أن تكرار وثيقة السوابق العدليةا يمكن ملاحظته وم    
أي جهد من  يتطلبلا ما هو و  ،حين اقتصار تقديم شهادة الميلاد على المولودين بالخارج 

 .ي شخص من استخراجها من أي بلدية أو أحد ملحقاتهاالمترشح في الوقت الذي يمكن لأ

                                                           
 المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخابات  33/06/0033المؤرخ في  030-33من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  1
 . 36/06/0033المؤرخة في  36العدد ، الجريدة الرسمية  ، المجالس الشعبية البلدية و الولائية  



 الأحكام الخاصة للترشح: الباب الثاني 
 

042 
 

 الثاني  فصلال

 والرقابة الممارسة عليها الإجراءات الخاصة بالترشح

لا تفي بالغرض  هاتناول المشرع الانتخابي الشروط الخاصة بالترشح إلا أنمن رغم بال   
هذه الشروط عمليا في مختلف الاستشارات ولا يمكن أن تحرك ساكنا دون تنفيذ  ،المطلوب 

الفعلي  تنفيذة انتخابية ، كما أن عملية الالانتخابية بإتباع الإجراءات الخاصة بكل عملي
 . تنطلق بمجرد  صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة

دعى الهيئة من القانون العضوي للانتخابات أن تست( 62)وحسب ما نصت عليه المادة     
أشهر التي تسبق تاريخ الانتخابات ، وهو ما يبرز توحيد هذه  (30)الناخبة في غضون 

الآجال في معظم أشكال الاستشارات الانتخابية باستثناء انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي 
ن الأشخاص من هو ما يمك  ، 1من تاريخ الاقتراع يوما( 54)تستدعى الهيئة الناخبة قبل 

التجسيد الفعلي لعملية الترشح بصفة منفردة في إطار الترشح الفردي أو بصفة جماعية في 
حيث تنطلق هذه الإجراءات بمجرد إبداء نية الترشح من  ،إطار الترشح عن طريق القائمة 

وتنتهي هذه العملية بقبول الطلبات المتعلقة بالترشح من طرف السلطة ، قبل الأشخاص 
واسعا المجال  ما يفتحم،  شروط والإجراءاتو برفضها إذا كانت مخالفة للتصة أالمخ
 .عملية الترشح الخاصة  فيالطعن  وحق  ةرقابممارسة اللل

 والإجراءات الخاصة بها حسب صور الاستشارات الانتخابية فصلقد قسمنا هذا الفوعليه     
 فصلال اوحسب طبيعة هيئات الرقابة الممارسة على عمليات الترشح ، ويمكن أن نقسم هذ

 : ينالتالي بحثينإلى الم

 .والرقابة الممارسة عليها إجراءات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية:المبحث الأول 

 .عليها المجالس المنتخبة والرقابة الممارسةالترشح لانتخابات  إجراءات:المبحث الثاني 
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 المبحث الأول

 والرقابة الممارسة عليها إجراءات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية

لقد تضمن القانون العضوي للانتخابات إجراءات ومختلف المراحل العمليات الانتخابية      
، كما المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية ، وقد تضمن إجراءات الترشح لهذه الانتخابات 

 الرقابة الممارسة على هذه العملية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتتضمن 
رقابة  باعتبارها هيئة إشراف على هذه العملية ، بالإضافة إلى خضوع هذه الأعمال إلى 

باعتبارها هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور ، ويسهر على المجلس الدستوري 
، وعليه سنستعرض ذلك بالتطرق إلى إجراءات الترشح 1هوريةصحة انتخاب رئيس الجم

الترشح في  إجراءاتلانتخابات رئيس الجمهورية في مطلب أول والرقابة الممارسة على  
 . مطلب ثاني

 المطلب الأول 

 إجراءات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية 

الواجب توفرها لاعتبار عملية  وتتمثل هذه الإجراءات في المراحل والخطوات الأساسية     
جرائها كاملة ومستوفية الشروطالترشح صحيحة  السلطة الوطنية المستقلة كما تلعب  ، وا 

لانتخابات رئيس الجمهورية ، وذلك بموجب الدور  الترشح عملية في دور بارز  لانتخابات
 بدراستناوهو ما سنوضحه ، المستحدث لهذه السلطة في إيداع ملفات الترشح والفصل فيها 

 : الفروع التاليةهذا المطلب الذي قسمناه إلى ل

  مراحل الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية: الفرع الأول 

، التي سنتناولها حسب  رئيس الجمهورية لترشح لانتخابالأساسية ل مراحلالتتمثل     
، الترشح  ثالثا ، آجال الترشح ثانيا ، إيداع الترشح أولا الإعلان عن الترشحوهي تسلسلها 

 . خامسا ، انسحاب المترشحرابعا  للدور الثاني

                                                           
 . 6392من دستور  986المادة  1
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 الإعلان عن الترشح   : أولا 

لقد كان الإعلان عن الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية يتم عن طريق الرغبة في     
حيث يقدم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات ، تكوين ملف الترشح 

، لكن التعديل الأخير قد حول هذا 1لمحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشحا
ن ن هذا الإعلان سيمك  كما أ، 2طة الوطنية المستقلة للانتخاباتالاختصاص إلى السل

المترشح من الحصول على المطبوعات الفردية للاكتتاب التوقيعات التي تعتبر من 
وهي عبارة عن شهادة تزكية ، 3تقديمها ضمن ملف الترشحالمستندات الجوهرية التي يجب 

من قبل المواطنين الذين يتمتعون بحق الانتخاب ، وكان من الأفضل أن ينص المشرع على 
 .الإعلام الرسمية والصحف الوطنية ضرورة تتويج هذا الإعلان بتصريح رسمي أمام وسائل 

فقد كانت تحدد  وزارة الداخلية نموذجين للمطبوعات الفردية بألوان مختلفة يختار المترشح    
ولاية على الأقل  (64)توقيع عضو منتخب موزعة عبر (233)نموذج منها إما 

ما ولاية على الأقل ، إلا أن تعديل هذا الشرط  (64)توقيع ناخب موزع على  (23333)وا 
  ولاية على الأقل ( 64)توقيع موزعة على  (43333)ى الذي اكتفى بحصول المترشح عل

لأنه لا يمنح الفرصة ، وهناك من انتقد هذا الشرط على أساس أنه غير دستوري وتعسفي 
 . 4أمام الجميع الذين تتوفر فيهم شروط الترشح

والواقع نرى بأن هذا الشرط لا يمس بمبدأ المساواة وجاء هذا الشرط  من باب جدية     
ح باستبعاد من لا يستطيعون أن يجمعوا العدد المطلوب من التوقيعات على المستوى الترش

 .الوطني 

                                                           
 المتعلق باكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين لانتخابات رئيس  38/39/6335القرار الوزاري المؤرخ في  1
 .99/01/6335ي فـــ المــؤرخـة ، 30 العــدد، الجريـدة الرسميـة ، الجمهورية   
 المتضمن إجراءات اكتتـــاب التوقيعــات الفــردية لصالـح المترشحيــن لانتخاب  98/31/6391المــؤرخ في إ.م.و.س قرار  2

 .رئـيس الجمهوريــة والتصديــق عليـها    
 . 36انظر ملحق رقم   3
 . 906المرجع السابق ، ص : عمر صدوق   4
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وقد ذهب البعض إلى إضافة شرط آخر يتمثل في إيداع المترشح لمبلغ معين إلى الخزينة    
، لكننا لا نرى 1العمومية يسترده في حالة حصوله على نسبة معينة من أصوات الناخبين

 .باعتبار أن المترشح مسؤول أمام الناخبين وأمام من منحوه توقيعهمداعيا لذلك 

 إيداع الترشح     : ثانيا 

من القانون العضوي للانتخابات التصريح بالترشح لرئاسة  (901)لقد حددت المادة     
الذي كان قبل  ،الجمهورية بإيداع طلب التسجيل لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

ل من اختصاص المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل يتضمن طلب المترشح اسم التعدي
 :المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ، وما يمكن ملاحظته من مضمون المادة ما يلي 

ــ أن الإيداع يتم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دون أي هيئة أخرى 
 .يعود للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات   ،ترشح فالاختصاص الحصري لإيداع ملف ال

ــ يجب أن يتم الإيداع مقابل وصل استلام تسلمه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
ولا يمكن أن يحتج به ، ويعد هذا الوصل ضمانا لإيداع ملف الترشح  ،للمترشح المعني 

يعد وصل الاستلام كدليل إثبات عن  ،2لقبول ملف ترشحه الذي يخضع للدراسة والمداولات
هل يقوم المترشح بإيداع ملف الترشح : والسؤال المطروح، جال الترشح احترام المترشح لآ

 شخصيا أو يجوز  من ينوب عنه ؟ 

المؤرخ في  38ـــ  91الذي أورده القانون العضوي رقم  تعديل الأخيرال قد أوضحل     
ح هو من يودع شخصيا ملف الترشح المترش أنمنه  (901)بموجب المادة  95/31/6391
لم  السابقةالانتخابية للإشارة فإنه التشريعات  لف من ينوب عنه للقيام بذلك ،يجوز أن يك ولا

 للمجلس الدستوري من النظام الداخلي (65) المادة هما أوضحتتتطرق إلى ذلك باستثناء 
أن ملف التصريح  التي نصت 6333يونيو  68في  الصادر بموجب المداولة المؤرخة

 . بهذا الالتزام للأخذ بجدية الترشح  فعل المشرع وأحسن ما ،3بالترشح يتم من قبل المترشح

                                                           
 . 698المرجع السابق ، ص : أحمد بنيني   1

 .المصدر السابق 30-91من القانون العضوي رقم  05المادة 2  
 . 60ص ، 38/38/6333المؤرخة في  ، 58العدد ،  الجريدة الرسمية ، 68/30/6333المؤرخة في  د.ممداولة   3
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 آجال الترشح      : ثالثا 

يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس  (03) تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف   
مع الإشارة بأن المشرع الانتخابي قد حدد   ، والمغزى من ذلك لإجراء دور ثان   ،1الجمهورية

القانون  من (953)وقد نصت المادة ،  2يوما (03) المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني
يوما على الأكثر الموالية ( 53) ودع التصريح بالترشح في ظرفي» : العضوي للانتخابات 

وتظهر أهمية تحديد هذه الآجال  .« لمتضمن استدعاء الهيئة الناخبةالرئاسي النشر المرسوم 
في فتح المجال واسعا لباب الترشح وتمكين المترشحين من جمع التوقيعات على مستوى 

وهذا يتطلب مدة زمنية معتبرة لإقناع الناخبين بمرشحيهم مع استكمال باقي  ،الولايات 
لتوقيعات التي يشترط أن تتم أمام ضابط عمومي ، وأن تتم إجراءات المصادقة على اكتتاب ا

بخلاف ، هذه العملية بعد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تبدأ عملية جمع التوقيعات من استلامها من طرف 

 .3ور الأوليوما على الأقل قبل إجراء الد (98) المجلس الدستوري

قد ميز بين هذه الآجال في  6396بينما نجد في القانون العضوي للانتخابات لسنة    
يوما على الأكثر لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن  (54) الحالات العادية المقدرة ب

 9112من دستور  (88) وبين حالات الشغور التي أوردتها المادة، استدعاء الهيئة الناخبة 
، وهي مدة قصيرة جدا لا تمكن المترشح من جمع 4أيام (38) التي خفضت هذه المدة إلى

التوقيعات اللازمة بحجة شغور منصب رئيس الجمهورية التي يمكن تجاوزها بممارسة مهمة 
المشرع الانتخابي عندما وحد هذه  ما فعل أحسنحتى إجراء الانتخابات ، و  رئيس الدولة

حالة انتهاء العهدة في  كانت اءة تتعلق بالانتخابات الرئاسية سو ءات في كل عمليالإجرا
مراعيا في ذلك لاستكمال مراحل العملية ، في حالة إنهاء العهدة الانتخابية  مالانتخابية أ

 .الانتخابية حسب الآجال المحددة لذلك 

                                                           
 . المصدر السابق 93 -92من القانون العضوي رقم  904المادة  1
 . المصدر نفسه من 952المادة  2
 . 40المرجع السابق ، ص : بوكرا إدريس   3
 .المصدر السابق 39-96من القانون العضوي رقم  900المادة   4
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 الترشح للدور الثاني : رابعا 

الرئاسية تجرى على دورين في حالة حصول أي مترشح من المعروف أن الانتخابات     
من القانون ( 900) على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وهو ما نصت عليه المادة

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين » : العضوي للانتخابات 
ذا  .« المطلقة للأصوات المعبر عنها  بالأغلبية لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة وا 

لا يشارك في الدور الثاني سوى  ، نها في الدور الأول ينظم دور ثان  للأصوات المعبر ع
 السؤال الذيو  ،1ذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأوللالمترشحين الاثنين ال

 هل الترشح للدور الثاني يتم بنفس إجراءات الدور الأول ؟ : يمكن طرحه 

المشرع  فيها لم يشترط الثاني أن عملية  الترشح للدور الإشارة إليهإن ما يمكن     
نما يكتفي بالإعلان الأول عن الترش، الانتخابي سحب ملف الترشح من جديد  أما ، ح وا 

نما يكتفي ، إيداع ملف الترشح من جديد  يشترط لمإيداع ملف الترشح ف ه خلال إيداعبوا 
العملية  إلى غاية نهاية  ابه اومعتد ةبقى صالحتي تال وثائقالدور الأول مع باقي ال

علان المجلس الدستوري الن  .تائج النهائيةالانتخابية وا 

يوما بعد  (94) أما بالنسبة لآجال الترشح فإنه يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع ب    
إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول على أن لا تتعدى المدى القصوى بين الدورين 

عطاءمن ذلك هو لمنح آجال للطعون والمغزى  ،2يوما( 03) الأول والثاني فرصة من  وا 
 .جديد للمترشحين للتواصل مع ناخبيهم عن طريق الحملة الانتخابية 

 :شح للدور الأول والترشح للدور الثاني في النقاط التالية ويمكن أن نميز بين التر     

يداع ملف الترشح  بينما الترشح للدور الثاني  ،ــ الترشح للدور الأول يتطلب إعلان الترشح وا 
يداع لملف الترشح   .لا يتطلب إعلان عن الترشح وا 
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لجميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية  اــ الترشح للدور الأول يكون مفتوح
ويتطلب عدم حصول أي مترشح على الأغلبية  ابينما الترشح للدور الثاني يكون مغلق

ذين تحصلا على أكبر لويقتصر على المترشحين الأولين ال ،المطلقة للأصوات المعبر عنها 
 . المجلس الدستوري عدد من الأصوات المعبر عنها حسب النتائج التي يضبطها 

بينما ،يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة  (13) ــ آجال انتخابات الدور الأول محددة ب
 . يوما من تاريخ إجراء الدور الأول  (03)لا يمكن أن تتعدى هذه الآجال 

وتنتهي ، ما من تاريخ الاقتراعيو ( 64)قبل في الدور الأول  فتوحةــ الحملة الانتخابية تكون م
دور الثاني يوما ، بينما تفتح في ال( 69)أيام من تاريخ الاقتراع ، أي تقدر ب ( 30)قبل 
ر من تاريخ الاقتراع ، أي تقد( 36)وتنتهي قبل يومين ، يوما من تاريخ الاقتراع ( 96)قبل 
 .أيام ( 93)ب 

 انسحاب المترشح: خامسا 

انسحاب المترشح من انتخابات رئيس لقد منع  المشرع الانتخابي الجزائري حالات     
 .1سير العملية الانتخابيةالإبقاء على اسم المترشح طيلة نها التي يترتب ع الجمهورية

 :ا قانونية التي نبرزها في ما يليباستثناء حالتي المانع القانوني والوفاة التي يترتب عنها آثار 

 أ ــ حالات انسحاب المترشح

نما نص ، لم يحدد المشرع الانتخابي حالات المانع القانوني : ــ حالة المانع القانوني  9 وا 
وهو ما يفتح ، منه على أنه يتم إثباته من طرف المجلس الدستوري  (955)بموجب المادة 

وهو ما اعتبره البعض أنه يتعلق  ، الباب واسعا في هذا المجال من طرف المجلس الدستوري
وأضاف البعض الآخر حالة الفقدان والاختطاف التي ، من الدستور  (936)ادة بأحكام الم

بأنه ، من هذا المانع  ستخلصهأن نوما يمكن  ، 2حالاتمن ضمن هذه ال سبق شرحها
 .خاضع للسلطة التقديرية للمجلس الدستوري التي يخول لها إثباته بأي وسيلة يراها مناسبة 

                                                           
 . 628المرجع السابق ، ص : رحماني جهاد  1
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منه على ( 955)المشرع الانتخابي الجزائري بموجب المادةفقد قضى :  ــ حالة الوفاة  6
حالة الوفاة التي تعتبر من الحالات الاستثنائية التي يتم إثباتها بتقديم شهادة الوفاة إلى 

، وما يلاحظ أن المشرع قد اذ الإجراءات القانونية اللازمة المجلس الدستوري الذي يقوم باتخ
ءات خلال الدورين الانتخابيين كان من الأفضل لو فصل عالج هاتين الحالتين بنفس الإجرا

 1. تطرأ على المترشح المشرع بين حالات الانسحاب والمانع القانوني والوفاة التي

لاشك أن حالة : ب ــ الآثار المترتبة عن حالتي الانسحاب بسبب المانع القانوني والوفاة 
انسحاب المترشح بسبب المانع القانوني والوفاة لها آثار في سير العملية الانتخابية خلال 

 :وهو ما سنوضحه في ما يلي ، الدورين 

لقد نصت : قبل إجراء الدور الأول ــ آثار حالة الانسحاب بسبب المانع القانوني والوفاة  9
 بعد إثبات المجلس الدستوري توفر.. »: من القانون العضوي للانتخابات ( 955) المادة

ولا يمكن أن يتجاوز هذا  ،إحدى الحالات السابقة يمنح آجالا أخرى لتقديم ترشيح جديد 
. 2«يوما  (94)أقصاها  الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع ويتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة

ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح فرصة أخرى بعدم حرمان هذا الحزب أو هذه الكتلة 
التي دعمت مترشح معين ولم يوفق لاستكمال مراحل العملية الانتخابية بإمكانية تعويضه 

وهو ما اشترطه المشرع ، ما يتطلب إضافة فترة زمنية معتبرة لتحقيق ذلك م ،بمرشح آخر 
ويترتب عن هذه الإجراءات تأجيل ، أن يكون ذلك خلال مدة شهر السابق لتاريخ الاقتراع 

وهي مدة كافية لاستكمال ، يوما من التاريخ المقرر سابقا  (94)تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 
 . جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية 

لقد نصت : ــ آثار حالة الانسحاب بسبب المانع القانوني والوفاة قبل إجراء الدور الثاني  6
حيث يعلن المجلس ، من القانون العضوي للانتخابات على هذه الحالة  (952)المادة 

الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد وفي هذه الحالة يمدد المجلس 
 .يوما ( 23)ظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها الدستوري أجل تن

                                                           
 . 621المرجع السابق ، ص : رحماني جهاد  1
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كما يظل رئيس الجمهورية السارية مهامه أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه    
والمغزى من هذه الإجراءات لتجنب شغور منصب  ، 1حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين

رئيس الجمهورية وضمان استمرارية المؤسسات الدستورية بتمديد آجال العملية الانتخابية 
 .  التي لم يتم استنفاذها 

 عملية الترشح           دور السلطة الوطنية المستقلة في :الفرع الثاني 

تخابات من الهيئات الوطنية الجديدة والمستحدثة تعتبر السلطة الوطنية المستقلة للان     
التي تشرف على العملية الانتخابية ، كما تتكفل بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية 

 2.وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة
 3:عضوا كالآتي 5) 3(ويتشكل مجلس السلطة المستقلة من 

 )35(أعضاء من الكفاءات الجامعية ، ) 93(عضوا من كفاءات المجتمع المدني ،  )63(
محضران  )36(، موثقان  )36( ، محاميان )36(قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ، 

ممثلان عن الجالية ) 36(شخصيات وطنية ،  )30(كفاءات مهنية ،  )34( ، قضائيان
 .بالخارج الوطنية 

ويتم اختيار أعضاء اللجنة من طرف نظرائهم عن طريق الانتخاب ، وينتخب رئيس     
 4.السلطة المستقلة من طرف الأعضاء بأغلبية الأصوات خلال الاجتماع الأول

الكفاءة وغياب معايير اختيارها ، بمعنى  مصطلحوما يلاحظ في مجلس السلطة بروز      
 .فعندما نقول الكفاءات الجامعية  هي المعايير الواجب توفرها في هذه الكفاءات ؟  آخر ما

فهل يكتفي بأن يكون منخرطا في نقابة الأساتذة الجامعيين ؟ أم هناك معايير أخرى للاختيار 
 5..أو المؤهل العلمي أو الدرجة العلمية  الانخراطكالأقدمية في 

                                                           
 . 6392من دستور  930المادة  1
 . المصدر السابق 30-91من القانون العضوي رقم  32المادة  2
 .المصدر نفسهمن  62المادة  3
 . المصدر نفسه من 06المادة  4
 ، جامعة عاشور  6، مجلة العلوم القانونية ، العدد "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في  الجزائر ": نقيش  لخضر  5
 . 001،  008، ص ص  6363زيان الجلفة ، جوان   
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الكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد ، وأن يكون ناخبا ولا ويشترط في أعضائها أن تكون من     
سنوات على الأقل ، وأن لا ) 34(ي حزب سياسي منذ يكون منتخبا ، وأن لا ينتمي إلى أ

عليه  بحكم نهائي لارتكاب  اوظيفة عليا في الدولة ، وأن لا يكون محكوم يكون شاغلا
 1.جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد له الاعتبار

يتمثل دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بعملية الترشح لانتخابات كما     
رئيس الجمهورية استقبال ملفات الترشح والفصل فيها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق 

، وعلى هذا الأساس يمكن للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دراسة  2تخاباتبنظام الان
للشروط المنصوص عليها  واستيفائهاملفات المترشحين المودعة لديها والتأكد من مطابقتها 

والجنسية السالفة الذكر أو الشروط  الإسلاميمثل الشروط الموضوعية كالسن واعتناق الدين 
 لوثائق المطلوبة في ملف الترشح أو تلك المتعلقة بالتوقيعات المطلوبةالشكلية المتعلقة با

 . 3وتفصل في ذلك بموجب قرارات تبلغ بكل وسيلة مناسبة إلى الأطراف المعنية

نذكر   6391ديسمبر  96ومن تطبيقات ذلك في الانتخابات الرئاسية التي جرت في      
 :المستقلة للانتخابات في هذا الشأن ما يلي القرارات التي أصدرتها السلطة الوطنية 

 توقيعا صحيحا من أصل (92828)بلقاسم ساحلي بسبب تقديم : ـــ قرار رفض ترشح السيد 
استمارة غير مصادق عليها  (05068) ، كما حمل الملفمودعا اتوقيع (22042)
الحد الأدنى  عليها بختم غير رسمي للموثقين وبالتالي لم يبلغ ااستمارة مصادق( 4099)و

المؤرخ في  93ـــ  92من القانون العضوي رقم ( 956) المنصوص عليه في المادة
( 43333)ي تستوجب تقديم التات المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخاب 64/38/6392

 4.توقيع فردي

 

                                                           
 . المصدر السابق 30-91من القانون العضوي رقم  91المادة  1
 .المصدر نفسه  من 38المادة  2
 .المصدر نفسه من  94المادة  3
 ي لانتخاب ـم ساحلـبلقاس: د ــــيـــح الســـن رفض ترشــالمتضم 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  99رار رقم ـقال 4
 .لرئاسة الجمهورية   
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    توقيعا صحيحا من أصل (9296)علي سكوري بسبب تقديم : ـــ قرار رفض ترشح السيد 
استمارة والباقي كلها استمارات فارغة و ( 6295)مودعا ، كما حمل الملف  اتوقيع (9408)

، وبالتالي لم يبلغ الحد الأدنى  اتوقيع( 298) ورفض اتوقيع (9112) بعد الدراسة تم قبول
المتعلق بنظام  93ـــ  92من القانون العضوي رقم  (956)المنصوص عليه في المادة 

 1.توقيع فردي  (43333)والمتمم المذكور أعلاه التي تستوجب تقديم الانتخابات المعدل 

 (91)عبد الكريم حمادي  بسبب عدم تقديم الوثيقة رقم : ـــ قرار رفض ترشح السيد 
من القانون العضوي للانتخابات ، كما أن الولايات التي  (901)المنصوص عليها في المادة 

، وبالتالي لم يبلغ  ولاية فقط (66)توقيع كان على مستوى  (9633)بلغ فيها الحد الأدنى 
من القانون  (956)ولاية طبقا للمادة  (64)الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة على مستوى 

 2.العضوي للانتخابات المذكور أعلاه 

توقيعا خلافا للعدد  (51368)خرشي نوي بسبب تقديم : ـــ قرار رفض ترشح السيد 
استمارة صحيحة وبلوغ الحد ( 66368)توقيع المصرح به عند الإيداع منها  (24333)

ولايات فقط ، وبالتالي لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في  (35)المطلوب في  الأدنى
 3.من القانون العضوي لانتخابات المعدل والمتمم المذكور أعلاه ( 956) المادة

        توقيعا خلافا للعدد (02498)بسبب تقديم محمد ضيف : ـــ قرار رفض ترشح السيد 
توقيع المصرح به عند الإيداع ، وبالتالي لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه  (43333)

 4.من القانون العضوي لانتخابات المعدل والمتمم المذكور أعلاه  (956) في المادة

                                                           
 اب ـلانتخ علي سكوري  :د ــيـح الســـض ترشــن رفـــالمتضم 39/99/6391ؤرخ في ــالم 91/إ .م.و.س/  93قرار رقم ال1
 .لرئاسة الجمهورية  
 لانتخاب عبد الكريم حمادي : المتضمن رفض ترشح السيد 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  96قرار رقم ال 2
 .لرئاسة الجمهورية   
 لانتخاب  خرشي نوي  :د ــــيــــــح الســـض ترشـــن رفــــالمتضم 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  94قرار رقم ال3 
 .لرئاسة الجمهورية   
 لانتخاب  محمد ضيف  :د ـــــح السيـــض ترشــن رفـالمتضم 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  69قرار رقم ال 4
 .لرئاسة الجمهورية   
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 ئه كل الوثائق المطلوب إرفاقهاستيفامحمد بوعوينة  بسبب عدم ا: ـــ قرار رفض ترشح السيد 
وعدم من القانون العضوي للانتخابات  (901)بملف الترشح المنصوص عليها في المادة 

 1.تقديمه استمارة التوقيعات الفردية 

ستيفائه كل الوثائق المطلوب بلعباس العبادي  بسبب عدم ا: ـــ قرار رفض ترشح السيد 
من القانون العضوي للانتخابات    ( 901)بملف الترشح المنصوص عليها في المادة  إرفاقها

، وعدم وجود برنامج للمترشح وكذا عدم تقديمه استمارة (  91،  96،  99،  93المطات ) 
 2.توقيعات فردية 

        توقيعا خلافا للعدد (68869) فارس مسدور بسبب تقديم: ـــ قرار رفض ترشح السيد 
المصرح به عند الإيداع ، وبالتالي لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه  اتوقيع (49968)

 3.من القانون العضوي لانتخابات المعدل والمتمم المذكور أعلاه  (956) في المادة

( 42333)توقيعا خلافا للعدد  (019)رؤوف عايب بسبب تقديم : ـــ قرار رفض ترشح السيد 
لإيداع ، وبالتالي لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة توقيع المصرح به عند ا

 4.من القانون العضوي لانتخابات المعدل والمتمم المذكور أعلاه  (956)

للإشارة فإن قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتميز بطابعها الأولي ، ومعنى      
راراتها أمام ، فيمكن الطعن في ق انهائي اقرار يعتبر  ذلك أن قرار رفض أو قبول الترشح لا

ما كرسه التعديل الأخير للقانون العضوي للانتخابات ، وهو ما  المجلس الدستوري وهذا
 .سنتناوله بالتفصيل في المطلب الموالي 

                                                           
 لانتخاب  محمد بوعوينة :د ــح السيــض ترشـالمتضمن رف 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  98رقم  قرارال 1
 .لرئاسة الجمهورية   
 لانتخاب  بلعباس العبادي  :ح السيد ـالمتضمن رفض ترش 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  63قرار رقم ال 2
 .لرئاسة الجمهورية  
 لانتخاب  فارس مسدور :ح السيد ــض ترشــن رفــالمتضم 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  66قرار رقم ال 3
 .لرئاسة الجمهورية   
 لانتخاب  رؤوف عايب  :يد ـــح السـض ترشــن رفـــالمتضم 39/99/6391المؤرخ في  91/إ .م.و.س/  92قرار رقم ال 4
 .لرئاسة الجمهورية   
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 الثاني مطلب ال

 رقابة المجلس الدستوري على عملية الترشح 

لقد كان للمجلس الدستوري دور هام خلال التشريعات السابقة في مجال الرقابة الدستورية     
 .تبرز دوره الرقابي على الخصوص فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية التي يختص بها  ، التي

وتبرز هذه الرقابة أكثر فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية ، وعليه سنحاول من خلال 
الخاصة لمطلب التطرق إلى التعريف بالمجلس الدستوري ودوره في عملية الترشح هذا ا

 .     بانتخابات رئيس الجمهورية

 التعريف بالمجلس الدستوري : الفرع الأول 

يعتبر المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية     
ن والسهر على احترام الدستور والسهر على بة دستورية القوانيساسية في مراقتتمثل مهمتها الأ

صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه 
 1.العمليات 

أعضاء من بينهم رئيس المجلس  (35)عضوا  (96)يتشكل المجلس الدستوري من     
 ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني  أعضاء (36) ونائب الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية ،

 (36) أعضاء تنتخبهما المحكمة العليا ، (36)أعضاء ينتخبهما مجلس الأمة ،   (36)
 :ما يلي ظته فيما يتعلق بهذه التشكيلة فيوما يمكن ملاح، 2أعضاء ينتخبهما مجلس الدولة

ـــ تقاسم السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في عضوية المجلس الدستوري مما 
يفيد إشراك هذه السلطات في تشكيلة هذه الهيئة الدستورية وتساوي التمثيل بين السلطات 

 3.الثلاثة ، وهو نقطة ايجابية  ويجسد مبدأ المساواة بين هذه السلطات 

                                                           
 . 6392من دستور  986المادة  1
 . المصدر نفسهمن  980المادة  2
 ، مجلة العلوم  "6102المجلس الدستوري الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في ظل التعديل الدستوري ":وداد قوقة  3
 . 010، ص 6391، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة ، جوان  49، العدد  الإنسانية  
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السلطة التنفيذية وانفرادها فيما يتعلق بتعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه ، وهي ــ هيمنة 
إنهاء  سلطة يملككما  ، أكثر تبعية وخضوع لمن قام بتعيينهباعتبار أن التعيين  نقطة سلبية

من   1مما يجعل الشخص المعين تابع قانونيا وسياسيا وأدبيا لمن يملك سلطة التعيين المهام
 . أخرى من جهة تحرم باقي السلطات من حق اختيارها لهذه المناصبا جهة ، كم

ــ إن طريقة الانتخاب في اختيار ممثلي السلطة التشريعية هو عمل إيجابي باعتباره يكرس 
الديمقراطية ، إلّا أنه البعض ينتقده لأن مهمة المجلس الدستوري كقاضي انتخابات هي 

باره يتعلق بالمبادئ القانونية لحرية التصويت مهمة في عمق قانون الانتخابات باعت
وضمانات الانتخابات وصحتها و  لا يمكن للمجلس الدستوري أن يمارس ذلك إلّا بوجود 

في ذلك ، مما يقتضي تقييد ممثلي السلطة التشريعية بالمجلس بشروط  الاختصاصأهل 
 2.الكفاءة والتخصص 

أعضاء ، رغم طبيعة النظام  (35)ــ هيمنة رئيس الجمهورية عن السلطة التنفيذية بتعينه 
السياسي الجزائري الذي يكيف بأنه نظام شبه رئاسي ويتبنى نظام الثنائية الدستورية ، التي 

 3.يسير الحكومة و الوزير الأول منتخب  تقتضي وجود جهازين تنفيذيين رئيس الجمهورية
وهو ما كرس حرمان هذا الأخير من حق تعيين عضوين ، رغم تجسيد المساواة في التمثيل 

 .داخل السلطة التشريعية والقضائية 

الوزير  إشراكلهذا نقترح في هذه المسألة اكتفاء  رئيس الجمهورية بتعيين عضويين مع     
حيات دستورية لا باعتباره جهاز تنفيذي مستقل ويمارس صلا ، الأول في تعيين عضوين

لمبدأ المساواة ومبدأ التوازي بين السلطات ، كما نقترح خضوع  اتحقيق ، تقل أهمية عن غيرها
تحقيق تكافئ الفرص بين توري ونائبه لعملية الانتخاب من أجل منصب رئيس المجلس الدس
 .جميع أعضاء هذه الهيئة 

 

                                                           
 . 018ق ، ص المرجع الساب :وداد قوقة  1
 . 16، المرجع السابق ، ص  "المجلس الدستوري قاضي انتخابات " :مسعود شيهوب  2

 . 914المرجع السابق ، ص : سعيد بوشعير 3 
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( 38)من الدستور فهي تقدر ب ( 980)أما مدة العضوية فحسب ما أوردته المادة     
سنوات ، للإشارة فإن هذه ( 35)سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد نصف أعضائه كل 

سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد نصف  (32)المدة كانت قبل التعديل تقدر ب 
لة سنوات تعتبر فترة طوي( 38)، لهذا نرى بأن مدة العضوية  1سنوات  (30)أعضائه كل 

 .سنوات باعتبارها فترة متوسطة وتجسد فكرة التداول على السلطة ( 32)وأننا نفضل فترة 

 دور المجلس الدستوري في الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية :الفرع الثاني 

يختص المجلس الدستوري بالرقابة على عملية الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وتتمثل    
تبليغ  ،ثانيا ، الإعلان عن قائمة المترشحين أولا إجراءات رقابة صحة الترشحهذه الرقابة في 
 . ثالثا قوائم المترشحين

 إجراءات رقابة صحة الترشح     : أولا 

ينفرد المجلس الدستوري باختصاص فحص ومراقبة ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية     
ر على صحة عمليات انتخاب رئيس فهو يسه، من الدستور  (986)وذلك بموجب المادة 

الجمهورية وذلك بدراسة مطابقة صحة الترشح للدستور والتشريع الانتخابي ، وطبقا للمادة 
، يقوم المجلس  2من النظام الداخلي الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري (60)

ات الترشح الدستوري بتعيين مقرر أو عدة مقررين من بين أعضائه للقيام بتحقيق في ملف
وفحص مطابقتها للنصوص التشريعية السارية المفعول فيراقب المقرر كل الوثائق المتعلقة 

يراقب قائمة التوقيعات باستعمال المراقبة اليدوية ومصادقة الضابط العمومي كما ،  بالملف
الدستوري وتوقيعه ومراقبة النصاب القانوني للتوقيعات في كل ولاية ، للإشارة فإن المجلس 

 .3مع استعمال المراقبة المعلوماتية، عونا لمساعدة المقررين ( 903) استعان بحوالي

                                                           

 . 9112من دستور  925المادة 1 
 ،62العدد ، الجريدة الرسمية ،المتعلقة بالنظام الداخلي لعمل المجلس الدستوري 30/34/6396المؤرخة في  د.م مداولة 2
 .30/34/6396ي المؤرخة ف 
 . 930المرجع السابق ، ص : بوكرا إدريس   3
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غرض التأكد من أن الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر من وتبرز أهمية المراقبة المعلوماتية ب   
مترشح لأن المراجعة اليدوية تجعل من هذه المهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة ، وللقيام بهذه 

بغرض  المهمة يتطلب من المجلس الدستوري أن يكون لديه نسخة كاملة من قائمة الناخبين
 خبين فإن المجلس الدستوري حسبوبخصوص دراسة توقيعات النا، سهولة الرجوع إليها 

توقيع للناخبين  (06333)توقيعا للمنتخبين و( 063)فقد اكتفي بمراقبة  ، 6395انتخابات 
من الحد الأدنى المشروط من التوقيعات لتغطية ما  (%63)أي في الحالتين بزيادة نسبة )

 . 1(يمكن أن يلغى 

فلم ينص  ، للرأي العام أو في الصحف الوطنيةأما فيما يخص نشر قائمة الموقعين     
المشرع الانتخابي الجزائري بخلاف القانون الفرنسي الذي يمنح للمجلس الدستوري صلاحية 

وذلك بغية تحميل الموقعين ، أيام على الأقل من إجراء الدور الأول ( 38)نشرها قبل
 . 2مسؤولياتهم عن تصرفهم أمام الرأي العام

 الإعلان عن قائمة المترشحين :ثانيا 

ويتم الإعلان عن قائمة المترشحين من طرف المجلس الدستوري إثر جلسة مغلقة بناء     
كما ، 3التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المقررونعلى التقارير التي يعدها 

أيام كاملة ( 30) يجب أن يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه
 . 4من تاريخ آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 

                                                           
 ة ــس الجمهوريــالمحدد لقائمة المترشحين لانتخابات رئي 90/30/6395المؤرخ في  95/د.م.ق/ 94ملحق القرار رقم  1
 س ـــابات رئيــوري قصد الترشح لانتخــس الدستـــلـالمتضمن كشف تفصيلي لاكتتاب التوقيعات الفردية المودعة لدى المج  
 .  94، ص  92/30/6395المؤرخة في ،  95العدد ، الجمهورية ، الجريدة الرسمية   

2
 Dimitri George: la prééminence du président de la république au seinde système politique 

français ,in la présidence en France et aux états – Unis, études réunies et  présentées par Jean - 

 Louis saurin, Economico, paris,1986, p378. 
 . 30/34/6396من النظام الداخلي للمجلس الدستوري المؤرخ في  65المادة  3
 . المصدر السابق 93 -92من القانون العضوي رقم  959المادة  4
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لذي يعتمد في طريقة وطبقا لمبدأ الحياد الذي يجب أن يتحلى به المجلس الدستوري ا    
، بخلاف 1ترتيبه لقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية على أساس الترتيب الأبجدي لألقابهم

الطريقة التي اعتمدها المشرع الفرنسي في الإعلان عن القائمة النهائية التي تكون عن طريق 
لا يمكن اكتساب صفة المترشح إلا بعد إعلان المجلس الدستوري لقائمة  كما ،2القرعة

، وهناك من يلاحظ تغييب دور المجلس  المترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات
الدستوري بعد هذه المرحلة أي دور المجلس الدستوري أثناء الاقتراع التي يكون تواجد 

المرحلة تكون ملموسة لأنها تشكل فرصة للاطلاع المجلس فيها ضروريا لأن رقابته في هذه 
 .3الميداني على سير الانتخابات ويسهل الفصل في الطعون 

 تبليغ قوائم المترشحين     : ثالثا 

ما يلاحظ في هذا الخصوص أن النص جاء غامضا فيما يخص قرارات المجلس     
لرفض المتعلقة بكل القبول وا الصادرة بهذا الشأن ، فلم يبين لنا المقصود بذلك هل قرارات

 أو القرار المتضمن قائمة المترشحين المقبولين ؟ ةمترشح على حد

فإن المجلس الدستوري لم يكن ملزما بتبليغ قرارات  30ــ  10رقم وبالرجوع إلى الأمر    
أصبح هذا التبليغ مقتصر  6335القبول أو الرفض على حد سواء للمترشحين ، ومنذ تعديل 

فقد أصبح  39-96ترشح الذي رفض ملفه ، وبعد صدور القانون العضوي رقم على الم
ائيا وفور صدوره إلى المجلس الدستوري ملزما بتبليغ قراره سواء بالرفض أو القبول للمعني تلق

 . 4ي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتكل مترشح ال

 

                                                           
 المتضمـــن الموافقـــة النهائيـــة على قائمــة  31/99/6391المؤرخ في  91/د.م.ق/02قرار رقم من ال 39انظر المادة  1
 .93/99/6391المؤرخة في  20المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، الجريدة الرسمية ، العدد   
 .لجمهوريةالمحدد لقائمة المترشحين لانتخابات رئيس ا 90/30/6395المؤرخ في  94رقم  د.م من قرار 39المادة   
 . 640المرجع السابق ، ص : سماعين لعبادي   2
 وم في ــة دكتوراه علــــروحــة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، أطــمساهم: راد ــم رداوي 3

 . 20، ص 6392 ، 6394الحقوق تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 . 30/34/6396من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  60المادة  4
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 :الخصائص التاليةب التي تتميزة المجلس الدستوري رقابب فيما يتعلقوما يمكن ملاحظته     

لم يخول للمجلس الدستوري تعليل قراراته إلا في حالة : ــ المجلس الدستوري لا يعلل قراراته 
التي لا علاقة لها بالمجال  9112من دستور  (902)واحدة التي نصت عليها المادة 

وجاء هذا الاجتهاد للمجلس الدستوري بمناسبة مراقبة تعديل قانون الانتخابات ، الانتخابي 
يفصل » : بحكم أنه قانون عضوي يخضع لرقابته القبلية وكان نصه كما يلي  6335عام 

المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا 
ويبلغ قرار الرفض ، م من تاريخ إيداع التصريح بالترشح أيا (93)وقانونيا في أجل أقصاه 

وقد اعتبر المجلس الدستوري أن إضافة عبارة معلل تعليلا ، إلى المعني تلقائيا وفور صدوره 
كافيا و قانونيا غير مطابقة للدستور لأن المؤسس ألزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة 

من الدستور وقد اعتبر المجلس  (902) ي المادةواحدة فقط هي الحالة المنصوص عليها ف
 .1«الدستوري أن المشرع عندما أضاف هذه الفقرة يكون قد تجاوز إرادة المؤسس الدستوري 

لكن  وبعودتنا لقواعد عمل المجلس الدستوري نجد أن الهيئة الدستورية حددت في نظامها    
وهو ما يبرر تشريع المجلس  ،2الداخلي على أن آراء وقرارات المجلس الدستوري تعلل

 .الدستوري لنفسه ورفض لأي تشريع آخر خاضع لرقابته أن يلزم به دون النص الدستوري 

منذ استحداث  :ــ عدم خضوع قرارات المجلس الدستوري لأي شكل من أشكال الطعن 
و تعديل  30 – 91السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 

الذي منح  95/31/6391المؤرخ في  38 –91القانون العضوي للانتخابات تحت رقم 
لأن هذه الطعون من  ، 3لمجلس الدستوري النظر في الطعون التي قد تصله من الأطرافل

 .4وشهادات ضمن ملف التصريح بالترشح شأنها تنوير عمل المجلس الدستوري بأدلة

                                                           

 .99/36/6335المؤرخة في  ، 31العدد  ، الجريدة الرسمية ،34/36/6335المؤرخ في  39رقم  د.مرأي 1 
 الجريدة  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،لنظام المحددة ل 68/32/6333في  ةالمؤرخ د.مداولة م من 69المادة  2
 . 38/38/6333المؤرخة في ،  58العدد  ، الرسمية 
 س ـــــد عمل المجلــدد لقواعـــام الداخلي المحــلنظالمعدلة والمتممة ل 90/93/6391د المؤرخة في .مداولة ممن  51المادة  3
 .2، ص   65/93/6391المؤرخة في ،  24العدد  ، الجريدة الرسمية،  96/34/6391الدستوري المؤرخ في  

 . 996المرجع السابق ، ص : بوكرا إدريس 4 
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لجريدة الرسمية لا تقبل لأي شكل من أشكال الطعن أمامه أو لكن بمجرد نشرها في ا    
 1.، أي تميزها بالطابع النهائيأمام أي هيئة أخرى 

لصالح المترشح لأنه يضمن له حقه في الطعن وفق  اإيجابي اويعتبر هذا الإجراء تطور      
مبدأ التقاضي على درجتين المكرس قانونا وقضاء ولا أثر له على السلطة المستقلة ، بينما 
يرى آخرون بأن الطعن قي قرارات السلطة المستقلة يعد مساسا باستقلاليتها وتدخلا في 

س الدستوري وخاضعة له في هذا الجانب قراراتها مما يجعلها في النهاية أقل مرتبة من المجل
بة حويرى أصحاب هذا الرأي أن يكون الطعن أمام السلطة المستقلة نفسها ، وتكون هي صا

 2.الحق في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين 

ونرى حسب وجهة نظرنا بأن الرأي الأول أقرب إلى الصواب ونعتبر بأن هذا الإجراء     
لأن ما  صالح المترشح باعتباره يضمن له حقه في ممارسة حق الطعن ، تطور إيجابي في

كان سائدا عندما كان المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات دون أن يكون 
أما الرأي القائل بأن تفصل السلطة المستقلة في الطعون  للأشخاص حق الطعن في قراراته ،

لمجلس الدولة فيما يتعلق بالفصل  الموجهةدات ، وأبرز مثال على ذلك الانتقاهو رأي منتقد 
 3.ونهائيا أمام نفس الهيئة ابتدائيافي الطعون القضائية 

لدستوري فيما عرض عليه وفي هذا السياق كان لمجلس الدولة دور في قرارات المجلس ا    
وقد قضى فيه  ، 69/99/6339بتاريخ  (6809) نزاع انتخابي وقد أصدر قراره رقم في

لدستوري الذي رفض اختصاصه للفصل في دعوى إلغاء قرار صادر عن المجلس ابرفض 
محفوظ نحناح للانتخابات الرئاسية لعدم إثبات مشاركته في الثورة  :ملف ترشح السيد

 . 9112من دستور  (00)التحريرية مثلما تقتضيه المادة 

 

                                                           
 . المصدر السابق 93 -92من القانون العضوي رقم  959المادة  1
      ، "رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمانة لنزاهة الانتخابات ، انتخاب رئيس الجمهورية نموذجا":رشيد عتو 2
 .915، ص6363، المركز الجامع أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، جوان 9مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد  

                الجريدة ،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 64/36/6338المؤرخ في  31-38لقانون رقم من ا 139المادة 3 
 . 60/35/6338المؤرخة في  ، 69العدد ، الرسمية   
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فيه هو صادر عن وقد علق مجلس الدولة قراره هذا على أساس أن القرار المطعون     
وبالعودة ، المجلس الدستوري هو من الأعمال الدستورية التي لا تخضع لرقابة مجلس الدولة 

ها يوم ؤ للانتخابات الرئاسية المزمع إجرالحيثيات القضية فقد أعلن الطاعن ترشحه 
وقدم لذلك ملفه إلى المجلس الدستوري متضمنا الوثائق المطلوبة قانونا ،  94/35/9111
بينها شهادة تزكية مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية غير أن المجلس من 

الدستوري رفض ملفه على أساس أنه لم يثبت هذه المشاركة قانونا ، حيث قدم الطاعن 
من قانون الإجراءات المدنية ملتمسا ( 604) تظلما ضد قرار المجلس الدستوري طبقا للمادة

ركزية مشيرا إلى أن أعمال المجلس الدستوري لا تدخل ضمن إبطاله لأنه صدر عن هيئة م
حيث قدم بالمقابل المجلس الدستوري مذكرة جوابية يلتمس من خلال ، أعمال السيادة 

 التصريح بعدم اختصاص مجلس الدولة مع العلم أنه سبق لهذا الأخير وأن قضى بتاريخ
 . ا صلة بهذا الطعن بعدم الاختصاصفي قضية له 03/38/9111

وقد فصل مجلس الدولة في الطعن بعدم اختصاصه باعتبار أن المجلس الدستوري     
من الدستور بالسهر على صحة عمليات انتخاب رئيس  (920)مكلف بموجب المادة 

كما اعتبر أن القرارات وتفسيرها ( 00) في المادةالجمهورية ومنها مراقبة الشروط المحددة 
المجلس الدستوري تندرج ضمن الأعمال الدستورية التي لا الصادرة في هذا الإطار عن 

وما يمكن استخلاصه في هذا المجال أن مجلس ، مجلس الدولة  تخضع لطبيعتها لرقابة
الدولة استبعد الأعمال الدستورية في مجال رقابته باعتماده على المعيار الموضوعي كأساس 

ولم ، صادر عن المجلس الدستوري في تحديد عدم اختصاصه لأن يبث في طبيعة العمل ال
حسب اجتهاد مجلس كما أن الأعمال الدستورية  ، 1يتبع المعيار العضوي كأصل عام

 أوردتهالأول حسب ما  هي تلك الأعمال التي يختص بها رئيس الجمهورية والوزير، الدولة
 اروهي الخاضعة لرقابة مجلس الدولة بما يستبعد معي 9112من دستور (964) المادة

 .2مجلس الدولة الأعمال الدستورية عن اختصاص
                                                           

 مجلة ،  "06/00/6116الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  6780تعليق على القرار رقم ":خراز محمد الصالح   1
 . 935، ص  6336، دار القبة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  6336نوفمبر  5الدراسات القانونية ، العدد   
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  03/34/9118المؤرخ في  39-18من القانون العضوي رقم  31المادة  2
 .  39/32/9118المؤرخة في ،  00العدد ، الجريدة الرسمية ،  وعمله 
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نسجل الطعن  96/96/6391ومن تطبيقات ذالك في الانتخابات الرئاسية المنظمة في     
مفوضا من طرف المترشح خرشي نوي تحت رقم  باعتباره الذي تقدم به صلاح الدين بلايلي

تخاب لرئاسة ه لانالتي من خلالها يطعن في قرار رفض ترشيح 35/99/6391بتاريخ  35
قرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن الأن  الجمهورية ، واعتبار
 (24333)توقيعا خلافا للعدد  (51368) خرشي نوي بسبب تقديم: رفض ترشح السيد 

المطلوب  الأدنىاستمارة صحيحة وبلوغ الحد  (66368)توقيع المصرح به عند الإيداع منها 
من  (956)ولايات فقط ، وبالتالي لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة  (35)في 

أن الطاعن يدعي بأنه  والمتمم المذكور أعلاه ، واعتبارالقانون العضوي لانتخابات المعدل 
 (05333)استمارة منها  (42333)قدم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ما يفوق 

 .التي اكتمل فيها الحد القانوني  ولاية (91)دم تكرارها وموزعة عبر استمارة تأكد من ع

الأخيرة قد تكون محل تكرار بسبب  الأيامكما يدعي بأن الاستمارات الأخرى الواردة في      
 93 – 92من القانون العضوي للانتخابات رقم ( 956)أن المادة  ربفعل الاستعجال  واعتبا

        المعدل والمتمم المذكور أعلاه تشترط على المترشح أن يقدم قائمة توقيعات  تتضمن
توقيع فردي  على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية ، ويجب أن  (43333)

يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في  ولاية على الأقل وينبغي أن لا( 64)تجمع في 
توقيع ، واعتبارا أنه بعد التحقيق والمطابقة ( 96333)كل ولاية من الولايات المقصودة عن 

استمارة من بينها ( 45084)تبين أن عدد الاستمارات المقدمة فعلا من طرف الطاعن هي 
( 4020)التكرار و بسبب ( 62203)ملغاة منها (06500)استمارة صحيحة  (69184)

لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية وبالتالي فإن الطاعن لم يبلغ الحد الأدنى من 
ق بنظام لالمتع 93 – 92من القانون العضوي رقم ( 956)التوقيعات المحددة بالمادة 

ذا الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه مما يستوجب رفض الطعن لعدم التأسيس له
 1. يقرر في الشكل قبول الطعن وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس

 

                                                           
 .31ص ،93/99/6391المؤرخة في  20، الجريدة الرسمية العدد 31/99/6391المؤرخ في  91/د.م.ق/03قرار رقم ال 1
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 المبحث الثاني 

 إجراءات الترشح لانتخابات المجالس المنتخبة والرقابة الممارسة عليها 

تختلف إجراءات الترشح لانتخابات المجالس الانتخابية عن تلك الإجراءات الخاصة     
بانتخابات رئيس الجمهورية من حيث الجهة التي تتولى الإشراف على هذه العمليات ومن 

لاف هذه الإجراءات من برز اخت، حيث ي  حيث طبيعة الرقابة الممارسة على هذه الإجراءات
من جهة ثانية ، وعليه سنتناول في  الإجراءاتاوت الداخلي بين هذه برز التفجهة ، كما ي

الترشح لانتخابات المجالس المنتخبة في مطلب أول والرقابة  إجراءاتهذا المبحث تناول 
 . القضائية الممارسة على إجراءات الترشح في مطلب ثاني 

  ولالمطلب الأ 

 منتخبةلس الامجالإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء  

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن إجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الانتخابية     
تبرز اختلافا بين  كل صورة من صور الانتخابات وهو ما جسده الواقع التطبيقي لهذه 

في المجالس  الإجراءات ، وعليه سنتناول في هذا المطلب مختلف الإجراءات ومراحل الترشح
بداية بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية  لمنتخبةا

 :     حسب الفروع التالية ما يليوهو ما سنوضحه في

 مراحل الترشح  لانتخابات أعضاء مجلس الأمة : الفرع الأول 

نظرا لخصوصية انتخابات أعضاء مجلس الأمة باعتبارها انتخابات مغلقة أو غير    
لأنها مقتصرة فقط على المنتخبين التابعين للمجالس الشعبية الولائية والمجالس  ،مباشرة

 :ما يليمثل هذه المراحل في وتت،  1مترشحين مسواء كان هؤلاء ناخبين أ، الشعبية البلدية 
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 إعلان الترشح : أولا 

يمكن أن نعتبر كل إلا أننا  ،لم ينص المشرع الانتخابي عن كيفية الإعلان عن الترشح     
تتوفر  المجلس الشعبي الولائي أو البلدي من أعضاءلترشح من قبل كل عضو سحب لملف ا

 .، وهو بمثابة إعلان عن الترشح 1لانتخابات مجلس الأمةفيه الشروط القانونية 

وما يمكن أن يميز هذه المرحلة عن نظيرتها في باقي الاستشارات الانتخابية الأخرى     
وهذا راجع ، تتضمن سحب الاستمارات المتعلقة بجمع التوقيعات من قبل الناخبين أنها لم 

يمكن الذي ، إلى رغبة المشرع برفع هذا الشرط من شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 
وغالبا ما يكون تعبير هؤلاء المنتخبين ، أن نبرره بمحدودية الناخبين المعنيين بهذا الانتخاب 

فمن المستبعد ، لإرادة أحزابهم السياسية التي سبق وأن ترشحوا باسمها عن ترشحهم خاضع 
ن إرادتهم بترشيحهم في حزب سياسي آخر إلا في إطار تحالف و أن يغير هؤلاء المنتخب

 .  سياسي مع تيارات أخرى أو في إطار ترشح حر 

 إيداع ملف الترشح : ثانيا 

يتم التصريح » : من القانون العضوي للانتخابات  (996)وحسب ما أوردته المادة     
الإدارة من استمارة التصريح التي تسلمها ( 36)بإيداع المترشح  على مستوى الولاية نسختين 

 .« ..ها المترشح ويدافع عليها قانونا والتي يملأ

 :وما يمكن استخلاصه من نص المادة     

لكن لم تحدد الجهة التي يودع فيها  ،ح هي الولاية ــ أن الجهة التي يتم فيها إيداع ملف الترش
استمارة التصريح بالترشح هل تمثل في الوالي باعتباره الممثل القانوني لها أو اللجنة الولائية 

 . 2الانتخابية باعتبارها الفاصلة في صحة الترشيحات

خاص لهذا  سجل هذه التصريحات في سجلتيتم على مستوى الولاية ويجب أن  ــ إن الإيداع
 : المعلومات التالية الغرض يدون فيه
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 .الكنية والعنوان وصفة المترشح  ــ الاسم واللقب وعند الاقتضاء 

 . ــ تاريخ الإيداع وساعته

 1.يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع ــ الملاحظات حول تشكيل الملف 

ة الولائية هي جهة فصل في الانتخابيأما اللجنة  ،وهو ما يبرز أن الولاية جهة إيداع     
ويتم تحويل هذا الملف إلى اللجنة ، مما يفيد أن الإيداع يتم على مستوى الولاية  الترشح

 .الانتخابية الولائية باعتبارها اللجنة المختصة بتفحص الملفات والفصل في صحتها

ح ويسند هذان فصل في الترشوكان من الأجدر أن يتم توحيد جهة الإيداع وجهة ال    
، لأن هذه المسألة تطرح تساؤل أساسي في  اللجنة الانتخابية الولائيةن إلى الاختصاصا

ن الجهتين عند إيداع ملف أمام الجهة الأولى وعدم وجود هذا الملف حالة حدوث نزاع بي
 .ن عن بعضهما البعض الجدير بالذكر أن الجهتين مستقلتاأمام الجهة الثانية ، و 

ــ يتوقف تسليم مصالح الولاية على نسخ من استمارة التصريح بالترشح على تقديم المترشح 
ويجب أن يتكون هذا الملف من مستخرج من عقد ،رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح 

الميلاد وشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشحين تحت رعاية 
 .2حزب سياسي

م ينص المشرع عن إيداع المترشح لملفه بنفسه ، كما لم ينص المشرع عن إمكانية توكيل ــ ل
 .شخص آخر يتولى إيداع ملف المترشح في حالة العذر القانوني الذي يقدمه المترشح 

ها المترشح ويوقع عليها قانونا التي تمارة التي تسلمها الإدارة  ويملألكننا نلاحظ أن الاس    
 .ن يقوم به المترشح بصفة شخصية ودون أي إنابة عنه من الغير يفهم منها أ
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 آجال الترشح : ثالثا 

يوما قبل تاريخ  (63)إن الآجال التي  يجب أن يودع فيها التصريح بالترشح هي     
يتم إيداع ، يوما من تاريخ الاقتراع  (54)فبعد استدعاء الهيئة الناخبة قبل ، 1الاقتراع

وهي مدة كافية ، يوما  (64)التصريح بالترشح خلال هذه الفترة المحددة التي تقدر ب 
لتمكين أي شخص تتوفر فيه الشروط أن يتقدم لإيداع ملف ترشحه باعتبار أن هذه 
الانتخابات إجراءاتها بسيطة من حيث الملف المقدم من طرف المترشح ، ولإعفاء المترشحين 

 وقيعات التي تطلب وقت معين لإقناع الناخبين بذلك ، كما أن الفترةمن شرط جمع الت
الولائية الانتخابية يوما هي كافية لدراسة الملفات من طرف اللجنة ( 63)المتبقية المقدرة ب 
 .ومنح آجال للطعون 

بين استدعاء الهيئة الناخبة ويوم  هاوما يلاحظ في هذه الانتخابات أن الفترة التي تستغرق    
 يوما وبمقارنتها بباقي الاستشارات الانتخابية الأخرى نجدها تقدر ب (54)الاقتراع تقدر ب 

وهي مدة قصيرة جدا لكننا نعتبرها مدة كافية لإتمام جميع مراحل هذه العملية  ،يوما  (13)
 .لإجراءات والخطوات الأساسيةباعتبار أن الانتخابات خاصة بفئة معينة وتتم فيها جميع ا

لم ينص على إجراءات وآجال الدور ،ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الانتخابي     
مثلما نص على ذلك في انتخابات رئيس الجمهورية ، الثاني لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 

من القانون  (961) بالرغم من الترشح الفردي لهذه الانتخابات ، وهو ما قضت به المادة
يعلن منتخبا المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات وفقا » : العضوي للانتخابات 

لعدد المقاعد المطلوب شغلها وفي  حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن منتخبا 
 .« المترشح الأكبر سنا 

الانتخاب دون بين لنا أن المشرع الانتخابي قد اكتفى بالأغلبية البسيطة في هذا يت   
ن كانت الأغلبية الأغلبية المطلقة التي تتطلب إجراء دورين انتخابيين لتحقيق ذلك  ، وا 

صرفا للأموال وتجسيدا للإرادة الشعبية فيبدو أنها تتطلب أكثر المطلقة أكثر ديمقراطية 
 .أطول من سابقه اوهو ما يستغرق وقت دور ثاني للانتخابتتطلب إجراء و 
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 حب الترشححالات س: رابعا 

يترتب عن إيداع  ملف الترشح على مستوى الولاية عدم إمكانية تغيير الترشح أو سحبه     
، ويبرز الفرق هنا بين تغيير الترشح أو سحبه فتغيير 1إلا في حالة الوفاة أو المانع الشرعي

نظرا لتوفر إحدى الحالات ، الترشح يقصد به عملية استبدال مترشح عوض مترشح آخر 
السابقة المتمثلة في الوفاة أو المانع الشرعي ، أما سحب الترشح دون إجراء عملية استبدال 

 .أو تعويضه بمترشح آخر 

من يقوم بعملية التغيير أو السحب ، فإذا قلنا أن المعني هو : لكن السؤال الذي نطرحه     
غياب النص  فلا يمكن تصورها لاستحالة تحقيق ذلك في ظل، من يقوم بهذه العملية 

المحدد للشخص أو الهيئة المعنية بسحب الملف أو تغييره ، فيمكن أن يقوم كل من تم 
توكيله من طرف الحزب لتولي هذه المهمة أو يمكن أن نعتبر كل ترشيح جديد في حالات 

 .الوفاة أو المانع الشرعي هو بمثابة تغيير للترشح الأول 

تغييره لم تتقيد بآجال محددة فهل اكتفى المشرع  كما نلاحظ أن عملية سحب الترشح أو    
يوما قبل  (63)أي في أجل أقصاه  ؟(995)الانتخابي بالآجال المنصوص عليها في المادة 

 .؟ تاريخ الاقتراع أم سيمنح آجالا إضافية لتحقيق ذلك

وهو ما لم ينص عليه المشرع الانتخابي الذي نرى بضرورة منح آجال كافية لعملية     
سحب الترشح أو تغييره في حالات الوفاة أو المانع الشرعي وخاصة عملية الترشح الجديد 

لأنه لا يمكن أن يتم تأجيل تاريخ الاقتراع على  ،بشرط أن لا يؤثر ذلك عن تاريخ الاقتراع 
مستوى جميع الدوائر الانتخابية بسبب تغيير ترشح معين ناتج عن حالة استثنائية وانتظار 

لكننا نجد أن المشرع الانتخابي قد نص على حالات إجراء ، إتمام إجراءات ترشيح جديد 
 .نصر الموالي انتخابات جزئية في حالات معينة وهو ما سنوضحه في الع
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 حالات إجراء انتخابات جزئية     : خامسا 

لقد تضمن القانون العضوي للانتخابات حالات استثنائية يتم فيها إجراء انتخابات بصفة     
من القانون العضوي للانتخابات  (906)وهي الحالات التي نصت عليها المادة  ،جزئية 

 :إحدى الحالات التالية توفر مجلس الأمة ب المتمثلة في حالة شغور مقعد عضو منتخب في
    ــ الوفاة ــ الاستقالة أو الإقصاء أو التجريد من عهدته الانتخابية أو أي مانع شرعي آخر 

 .من الدستور ( 10) ــ التعيين في وظيفة عضو بالحكومة المنصوص عليها في المادة

يصرح عن حالة شغور مقعد العضو أن  ،السالفة الذكر  حالاتالتوفر  ترتب عنيو     
ويبلغ التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي ، المنتخب في مجلس الأمة 

 . 1يحددها التشريع المعمول به إلى المجلس الدستوري

وتنتهي عهدة العضو الذي تم انتخابه مجددا في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة     
ضمان الحفاظ على وحدة العهدة الانتخابية وعدم تجزئتها وهذا ل ، 2العضو المستخلف

 .واحترام الطابع الوطني لها 

 الفصل في صحة الترشيحات: سادسا 

ويمكنها أن ترفض ، تختص اللجنة الانتخابية الولائية بالفصل في صحة الترشيحات     
أن يتم تبليغ بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها على 

 . 3يومين كاملين ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح (36) الرفض إلى المترشح في أجل
وهو ما ، وبالنظر إلى طبيعة تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية نجدها تحت رئاسة قضاة 

وبالنظر لطبيعة الأعمال التي ، لهذه اللجنة حسب المعيار العضوي يبرز الطابع القضائي 
وم بها هذه اللجنة نجدها تصدر قرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة تق

 .ار الموضوعي ، وهو ما يبرز الطابع الإداري لهذه اللجنة حسب المعي4إقليميا
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هذه اللجنة أن تشكيلتها قضائية وأن أعمالها هي  بخصوصوما يمكن استخلاصه     
 .لطعن أمام القضاء الإداريأعمال إدارية تصدر في شكل قرارات إدارية قابلة ل

وقد خول المشرع الانتخابي للمترشح الذي أودع ملف ترشحه وتم رفضه بتعليل قرار    
  1.مان من الترشحالرفض وهو الاستمرار في ضمانة التسبيب بصدد كل قرار يتعلق بالحر 

كما نص المشرع الانتخابي عن تبليغ قرار الرفض خلال أجل يومين من تاريخ إيداع 
 .   والمغزى من ذلك هو لتمكين المترشح من ممارسة حقه في الطعن  ،التصريح بالترشح 

 مراحل الترشح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني:  ثانيالفرع ال

، ثالثا ، آجال الترشح ثانيا ، التصريح بالترشح أولا في إعلان الترشح وتتمثل هذه المراحل   
 . خامسا ، الفصل في صحة الترشح رابعا حالات سحب القائمة أو تعديلها

 الإعلان عن الترشح: أولا 

وتبدأ هذه العملية بعملية سحب استمارة الترشح من المصالح المختصة بالولاية أو على     
بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء ، لدبلوماسية أو القنصلية مستوى الممثلية ا

كما يحدد وزير الداخلية بموجب ،  الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
، على أن يتم تسليم الاستمارة إلى ممثل 2قرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح

السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا بتقديم رسالة تعلن فيها  المعتزمين للترشح للحزب
ومن هنا يتبين لنا أن  ، 3تكوين قائمة مترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 .عملية الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني لا تتم بطريقة فردية 
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المترشحين تحت رعاية حزب سياسي فيجب أن تتم عملية الترشح عن طريق تقديم قائمة     
فكل إعلان عن الترشح من قبل الأعضاء المشكلين ،  1أو بعنوان قائمة حرة ،أو أكثر 

ولا ، يعتبر بمثابة مسؤولية تضامنية بين جميع أفراد القائمة ،  المرشحةللقائمة الانتخابية 
اء المدرجين في بل هو يعبر عن إرادة جميع الأعض، يمكن أن نعتبره يلزم صاحبه فقط 

 . القائمة بما فيهم الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين 

 التصريح بالترشح  : ثانيا 

يتم التصريح بالترشح عن طريق إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية أو على     
ذا مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية من طرف المترشح الذي يتصدر  القائمة وا 

ولا ندري لماذا اتجهت إرادة  ، 2تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه في الترتيب
رشحة على متصدر القائمة كأصل عام وباقي تخابي باقتصار إيداع القائمة المالمشرع الان

ذلك ، فهل المغزى القيام بالمترشحين حسب ترتيبهم كاستثناء في حالة تعذر متصدر القائمة 
أم لتحميله عبء  ؟من باب التشريفو من ذلك المكانة الأساسية التي يحتلها متصدر القائمة 

فيتمثل في استمارة التصريح ، ، أما عن الملف الذي يتم إيداعه  ؟ومسؤولية القائمة المرشحة
 3: وتقدم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يلي ، بالترشح التي يتم إعدادها في نموذج واحد 

 .رة إيداع قائمة المترشحين ــ استما

 .ــ استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة

 . ــ مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين

 .ــ قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشح 

 :كما  يجب أن تبين استمارة إيداع  قائمة المترشحين باللغة العربية     

 .ــ الدائرة الانتخابية 
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 .ــ تسمية قائمة المترشحين ــ الانتماء السياسي 

 .ــ ترتيب مودع الملف في القائمة ــ تاريخ الإيداع وساعته لقبه ــ اسم مودع الملف و 

رفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في تكما يجب أن 
 1:ية القائمة يتكون من الوثائق التال

 .ــ شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها

 .ــ شهادة الجنسية الجزائرية 

 .من صحيفة السوابق القضائية (30)ــ مستخرج رقم 

 شمسية( 39)ــ صورة  

مقيدين في الغير للمترشحين المولودين في الخارج ــ مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة 
 .مدنية السجل الوطني الآلي للحالة ال

ــ نسخة من المحضر الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم 
 .المترشحين المعنية باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين 

 .ــ نسخة من البرنامج الخاص للحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار 

وزيادة  ،أما بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية     
 2:يرفق ملف الترشح لكل مترشح أساسي ومستخلف من، على الوثائق المذكورة أعلاه 

 .ــ نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية 
 .ت بلد الإقامة ــ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطا

 .ــ نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي 
 .ــ نسخة من بطاقة الناخب 
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كما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من الجهات القضائية     
 1.الوطنية المختصة مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين 

على مستوى مصالح الولاية أو على مستوى  ةالمرشحيترتب عن إيداع القائمة و     
ضرورة تقديم وصل استلام الذي تسلمه المصالح  ،الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية 

ويعتبر هذا الوصل بمثابة وسيلة ، المذكورة أعلاه إلى المترشح الذي قام بإيداع القائمة 
الترشح تتم بعد دراسة لأن عملية قبول ، إثبات بإيداع ملف ترشح وليس قبول للترشح 

 .الملفات المودعة لدى المصالح المذكورة أعلاه وخلال آجال محددة  

 آجال الترشح  : ثالثا 

، وتبدأ الآجال المخصصة لإيداع قوائم الترشيحات بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة     
ومع العلم أن إجراء الانتخابات يتم خلال  ، 2يوما كاملة من تاريخ الاقتراع( 23)نتهي قبل تو 
وبحساب الآجال المخصصة لإيداع ملف ، أشهر من تاريخ انقضاء العهدة الانتخابية  (30)

بأن المشرع الجزائري قد خفض  جدر الإشارة إليهمما ت، يوما  (03)الترشح نجدها تقدر ب 
وجاء هذا التخفيض ،  3يوما فيما سبق (54) هذه المدة بعدما كانت هذه الآجال تقدر ب

بغية عدم تداخل هذه الآجال مع الآجال المتعلقة بالطعون وكذا الآجال المتعلقة بالحملة 
 . حسن سير العملية الانتخابيةالانتخابية  فيجب استنفاذ كل مرحلة على حدا لضمان 

أن هذه الآجال هي آجال غير كافية لتشكيل قائمة على مستوى دائرة  نعتبر كما     
لكل  اتوقيع( 643) وخاصة إذا كانت العملية تتطلب جمع التوقيعات المقدرة ب،  انتخابية

توقيع لكل مقعد  (633)مقعد مطلب شغله على مستوى الدوائر الانتخابية داخل الوطن و
من طرف  اكبير  ايتطلب جهدما وهو ، مطلوب شعله على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج 
 .قوائم المترشحين المعنيين لمحاولة إقناع ناخبيهم بذلك 
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لاستكمال جمع التوقيعات إلى غاية استنفاذ  لذا نرى أن يضيف المشرع الانتخابي آجالا    
الآجال المتعلقة بالطعون أو ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية ، فالأصل أن يتم الإيداع 

يمكن  ولكن استثناء، فات المودعة بعد انتهاء هذا الأجل فلا تقبل المل، يوما  03خلال 
تقديم ملفات ترشح أخرى جديدة محل الترشيحات التي تم إيداعها أو رفضها على أن لا 

 . 1يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع

ءات لكن المشرع لم يشر إن كانت هذه الترشيحات المقدمة سيتم مراقبتها بنفس الإجرا    
والمواعيد المقدرة خاصة وأن قرار رفض الترشح قد يتم تبليغه في آخر يوم من المهلة 

 .2القانونية الممنوحة

 حالات سحب القائمة أو تعديلها : رابعا 

لقد تضمن القانون العضوي للانتخابات حالات سحب القائمة أو تعديلها بعد الإيداع     
غيرها من الاستشارات مثل كإجراء استثنائي في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

وما يميز هذا الإجراء الاستثنائي اقتصار حالات السحب أو التعديل إلا  ،الانتخابية الأخرى 
اذا تم ـدري لمـالذي لا ن، رعي ـاة دون المانع القانوني أو الشـوهي حالة الوف ،في حالة واحدة 

فحسب ما  ،على القائمة المرشحة  هتأثير  ، رغم ؟إسقاطه كحالة موجبة للسحب أو للتعديل
لا يمكن تعديل قائمة » : من القانون العضوي للانتخابات أنه ( 12)أوردته المادة 

إذا توفي مرشح : ا إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط التالية المترشحين المودعة أو سحبه
من مرشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي 

إذا توفي ، ة إذا كان من المترشحين الأحرار إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائم
 . « مرشح من مرشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح لا يمكن استخلافه 
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كما تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام     
 ابم. رشحون الذين يوجدون في الرتبة التي تعلوها مباشرة تويرتب الم،رشحين في القائمة تللم

 .1ترشحون المستخلفون ، وتبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحةفيهم الم

ويتبين لنا من خلال نص المادة أن حالات التعديل أو سحب الترشح بسبب الوفاة يتم قبل 
انقضاء أجل الإيداع ، أما بعد انقضاء أجل الإيداع فلا يمكن سحب أو تعديل القائمة لأن 

، فتطبيق هذا الإجراء يمنح لهم 2مترشحين إضافيين (30) ي علىكل قائمة مرشحة تحتو 
الدخول إلى القائمة الأصلية في إمكانية  مما يسمح لهم، الفرصة بإعادة ترتيبهم من جديد 

 .هذه الحالة 

 الفصل في صحة الترشيحات : خامسا 

أو على  بعد انتهاء آجال إيداع الترشح تعكف المصالح المختصة على مستوى الولاية    
ا على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية على دراسة قوائم الترشيحات ومدى توفره

هل ستعتمد مصالح الولاية أو :لكن السؤال المطروح  ، الشروط والإجراءات اللازمة
الممثليات للفصل في صحة الترشيحات على موظفيها المختصين أو ستلجأ للخبرات 

 الخاصة؟

، خاصة بأنه ثبت للمجلس الدستوري أنه وت المشرع لا يوجد ما يمنع ذلك في ظل سك    
نه إلا أ ، 3استعان بمقررين بمناسبة كل عملية انتخابية متعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية

للجنة الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج نصيب في من الأولى أن تكون 
دور ، فكان من الأجدر أن يكون لهذه اللجان  في المجال الانتخابيذلك بحكم اختصاصها 

 .استشاري في دراسة ملفات الترشح في ذلك ، ولو كان هذا الدور
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من القانون العضوي للانتخابات  على أن يكون رفض أي  (18)وقد نصت المادة     
لية الدبلوماسية أو مترشح أو قائمة مترشحين حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممث

وحين يلزم القانون جهة الإدارة بتسبيب قراراتها يصبح ، القنصلية معللا تعليلا قانونيا 
التسبيب عنصرا من عناصر الشكل في القرار الإداري والشكل ركن من أركان القرار إذا 

على مبدأ والغرض من إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها هو المحافظة ، باطلا  تخلف وقع القرار
 .1المشروعية ورعاية الحقوق والحريات العامة

وتبين لنا أن القانون ألزم جهة الإدارة  ممثلة في الوالي أو رئيس الممثلية بتسبيب قرار     
رفض ترشح شخص أو مجموعة أشخاص أو قائمة بأكملها بذكر الأسباب التي دفعت 

موجه لكل ترشح مرفوض  بقرار يتعلق وينبغي أن يكون التسبيب فرديا أي ، لإصدار القرار 
فلا يصح الجمع بين الحالات و إن تشابهت في علتها لأن الأمر يتعلق ، به دون سواه 

 2.بمركز فردي وحق دستوري 

أعلاه على وجوب تبليغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان ( 18)كما نصت المادة     
ك بغية تمكين الأفراد من ممارسة حق وذل،أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح  (93)خلال

 . الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية المختصة 

 مراحل الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية:  ثالثالفرع ال

وتنطلق هذه المراحل ابتداء من المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة     
لترشح ، ويمكن أن نوجز هذه المراحل في الإعلان عن ا في صحة مجرد الفصلوتنتهي ب
 ، حالات تغيير الترشح ثالثا ، آجال الترشحثانيا إيداع التصريح بالترشح  أولا ، الترشح 

 .خامسا ، الفصل في صحة الترشحرابعا
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 الإعلان عن الترشح : أولا 

ى المصالح المختصة بالولاية وتبدأ هذه العملية بسحب استمارة التصريح بالترشح لد    
وذلك بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء .

المجالس الشعبية الولائية ، كما تسلم هذه الاستمارة إلى الممثل المؤهل قانونا للحزب 
فيها نية تكوين بناء عن تقديم رسالة تعلن ، السياسي أو القائمة الحرة المعتزمين الترشح 

 1.قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية 

هو لتمكين من ينوي تشكيل قائمة ، والمغزى من سحب استمارة التصريح  بالترشح     
ترشيحات من التزكية من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية 

ما من طرف ، ترشح فيها مفي الدائرة الانتخابية ال من الأصوات المعبر عنها( %5)على  وا 
منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية  (93)الأحزاب السياسية التي تتوفر على 

فإنه ، وفي حالة تقديم قائمة ترشيحات لا تتوفر على الشرطين السابقين ، للولاية المعنية 
ويشترط أن تكون هذه ، ل مقعد مطلوب شغله توقيعا لك (43) يجب أن تدعم هذه القائمة ب

، كما تحدد استمارات اكتتاب التوقيعات  2التوقيعات من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية
 .3الفردية في صالح قوائم المترشحين من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية
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 إيداع التصريح بالترشح : ثانيا 

يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا     
ذا تعذر عليه ذلك من ، ويقوم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة  ،بالترشح  وا 

طرف المترشح الذي يليه مباشرة ، ويتضمن هذا التصريح الموقع من طرف كل مترشح 
 1:صراحة ما يأتي 

ـ الاسم واللقب والكنية إن وجدت والجنس وتاريخ الميلاد ومكانه والمهنة والعنوان الشخصي ـ
 .والمستوى التعليمي لكل مترشح ومستخلف وترتيب كل واحد منهم في القائمة 

 .ــ تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي

 .ين الأحرارــ عنوان القائمة بالنسبة للمترشح

 .ــ الدائرة  الانتخابية المعنية 

ويلحق بقائمة المترشحين الأحرار البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة     
هل :لكن السؤال المطروح، يسلم للمصرح وصل يبين فيه تاريخ وساعة الإيداع  ،الانتخابية 

 جهة الإيداع؟ يتطلب إيداع قائمة الترشيحات توقيع كل مترشح أمام 

قد اكتفى ، فلم يرد أي نص يلزم توقيع أي مترشح في القائمة أمام مصالح الولاية     
السالفة الذكر أن يتم الإيداع من طرف متصدر القائمة  (06)المشرع الانتخابي حسب المادة 

ن تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه ، ومن نص المادة يتبين لنا أن إيداع  وا 
أما توقيع المترشحين الآخرين فلم يرد ، ئمة الترشيحات تتم من طرف شخص واحد لا أكثر قا

إذ يمكن أن نعتبر أن هذا يسري عليه ما ، أي نص على كيفية توقيع المترشحين الآخرين 
 :التي يختص بها ضابط عمومي الذي يقصد به ى التوقيعاتتسري على أحكام المصادقة عل
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ي البلدي وبتفويض منه نوابه الأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية ــ رئيس المجلس الشعب
كما يشترط على الضابط العمومي قبل ، 1والمندوبون الخاصون ــ الموثق ــ المحضر القضائي

 .2القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي  للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته

رشحة أمام ضابط عمومي الم التوقيع يتطلب تقدم أعضاء القائمةومن هنا يتبين لنا أن     
إذ يكتفي المترشح أن يوقع أمام ضابط ، ولا داعي للتوقيع أمام مصالح الإيداع بالولاية 

وهذا من باب تخفيف العبء  ، عمومي الذي يقوم هذا الأخير بالمصادقة على هذا التوقيع
( 04)مة مرشحة تحتوي على عدد لا يقل عن عن المترشحين التي يفترض أن تكون كل قائ

ناهيك عن وجود عدد معتبر من ، مستخلفا هذا عن قائمة واحدة  (99)مترشحا أصليا و 
 من جهة ثانية عن الإدارة من جهة وعن المترشحين اكبير  ئهوهو ما يكون عب، القوائم 

 .ن يبتعدون عن مقر الولاية و المعنين خاصة إذا كان المترشحو 

 آجال الترشح :ثالثا 

، وحسب ما نصت  3يوما كاملة من تاريخ الاقتراع (23) يتم تقديم التصريح بالترشح قبل    
 (30) من القانون العضوي للانتخابات على أن تجرى الانتخابات في ظرف( 24)المادة 

 .أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية 

يوما ، وقد كانت  (03)شيح نجدها تقدر ب وبعملية حساب المدة القانونية المخولة للتر     
على تقديم التصريح بالترشح  6396هذه الآجال مقررة في القانون العضوي للانتخابات لسنة 

 .4يوما كاملة من تاريخ الاقتراع( 43) قبل
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وهي في الحقيقة ، وما يلاحظ أن المشرع الانتخابي قد اتجه نحو  تخفيض آجال الترشح     
 لا تكفي بتشكيل قائمة انتخابية التي يفترض أن تكون هذه القائمة هي منآجال قصيرة 

وتحتوي على عدد من المترشحين المستخلفين الذين  لا ، عضوا  (44) عضوا إلى (04)
 من المقاعد المطلوب شعلها مع عدد من النساء تتراوح بين (%03) يقل عددهم عن

 .خطوة أولى لتشكيل القائمة من عدد المقاعد المشغولة هذا ك (%04)و (03%)

أما الخطوة الأخرى فتبدو أصعب من سابقتها خاصة إذا تعلق الأمر بجمع التوقيعات     
ما يتراوح بين  ، أيتوقيعا لكل مقعد مطلوب شغله  (43) المذكورة سابقا والتي تقدر ب

وى توقيعا ، وهو عدد يتطلب جهدا كبيرا لتحقيقه على مست (6043)توقيعا و (9043)
التي تتميز بقلة سكانها واتساع  صغيرة ،الدوائر الانتخابية ، خاصة في بعض الولايات ال

لهذا نرى بأن تمنح آجال إضافية خاصة إذا تعلق الأمر بجمع ، مساحتها الجغرافية 
 . وذلك إلى غاية انتهاء آجال الطعون القضائية والبدء في الحملة الانتخابية ، التوقيعات 

 حالات تغيير الترشح  : رابعا 

نما اكتفى بعبارات  ، لم يصطلح المشرع الانتخابي الجزائري بحالات سحب الترشح     وا 
من القانون العضوي  (04)مرادفة أخرى بدلا من هذه  المصطلح ، فقد أوردت المادة 

تيب بعد إيداع لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للتر »  :للانتخابات على ما يلي 
قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول المانع الشرعي ، وفي هذه الحالة أو تلك 

يوما السابقة لتاريخ ( 53)يمنح أجل آخر لإيداع ترشح جديد على أن لا يتجاوز هذا الأجل 
 . «..الاقتراع

يتضح مما سبق ، كما 1ولقد كانت هذه الآجال لا تتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع    
كما يخول في ، أن حالات إنهاء الترشح تتمثل في حالة الوفاة أو حصول المانع الشرعي 

حالة توفر إحدى الحالات السابقة الحق في الإضافة أو إلغاء أو تغيير الترتيب ، فبالنسبة 
 شحهمللإضافة فيقصد بها إضافة مترشحين في القائمة كتعويض للمترشحين الذين أنهي تر 

 .بتوفر إحدى الحالتين السابقتين 
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أما حالة الإلغاء فتتمثل في إنهاء حالة الترشح في حالة توفر إحدى الحالتين السابقتين      
لف ترشح المعنيين من القائمة المتمثلة في الوفاة أو حصول المانع الشرعي بحذف م

إعادة ترتيب المترشحين  هايقصد بفحالات تغيير الترتيب ب فيما يتعلقرشحة ، أما الم
 ؟هل يشمل هذا الترتيب المترشحين الجدد:  والسؤال المطروح ،المكونين للقائمة الانتخابية 

 أم يشمل جل تشكيلة القائمة الانتخابية ؟

رشحة المترشحين المكونين للقائمة الم حسب ما يفهم من نص المادة بإعادة ترتيب جل    
أما عن آجال إيداع هذا الترشيح الجديد  ، دون اقتصار هذا الترتيب على المترشحين الجدد 

( 63) أي تمت إضافة مدة، يوما قبل تاريخ الاقتراع  (53) فلا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل
 ستثنيةوجاءت هذه المدة من باب ضبط مراحل الترشح م، يوما  (03) يوما للمدة المقررة ب

 .فتح هذه المدة في مثل هذه الطوارئ 

 الفصل في صحة الترشيحات:خامسا 

يكون رفض أي » :أن قانون العضوي للانتخابات علىمن ال( 08) لقد نصت المادة    
ويجب أن يبلغ هذا ، ترشح أو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا وصراحة 

تاريخ إيداع التصريح بالترشح  أيام كاملة من (93)ل القرار تحت طائلة البطلان وفي أج
ويتضح لنا من نص المادة أن الوالي هو المختص بالفصل في صحة الترشيحات  .«...

كيف يخول للوالي أن : والسؤال المطروح  ، لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية 
الولائي وهما هيئتان من يفصل في صحة الترشيحات لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي  

 الهيئات التي تقوم عليهما الولاية ؟

فإذا كان الوالي هو المخول بالفصل في صحة ترشيحات أعضاء المجلس الشعبي     
فإنه يعتبر  والصلاحيات المخولة له ، الولائي فحسب المكانة الإدارية التي يحتلها الوالي

للولاية ، وكذلك يعتبر هيئة تنفيذية للمجلس  ممثل للدولة على مستوى إقليم الولاية وممثلا
لأعمال الصادرة ل اتنفيذي االشعبي الولائي ، ومن هذه الأخيرة يتبين لنا أن الوالي يعتبر جهاز 

 . 1عن المجلس الشعبي الولائي
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كما يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام خلال الفترات الفاصلة بين    
تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إطار التشريع الدورات على مدى 
فحسب العلاقة الوظيفية بين الهيئتين الوالي والمجلس الشعبي الولائي ،  1والتنظيم المعمول به
فصل الأنه لا يمكن ب وعليه فإننا نرى،  نائة على أخرى فالهيئتان متوازيتلا تبرز سلطة هي

فحسب ما يقتضيه العمل الإداري إما أن يتم ، ئة موازية لهذه الهيئة في صحة الترشيحات بهي
عن هذه  ومحايدةتخويل هذا الاختصاص إلى هيئة أعلى من الهيئة المعنية أو لهيئة مستقلة 

 .الهيئة

 مراحل الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية  :  رابعالفرع ال

 ، آجال الترشح  ثانيا ، إيداع الترشح أولا الإعلان عن الترشحوتتمثل هذه المراحل في     
 . خامسا ، الفصل في صحة الترشيحات رابعا ، حالات تغيير الترشح ثالثا

 الإعلان عن الترشح: أولا 

يتم الإعلان عن الترشح من خلال نية خوض غمار انتخابات المجلس الشعبي البلدي     
سحب استمارة الترشح من المصالح المختصة بالولاية وتتمثل انطلاق هذه العملية في 

 2:المعلومات التاليةوتتضمن  ،وتتكون استمارة التصريح بالترشح التي تعد في شكل موحد 

 3.ــ استمارة إيداع قائمة المترشحين في شكل حافظة ملف 
 .ــ استمارة المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة في شكل ورقة مزدوجة 

 . مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الأساسيينــ 
 .مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الإضافيينــ  
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من القانون العضوي  (00) أما عن القوائم التي تشترط التزكية المذكورة في المادة  
للانتخابات فإنها تقوم بسحب استمارة التوقيعات التي تعد في نموذج موحد وتتضمن البيانات 

 1:التالية

 .ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .ــ انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 

 .ــ استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي

 .ــ الدائرة الانتخابية المعنية 

وكذلك اسم  ،ــ لقب واسم الموقع باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه 
 .واسمهاالأب ولقب الأم 

 .ــ عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع 

 .ــ التعهد الشرفي الذي يثبت بأن هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة 

ــ عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية وكذلك مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو جواز 
 .السفر أو رخصة السياقة ذات صلاحية جارية 

 .ـ توقيع المعني مع المصادقة وعبارة بصمة المعنيـ

 .من القانون العضوي للانتخابات ( 636) ،( 02)ــ ملاحظة هامة تذكر بأحكام المادتين 

 2.وتتم المصادقة على هذه التوقيعات لدى ضابط عمومي مع وضع السبابة اليسرى 
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ويجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن     
التي حلت محلها اللجنة الانتخابية  ،بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية 

( 65)لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا المتواجدة على مستوى كل بلدية وذلك قبل
 . 1الأقل من انقضاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات ساعة على

وما يمكن ملاحظته أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة الضابط العمومي الذي     
رشحة التي سبق دية لصالح القوائم الميمارس صلاحية التوقيع على استمارة التوقيعات الفر 

 معني بذلك ؟ فهل يمكن أن يقوم بهذه الصلاحيات وهو،ذكرها  

لا مجال للشك في ذلك أن رئيس المجلس الشعبي البلدي سيقوم بممارسة هذه     
ولا يمكن له ليمتثل إلى التطبيق الصارم دون استغلال لنفوذه ، الصلاحيات بصورة شفافة 

وحتى في حالة عدم ترشحه فيبقى تعاطفه في حالة تأييده لقائمة حزبه ، في حالة ترشحه 
الذي ينتمي إليه ، كما يمكن له إساءة استعماله لصلاحياته في حالة ترشح غيره خاصة 
المعارضين له ، رغم أن المشرع الانتخابي لم يقتصر بممارسة هذه الصلاحية على شخص 

إلا أننا نرى بأن يتم استبعاد ، ى أشخاص آخرين رئيس المجلس الشعبي البلدي وامتدادها إل
رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين باعتبارهم منتخبون من ممارسة هذه 

 .الصلاحية واقتصارها على الإداريين لا على المنتخبين 

 إيداع ملف الترشح     : ثانيا 

ذا تعذر ويتم هذا الإيداع على مستوى الولاية من طرف المترش      ح الذي يتصدر القائمة وا 
، على أن 2عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل بالاستلام
           3:ترفق هذه القائمة بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف من الوثائق التالية 
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 (30)الجزائرية ــ مستخرج رقم ـ شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها ــ شهادة الجنسية ـ
شمسية ــ مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة ( 39)من صحيفة السوابق القضائية ــ صورة 

 .  للمترشحين المولودين في الخارج وغير مقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية

صة إقليميا التي حلت ــ نسخة من المحضر الذي أعده رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المخت
وذلك بالنسبة لقوائم المترشحين المعنيين  ،محلها اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية 

 .باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين

 .ــ نسخة من البرنامج الانتخابي بالنسبة للقوائم المترشحين الأحرار

من صحيفة  (36)تطلب إدارة الولاية من الجهات القضائية المختصة مستخرج رقم     
 1:كما تتضمن استمارة إيداع التوقيعات البيانات التالية  ، السوابق القضائية 

ــ الدائرة الانتخابية المعنية ــ تسمية قائمة المترشحين ــ لقب : الورقة الأولى في الوجه الأمامي 
ــ الاسم واللقب بالحروف اللاتينية  ــ ترتيب مودع الملف في القائمة ( ها) مودع الملف واسمه

 .ــ تاريخ إيداع الملف وساعته ــ توقيع مودع الملف ــ توقيع وختم الإدارة 

 . قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح : الورقة الثانية في الوجه الخلفي 

 : 2صة بكل مترشح في القائمة باللغة العربية كما يليكما تتضمن استمارة المعلومات الخا   

ــ الدائرة الانتخابية المعنية ــ تسمية قائمة المترشحين     : الورقة الأولى في الوجه الأساسي 
ــ ترتيب المترشح في القائمة  ــ الانتماء السياسي ــ لقب المترشح واسمه باللغة العربية 

تاريخ الميلاد ومكانه ــ  رقم عقد الميلاد ــ رقم التسجيل ــ المهنة  والحروف اللاتينية ــ الجنس ــ
 .ــ الهيئة المستخدمة ــ الجنسية ــ النسب ــ الحالة العائلية ــ العنوان الشخصي

من  (02) تعهد شرفي باحترام المادة ــ مة الوطنية ــ المستوى التعليميــ الوضعية إزاء الخد 
ات المتضمنة عدم الترشح في أكثر من قائمة أو أكثر من دائرة القانون العضوي للانتخاب

 .انتخابية 
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إطار مخصص للإدارة يبين تاريخ قبول الترشح : الورقة الثانية في الوجه الأمامي أما      
كمـا تتضمـــن ترتيـب المترشحيــن باللغة العربيـة مع إبـراز ، أو رفضه المعـلل قانـونا 

 : لكـل مترشح المعلومـات التاليـة

   ــ لقـب المترشح واسمه باللغة العـربـية والحـروف اللاتـيـنـيـة ــ تـاريخ الميلاد ومـكـانــه ــ الجنس 
 .ــ العنوان الشخصي ــ التوقيع 

لدى  اكبير  ئاا يحقق عبوهو م ،كما أن إيداع الملف يتم على مستوى مصالح الولاية     
ه أكبر لو كان توقيع كل مترشح يتم ؤ بلديات البعيدة وتكون أعبافي ال لاسيمارشحة القوائم الم

خاصة وأن هذا الإيداع عادة ما يتم في الأيام الأخيرة من الفترة ، على مستوى الولاية 
 .وهو ما يثقل كاهل المصالح المختصة بذلك على مستوى الولاية ، المحددة 

 آجال الترشح : ثالثا 

من المرسوم (30)، فقد نصت المادة1القانون العضوي للانتخاباتمثلما نص على ذلك      
المتعلق بإيداع قوائم المترشحين  99/31/6390المؤرخ في  646ــ  90التنفيذي رقم 

يبدأ الأجل المخصص لإيداع قوائم » : لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية 
 .«يوما كاملة من تاريخ الاقتراع (23)تنتهي قبل و ، الترشيحات بعد استدعاء الهيئة الناخبة 

يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وهي  (03)وبحساب هذه الفترة نجدها تقدر ب     
مدة غير كافية لتشكيل قائمة خاصة إذا تعلق الأمر بتشكيل قائمة تتطلب جمع التوقيعات 

حتى ولو افترضنا أن ترتيب هذه القائمة ، فتوقيعا لكل مقعد مطلوب شغله  43المقدرة ب 
 .يتم التحضير له قبل استدعاء الهيئة الناخبة 

فإنه من الاستحالة أن يتم سحب استمارة اكتتاب التوقيعات قبل استدعاء الهيئة الناخبة      
 .مثلما أشرنا إلى ذلك أعلاه ، التي تستوجب صدور قرار يحدد موصفات هذه الاستمارة 
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 حالات تغيير الترشح: رابعا 

فإنه لا  ،من القانون العضوي للانتخابات  (04)مثلما أشرنا إلى ذلك بموجب المادة     
ما عدا في حالة  ، يمكن القيام بإضافة أو إلغاء أو تغيير الترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات

 1:الوفاة أو حصول المانع الشرعي وحسب الشروط التالية

يوما من تاريخ  (53)و حصول مانع شرعي لمرشح من مرشحي القائمة قبل ــ في حالة وفاة أ
يستخلف من طرف الحزب السياسي الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين  ،الاقتراع 

 .في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار 

يوما  (53)ــ في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي لمرشح من مرشحي القائمة خلال 
لا يمكن استخلافه وتبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون  ،السابقة لتاريخ الاقتراع 

ويرتب المرشحون الذين يوجدون في ، إجراء تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة 
وائم وتبقى الق، الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوه مباشرة بما فيهم المترشحون المستخلفون 

 .التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية وكذا اكتتاب التوقيعات صالحة 

وما يمكن ملاحظته أن نص المادة اقتصرت إضافة  المترشحين الجدد بسبب تحقيق     
أما إذا  ،حالة الوفاة أو المانع الشرعي على القوائم المشكلة من طرف الأحزاب السياسية 

وهنا الأمر بالإضافة هل هو ، ترتيب المترشحين في القائمة  تعلق الأمر بقوائم حرة فإنه يتم
 جوازي أو اختياري ؟

أن الأمر  ، حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه التي يفهم منها    
ويمكن إضافة مترشحين جدد باعتبار بقاء الوثائق المعدة والمتعلقة باكتتاب ، جوازي 

 .وهذا يفهم منه صلاحية هذه الوثائق بعد إجراء تغيير في القائمة  ،التوقيعات صالحة 
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 الفصل في صحة الترشيحات    : خامسا 

كما هو معلوم يختص الوالي بالفصل في صحة ترشيحات انتخابات أعضاء المجالس     
شغل كاهل الذي يوما يمكن ملاحظته من إسناد هذا الاختصاص للوالي  ،1الشعبية البلدية

مصالح الولاية بهذه المهمة بسبب العدد الكبير للبلديات على مستوى كل ولاية وتنافس كل 
وهو ما يجعل هذه ، بلدية على العديد من القوائم ناهيك عن التشكيلة المطلوبة لكل قائمة 

ن مصالح الولاية تفصل أيضا ، لأ المهمة صعبة ولا يمكن دراسة هذه الملفات بشكل دقيق
 .وضمن آجال وجيزة ومحددةانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في نفس الوقت في 

 :حدى الحالات التالية إترتب عن الفصل في صحة الترشيحات يو     

ت إقرار الوالي بصحة الترشح ويكون ذلك بإعلان الوالي عن قبول الترشيحا: الحالة الأولى 
صريحة ، وهناك من اعتبر سكوت الوالي رشحة بصفة والإعلان عن  صحة القوائم  الم

مادام أن القانون قد ألزمه بتبليغ قرار الرفض  قرار سلبي وعدم إقراره بصحة الترشح هو
، لأن الوالي في هذه الحالة مقيد السلطة ، بخلاف  أيام من تاريخ الإيداع  (93) خلال

 2.القرار الضمني الذي يكون خاضعا للسلطة التقديرية 

من  (08)إقرار الوالي بعدم صحة الترشح وذلك ما نصت عليه المادة : انية الحالة الث
( 93)يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة في أجل ... » : القانون العضوي للانتخابات 

 .« ... أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح 

المعني للقرار الرفض و الآجال وما يمكن ملاحظته أن قرار الرفض يشترط فيه تبليغ     
أيام من تاريخ الإيداع ، وفي حالة عدم  (93) التي يصدر فيها هذا القرار بتبليغه خلال

وأحسن ما فعل المشرع ، يقع القرار تحت طائلة البطلان ، التقيد بالشرطين السابقين 
نهم من ممارسة وتمكي، الجزائري للمحافظة على حقوق الأفراد من تعسف الإدارة الانتخابي 
 .حق الطعن
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 الثاني  مطلبال

 الرقابة القضائية على عملية الترشح 

ا باعتبارهئية القضا السلطةختص ت ، أ المشروعية المكرس تشريعا وقضاءاستنادا إلى مبد    
 على العمليات الانتخابية بصفة بالرقابة القضائية 1سلطة مستقلة وتمارس في إطار القانون

عملية الترشح بصفة خاصة ، وعليه ستناول في هذا المطلب الاختصاص عامة وعلى 
بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن الطعن  وأوجه الطعن القضائي والإجراءات المتعلقة بالطعن

 :  من خلال الفروع الموالية 

 الاختصاص القضائي :الفرع الأول

للرقابة القضائية حيث  ةبينتخالالقد كانت تخضع عملية الترشح للانتخابات المجالس ا    
كان القاضي المختص بمنازعاتها هو القاضي العادي كغيرها من المنازعات الانتخابية 

دا كانت المنازعات المتعلقة برفض الترشح معقو  كما التعديل الانتخابي ، قبلالأخرى 
بحكم غير قابل أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن ( 34) أجل للمحاكم العادية التي تفصل في
بموجب القانون العضوي  30ــ  10ومنذ تعديل الأمر رقم ،  2لأي شكل من أشكال الطعن

الذي أدخل تعديلات جوهرية على المنازعات  30/36/6335المؤرخ في  39ــ  35رقم 
فرغم أن ، حيث حول هذا الاختصاص من القضاء العادي إلى القضاء الإداري ، الانتخابية 

نزاع الولاية ومن ثم وجب عرض النزاع عن الغرفة الإدارية الجهوية طبقا للمادة أحد أطراف ال
المشرع اعترف للمحكمة في قسمها  إلا أن 9122من قانون الإجراءات المدنية لسنة  (30)

وقد يتساءل القضاة ، بالفصل في دعوى إدارية بل من أعقد الدعاوي الإدارية  ألاستعجالي
  .وظيفة القضاء العادي لا الإداري في قضية إدارية ونحن نمارس أنفسهم كيف لنا أن تفصل

جراءات لأن القرار الإداري المراد الطعن وكل هذه المسائل ،  فيه تحكمه أركان وشروط وا 
ليست  في صلبها من اختصاص القضاء الإداري ويكون المشرع في تلك المرحلة قد خالف 

 .من قانون الإجراءات المدنية ( 30) بموجب المادة سالاختصاص المكر 
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مما يفتح مجال  ضي العادي أن يصدر حكما غير عادلومن هنا فلا ينتظر من القا    
فطبقا للمعيار العضوي الذي اعتمده  ، 1تعسف الإدارة وعدم توفرها على الضمانات القضائية

ختص فإن هذه  المنازعات ي، المشرع الجزائري في تحديد اختصاص القاضي الإداري 
وقد أسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الإدارية المختصة ، بالنظر فيها القضاء الإداري 

فالطاعن في هذه المرحلة يملك ، إقليميا مثل باقي المنازعات المتعلقة بالمراحل الانتخابية 
مخاصمة القرار طريقا مباشرا لتقديم طعنه القضائي أمام المحكمة الإدارية المختصة بغية 

ويأتي هذا التوجه المتميز من المراحل الانتخابية الأخرى التي يشترط ،  الصادر عن الوالي
مثل مرحلة التسجيل في القائمة ، فيها تقديم الطعن الإداري المسبق قبل الطعن القضائي 

أيام  (93)الانتخابية التي تنص على تقديم الاعتراضات على التسجيل والشطب خلال أجل 
 . 2ليق اختتام المراجعة الانتخابيةالموالية لتع

لمراجعة قرارها وتصحيحه قبل عرض هذا للإدارة والمغزى من ذلك هو إعطاء فرصة     
وهو طريق سلكته بعض التشريعات المقارنة كالمشرع التونسي في  ،النزاع عن القضاء  

حول تسجيل انتخابات المجالس الشعبية البلدية والتي أقر بموجبها في حالة نشوب خلاف 
قائمة يمكن لكل مترشح من القائمة المعنية أن يرفع أمره إلى اللجنة التي تبث هذه اللجنة في 

قرارات اللجنة  يجوز الطعن في، و 3ساعة من تاريخ تقديم الطعن (58)الأمر في ظرف 
 .4دارية  بالإلغاء أمام قضاء مجلس الدولةالإ

رارات اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق لقد خول المشرع الجزائري حق الطعن في ق    
وهذا بعد تبليغ قرار رفض  ، انتخابات أعضاء مجلس الأمةبفيما يتعلق  بصحة الترشح

من ( 18)وحسب ما تضمنته المادة ،  الترشح في أجل يومين من تاريخ التصريح بالترشح
محكمة الطعون يعود للفإن الاختصاص القضائي للفصل في ، القانون العضوي للانتخابات 

هل يرفع الطعن القضائي ضد الوالي أم  : لكن السؤال المطروح، الإدارية المختصة إقليميا
 ضد اللجنة الانتخابية الولائية؟
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المعدل  39ــ  35لقد لقي هذا الإشكال عدة تساؤلات منذ صدور القانون العضوي رقم     
من قانون الانتخابات بأن القضاء الإداري هو القضاء الطبيعي للمنازعة  (990)للمادة 

والتي أصبح بموجبها الفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بالترشح لعضوية ، الانتخابية 
في تحديد  امجلس الأمة ، فإذا كان التوجه للقضاء الإداري واضحا ، فإن هناك غموض

و ما يحتم على المتقاضي الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة وه، الجهة القضائية المختصة 
منه ، أين تحيل هذه المادة إلى الجهة  (03)بالإجراءات المدنية وبالضبط نص المادة 

المختصة والمتمثلة حسب الجهة المصدرة لقرار رفض الترشح من قبل الوالي إلى الغرف 
قرارات الولاة ، أما في حالة صدور قرار رفض  فييتم الطعن أمامها  الإدارية الجهوية طالما

فقد تفسر هذه الجهة على أنها إما الغرفة المحلية ، الترشح من قبل اللجنة الانتخابية الولائية 
أو الغرفة الجهوية ، فقرار الرفض في هذه الحالة لم يصدر بصفة مباشرة من قبل الوالي 

نما من قبل اللجنة الانتخابية الولائي معين من قبل رئيس المجلس  يرأسها قاض   ة التيوا 
وفي هذا الإطار هناك من يرى بحكم تسمية اللجنة الانتخابية الولائية أنها تنسب ، القضائي 

وبالتالي فإن الطعن القضائي يكون أمام الغرفة الإدارية الجهوية إلى حين ، إلى الولاية 
قد  تفصل في الطعون من هذا كما أن بعض الغرف المحلية ،  1تنصيب المحاكم الإدارية

 .2النوع لغياب التحديد القانوني لجهة الاختصاص القضائي من طرف المشرع

من القانون العضوي للانتخابات على أن يكون قرار الرفض  (18) وقد نصت المادة    
أيام كاملة ابتداء من تاريخ  (30) قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمرشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام  ، تبليغه
 .أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه ( 34)المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال 

ن رئيس الممثلية إمكانية الطعن في تلك القرارات الصادرة ع وما يمكن ملاحظته هو    
 .الدبلوماسية أو القنصلية أمام القضاء الإداري 
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ويعتبر هذا الحق كضمانة قضائية جديدة التي استدركها القانون العضوي للانتخابات     
على أن يكون  ،من القانون العضوي للانتخابات  (08)قد تضمنت المادة و ، 63921لسنة 

أيام كاملة من ( 30) لإدارية المختصة إقليميا خلالقرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة ا
فيما يتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية ، وهو ما يفيد  تاريخ التبليغ

اختصاص المحاكم الإدارية المختصة إقليميا فيما يتعلق بمنازعات الترشح المتعلقة بهذه 
 . الانتخابات 

 إجراءات  الطعن    :  ثانيالفرع ال

وابط يجب أن يكون وفق إجراءات وض،إن ممارسة الطعن القضائي المشار إليه أعلاه     
 يقتضي توفر الشروط التي تتميز بطابعها الشكلي وهو ما تحت طائلة البطلان ، معينة

،  ثالثا وجوب التمثيل بمحام، و  ثانيا ، وآجال الطعن أولا شرط الطاعن وتتمثل أساسا في 
 :وضحه في ما يلي وهو ما سن

 الطاعن: أولا

القانون العضوي للانتخابات من له الحق في الطعن في قرار رفض الترشح  ينصلم     
نما جاءت عبارة يكون قرار الرفض  ، أو عن الوالي الصادر عن اللجنة الانتخابية الولائية وا 

لكن المراد هنا بالطاعن هل تقتصر ، قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا 
 على الشخص الذي تم رفض ترشحه أم تشمل أي شخص آخر ؟

 

 

                                                           

  30ــ  10والأمر رقم  39ــ  96لم ينص المشرع الانتخابي عن إمكانية الطعن في هذه القرارات في القانون العضوي رقم 1 
 وا إلى الجهات ـم تقدمـرض أنهــن القضائي حتى ولو يفتــم في الطعـة حقهــاص من ممارســان الأشخـو ما ترتب عنه حرمــوه

 القضائية للطعن في قرارات رفض ترشحهم فإن هذه الجهات ستقضي بعدم اختصاصها للنظر في مثل هذه المنازعات لعدم 
 الملتقى الدولي ،  دور القاضي الإداري في حمايــة حــــق الترشـــح :كشحة محمد الصالح  .  وجود نص قانوني يلزمها بذلك

 ر ــلخض هيد حمــــة ، جامعة الشهــالسياسي ومــوق والعلــة  ، كلية الحقــــور في الدول المغاربيــــالدست قضـــاء وول الــح عاشرال
 . 90، ص  6391 ديسمبر 31و 38 ، الوادي
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بالرجوع إلى القواعد الإجرائية المعمول بها وطبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية     
فإنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة أو  ،والإدارية 

التي عرفت بأنها قدرة الشخص على  وقد أطلق عليها بأهلية التقاضي،  محتملة يقرها القانون
 .للدفاع عن حقوقه ومصالحهالقضاء  التصرف أمام

والمصلحة المقصودة هي تلك المصلحة المشروعة قانونا التي يقرها القاضي عند رفع     
كما تعتبر كثير من التشريعات على  ،1ويشترط فيها أن تكون أكيدة ومباشرة وكافية،الدعوى 

 أن المصلحة ذات طابع شخصي إذ يشترط لرافع الدعوى تحقيق مصلحة شخصية وهذا
 .بغرض ضمان جدية الطعون المقدمة

أيد هذا الموقف محكمة العدل العليا في الأردن حتى تكون هذه المصلحة قرينة على  قدو     
جدية الدعوى ويكفي لمخاصمة القرار في دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية 

حابها ولا يمكنها أن وهو ما يجعل منازعة الترشح تقتصر على ص ، 2يؤثر فيها تأثيرا مباشرا
تمتد إلى الغير وهو ما أدى إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التمسك بأن صفة تقديم 
الطعن لا تكون إلا للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وأن الطعن في ترشيح آخر غير 

بخلاف المشرع المصري الذي أقر من حق كل مترشح أن يعترض عن ،  مستساغ قانونا
أي من المترشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من إدراج اسم 
 . 3المترشحين

لمحكمة الإدارية ل هطعنأن كل شخص له مصلحة أن يتقدم ب وما يمكن استخلاصه    
صفة ومصلحة  يشح ليشمل كل ذومن هنا يمنح المجال إلى غير المتر  ،المختصة إقليميا 

هل يحق للطاعن أن يقدم الطعن في : لكن السؤال الذي نطرحه  ، بممارسة حق الطعن
السالفة الذكر لا نجد نصا يجيز  (18)و (08) تينأي ترشح ؟ بالرجوع إلى نص الماد صحة

نما اقتصار الطعن على من تم رفض ترشيحه دون من أثبتت اللجنة  الانتخابية الولائية ذلك وا 
 .صحة ترشيحه 

                                                           
 . 902، ص  6399الجزائر ،  الوجيز في القضاء الإداري ، دار هومه للطباعة والنشر ،: حميدة بوعطالله   1
 . 913المرجع السابق ، ص : شوقي يعيش تمام   2

 . 919، ص  نفسهالمرجع 3  
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من القانون العضوي للانتخابات نجد أنه يمكن  (940)لكن بالرجوع إلى نص المادة     
الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا وهو ما لا 

ارية بالسماح لكل يتنافى مع المبادئ العامة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإد
 1.ومصلحة من رفع دعوى أمام القضاء ومطالبته بذلك  صفة يذ

للإشارة فإن قرار الرفض قد يشمل كل قائمة هذا من جهة ، كما أن المشرع لم يحدد     
إذا  داع الترشح ؟ـض أم الذي قام بإيـل هو المعني بالرفـه، الطرف الذي  تم تبليغه بالرفض 

واحد فقط فهل يتم تبليغ المعني أو مرشحي كان ملف الترشح يمكن رفضه بناء على مترشح 
 القائمة كلها أو مودعها أو الممثل القانوني للحزب أو الأحرار ؟

الذي أودع ، فإن المبلغ إليه يكون المترشح ، حسب وصول التبليغ المعمول بها إداريا     
ئمة  وليس المترشحين المعنيين بالرفض الصريح لترشحهم كأعضاء في القا، ملف الترشح 

كما أن مسؤولية رفع الطعن التي يفترض أن يكون الحزب الراعي لهذه القائمة المرشحة إذا 
تحت غطاء حزبي ، أما إذا كانت القائمة حرة فيكون التضامن واردا في رفع الطعن  كانت

أما عن التمثيل القانوني عند إيداع الطعن القضائي ، 2إذا لم يتحمله المترشح المعني بالرفض
بل يتكفل المعنيون بالرفض ، يمكن أن يتحمله الحزب السياسي الذي تنتمي إليه القائمة فلا 

في حالة وجود أكثر من مترشح فلا مانع من تقديم عريضة جماعية ،و مسؤولية رفع الطعن 
 .3وهي تلك المرفوعة من مدعين فأكثر ضد قرار إداري واحد وبموجب عريضة واحدة

 آجال الطعن  :ثانيا 

كما أشرنا إلى ذلك سابقا من خلال لقد ميز المشرع الجزائري بين مختلف آجال الطعن     
من القانون العضوي للانتخابات على أنه يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى  (992)نص المادة 

لق بانتخابات أعضاء ، فيما يتعالمترشح في أجل يومين كاملين من تاريخ إيداع التصريح 
أمام المحكمة  د بذلك لتمكين الطاعن من ممارسة حقه في الطعنوالمرا مجلس الأمة ،

 .أيام كاملة من تاريخ تبليغه  (30)الإدارية المختصة إقليميا خلال 
                                                           

 . 94المرجع السابق ، ص : كشحة محمد الصالح   1
 . 986المرجع السابق ، ص : سماعين لعبادي   2
 . 901المرجع السابق ، ص : عطالله  بوحميدة  3
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أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل  (34)تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال        
بالظروف الخاصة بعملية التبليغ ا اهغير كافية لمباشرة الطعن إذا ما ربطن وتعد ، 1الطعن

بهام فض جدا لتقديم الطعن  قصيرةلا عن كون المدة في حد ذاتها وما يشوبها من غموض وا 
ما تؤثر بشكل كبير عن المعنيين بالطعن في التنقل وتقديم الأدلة  ووه، 2أمام القضاء

 . 3الأدلةفهذه الآجال لا تسمح بتوفير دفاع قوي ومؤسس وجمع ، ومناقشة قرار الرفض 

أعلاه الآجال القانونية التي يرفع فيها الطعن القضائي هي  (18)المادة  كما تضمنت     
أيام كاملة من تاريخ التبليغ بالنسبة للطعون الداخلية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن  (30)

بالقرارات أيام كاملة من تاريخ التبليغ بالنسبة للطعون الخارجية المعلقة  (34)الوالي وبين 
المشرع عندما فصل  ما فعل أحسنو ، مثليات الدبلوماسية أو القنصلية الصادرة عن رئيس الم

 (34) أيام كاملة وبين الطعون الخارجية المقدرة ب (30)بين الطعون الداخلية المقدرة ب 
ة في وجاء هذا الفصل مراعيا للبعد الجغرافي بالنسبة لمرشحي الدوائر الانتخابي، أيام كاملة 

الخارج التي تكلف أصحابها أعباء كبيرة لتقديم الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية 
وهو ما يتطلب مدة زمنية معتبرة لقطع مسافات كبيرة بالإضافة إلى ، بالجزائر العاصمة 

إجراءات التنقل ، لهذا نعتبر أن هذه المدة غير كافية لاستكمال إجراءات الطعن القضائي 
تقديمها من طرف محام تحت طائلة الوجوب لتقديمها أمام مع جمع الأدلة ناهيك عن 

 .القضاء الإداري 

على أن يكون قرار الرفض  ،من القانون العضوي للانتخابات  (08)تضمنت المادة كما     
. أيام كاملة من تاريخ التبليغ( 30)قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال

كيف يتم حساب هذه الآجال في حالة سكوت الإدارة وعدم إصدارها :  المطروح السؤاللكن 
 لقرار الرفض ؟

                                                           

 . المصدر السابق 93 -92ي رقم من القانون العضو  18المادة 1  
 . 94المرجع السابق ، ص : كشحة محمد الصالح   2
 . 985المرجع السابق ، ص : سماعين لعبادي  3
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فيمكن أن يفسر هذا القرار بأنه قرار ضمني أو قرار سلبي الذي يتحقق في حالة امتناع     
ما أن يكون سكوت الإدار ،  1الإدارة عن إصدار قرار ما ، رغم أن القانون ألزمها بإصداره ة وا 
بالموافقة أو  اإداري اأي تعتبر قرار ، بمثابة إعلان عن إرادتها على نحو معين كما سبق ذكره 

الرفض وذلك حماية للأفراد من تعسف الإدارة وتماطلها على اتخاذ قرار في الوقت المحدد 
قد ألزم الإدارة في حالة رفض ، لكن في هذا المجال المتعلق بعملية الترشح ، 2لها قانونا

لهذا يمكن أن يفسر سكوت الإدارة وعدم قيامها ، الترشح أن تصدر قرارا صحيحا ومعللا 
 .بالإجراء السابق هو بمثابة قبول ضمني للترشح 

أن المشرع الجزائري قد أضفى على الطعون  هذه النقطةما يتعلق بوما يمكن ملاحظته في    
مام الإجراءات المتعلقة ولا يعني ذلك أننا أ،  ألاستعجاليرشح الطابع قضائية المتعلقة بالتال

ط لأن المشرع لم ينص صراحة على ذلك مكتفيا بتقصير الآجال وتبسي ألاستعجاليبالقضاء 
لأن الهدف من القضاء  ، لطابع الموضوعي للنزاعا ودون هدر الإجراءات مراعيا السرعة

ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتطرق لأصل  ، هو منح تدابير مؤقتة ألاستعجالي
إن الفصل فيه على وجه السرعة أما القضاء فيما يتعلق بعملية الترشح ف ، الحق المتنازع فيه

يمكن أن نعتبر طبيعة التي  ومواعيد قصيرة ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري بإجراءاتو 
 .  3في طلبات تتعلق  بأصل الحقفصل وتسريعة  أنه قضاء موضوع بإجراءاتب، القضاء

 وجوب التمثيل بمحام:ثالثا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن ترفع الدعوى  (894)لقد نصت المادة      
والمغزى من ذلك لرفع مستوى العمل القضائي  ، الإدارية بعريضة موقعة من طرف محام

 .4الاختصاص يوتكريس لمزاولة أوراق المرفعات من قبل ذو 

                                                           
 . 563، ص  6338القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، : ماجد راغب الحلو  1
 . 569المرجع نفسه ، ص   2
 ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،  9ة للمنازعات الإدارية نظرية الاختصاص ، جالمبادئ العام: مسعود شيهوب   3

 . 558، ص  6390الجزائر ،    
 . المصدر السابق 31-38من قانون رقم  862المادة   4
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كما يعتبر تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة عدم قبول      
وجاء هذا الإعفاء بناء على توفر الدولة أو الأشخاص المعنوية التابعة لها على  ، 1العريضة

ه كفاءات ومؤهلات وظيفية تسمح لها بالقيام بتلك المهمة دون أي عائق ، فإن اختارت هذ
 2.فلا مانع من تمثيلها أمام القضاء إذا رأت مصلحة في ذلك  ياالأشخاص محام

 أوجه الطعن: الفرع الثالث 

ينصب على مشروعية هذا القرار كأساس لإبطال ه باعتبار  بقرار إداري الطعن يتعلق    
 ت ثانيا عيب الشكل والإجراءا ، عيب عدم الاختصاص أولاالقرار المطعون التي تظهر في 

 .عيب السبب ثالثا ، عيب مخالفة القانون رابعا ، عيب الانحراف بالسلطة خامسا 

 عيب عدم الاختصاص :أولا 

فيقصد بالاختصاص القدرة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية للقيام بعمل     
ويترتب عن ذلك  ، وتعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام ،معين على الوجه القانوني 
كما يخول للطاعن إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة ، عدم الاتفاق على مخالفتها 

  3.يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، و كان عليها النزاع 

 4:وتظهر صور عدم الاختصاص في إحدى الحالات التالية      

اء المرؤوس على اختصاص وتبرز هذه الحالة باعتد: ــ عدم الاختصاص الموضوعي 
 .مثل صدور قرار رفض الترشح من شخص آخر غير الوالي كأحد مصالحه، الرئيس 

مثلا في حالة صدور قرار من ، ويمكن تحقيق هذه الحالة : ــ عدم الاختصاص  المكاني 
 .والي  وقد تم إنهاء مهامه بتحويله إلى ولاية أخرى 

                                                           
 . المصدر نفسهمن  860المادة   1
 . 90المرجع السابق ، ص : كشحة محمد الصالح   2
 . 00المرجع السابق ، ص :  عمار بوضياف  3
 .  920ص ، 6334 ، ةـعناب ، عـر والتوزيـــوم للنشـدار العل ، ات الإداريةـز في المنازعـالوجي :رــد الصغيــبعلي محم 4
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كصدور قرار ، دور قرار خارج المدة القانونية مثل حالة ص: ــ عدم الاختصاص  الزماني 
 ( 08) أيام من تاريخ الإيداع المنصوص عليها في المادة (93)رفض الترشح بعد آجال 

 .القانون العضوي للانتخابات

 عيب الشكل والإجراءات : ثانيا

ويقصد بالشكل والإجراءات القالب الخارجي للقرار والأصل أن الإدارة عند قيامها     
بإصدار قرار معين لا تلزم بشكل أو إجراء معين إلا إذا نص القانون على هذا الشكل أو 
الإجراء ففي هذه الحالة تلزم جهة الإدارة بإصدار القرار وفق للشكل والإجراءات المحددة 

 .ل تسبيب القرار أو تبليغ القرار مث ،كال والإجراءات المنصوص عليها يمكن أن نذكر الأشف
فمثلا نجد أن المشرع الانتخابي الجزائري يشترط أن يكون رفض قرار الترشح معللا تعليلا 

، أي أن نذكر السبب في قرار الرفض يعتبر عيبا يمس بشكل القرار  قانونيا وصراحة
لأن التسبيب يعتبر من الأشكال الجوهرية التي لا ، ه ءالإداري ويمكن أن يؤسس عليه إلغا

كما يمكن أن تظهر مخالفة  ،1وتؤدي إلى إبطال القرار المطعون فيه،  يمكن تصحيحها
الشكل والإجراءات في حالة عدم تبليغ القرار المطعون فيه التي ألزمت الوالي بتبليغ هذا 

 .من تاريخ إيداع التصريح بالترشح  أيام كاملة( 93) القرار تحت طائلة البطلان في أجل

 عيب السبب : ثالثا 

ويعرف ركن السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تجعل الإدارة تتدخل لإصدار    
وبما أن المشرع الانتخابي قد اشترط على الإدارة أن يكون قرار رفض الترشح معللا  ،قرار 

وجود سبب قانوني وجدي أدى إلى إصدار الإدارة  فإن ذلك يعني، تعليلا قانونيا وواضحا 
 2:ويحقق التسبيب جملة من المقاصد نوجزها في ما يلي ، لهذا القرار 

لإقناع الطرف الآخر  ،ــ يخدم جهة الإدارة فحين تصدر قراراتها ترفقه بذكر مجموعة العلل 
 .لأنها لم تصدر قرارها من فراغ 

                                                           
 . 555المرجع السابق ، ص: ماجد راغب الحلو  1
 . 648،  640المرجع السابق ، ص ص : عمار بوضياف  2
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فيطلع على الأسباب  ،ــ إن التسبيب فيه فائدة للطرف المعني المبعد من القائمة الانتخابية 
 .فقد يقتنع بذلك وقد لا يقتنع فيقدم طعنا قضائيا ، التي دفعت الإدارة لإبعاد ترشحه 

ــ إن التسبيب ينفع جهة الرقابة القضائية بتفحص القرار من حيث مشروعية الأسباب المعلن 
 .وانطلاقا منها يقرر القضاء إما إلغاء القرار الإداري أو الإبقاء عليه ،من جانب الإدارةعنها 

 عيب مخالفة القانون : رابعا 

كأن يصدر  1مبدأ المشروعيةلويقصد بذلك ترتيب القرار لآثار غير مشروعة أي مخالفة     
ورغم  ،منصوص عليهاالقرار بقبول ترشح معين هو مخالف للقانون لا يتوفر على الشروط ال

إلا أنه  ، أن المشرع الانتخابي الجزائري لم ينص على إمكانية الطعن في مثل هذه الحالات
يمكن أن يطعن في هذا القرار وفق المبادئ العامة للإجراءات التقاضي المنصوص عليها 

 . للطاعن في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بتحقيق المصلحة والصفة والأهلية 

 عيب الانحراف بالسلطة : خامسا 

وذلك من خلال عدم تحقيق  ،استعمالها  يءك انحراف الإدارة بسلطتها حين تسويقصد بذل    
الهدف والغاية المشروعة ، وقد ميزت المحكمة الإدارية العليا في مصر بين السبب والهدف 

الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر ل في القرار الإداري هي حالة واقعية أو قانونية تحم  
 .2قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام  الذي هو غاية القرار

أو النتيجة البعيدة يتميز ركن الغاية عن ركن المحل من حيث أن الغاية هي الأثر و     
رفض قرار ، فيظل 3بينما محل القرار هو الأثر الحال والمباشر ،مباشرة الغير والنهائية و 

الترشح مثلا هو إلغاء المركز القانوني للمعني بتجريده من صفته كمترشح ، أما هدف قرار 
رفض الترشح فيفترض أن يكون الهدف من تحقيق المصلحة العامة ، أما إذا كان الغرض 

كأن يكون ، من إصدار هذا القرار هو تحقيق أغراض شخصية والبعد عن المصلحة العامة 
 .ار القرار دوافع سياسيةالهدف من إصد
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إبعاد هذا المترشح لأنه ينتمي إلى حزب معارض أو خوفا من منافسة هذا ومثال ذالك    
فيكون هنا القرار معيبا بالانحراف  ،المترشح للمترشحين الآخرين والفوز في الانتخابات 

 1.بالسلطة 

كما أن القاضي غير ملزم بإثبات صحة هذه الأركان فيكفي أن القرار الإداري المطعون     
ومما تجدر الإشارة ، فيقضي بإلغاء هذا القرار ، فيه يشوبه عيب من إحدى العيوب المذكورة 

إليه أن قرار القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لا يقبل لأي شكل من 
 اوهو ما نعتبره انتهاك ، لعادي أو غير العادي مثل باقي المنازعات الانتخابيةأشكال الطعن ا

لهذا نرى أن يسير  ، لمبدأ التقاضي على درجتين التي تعتبر من المبادئ الأساسية للقضاء
المشرع الجزائري في مجال المنازعات الانتخابية ومنازعات الترشح بمبدأ التقاضي على 

مستوى الجهوي مهمتها الفصل في على ال استئنافيةمحاكم إدارية درجتين من خلال تنصيب 
 2. ستئنافات الصادرة عن المحاكم الإدارية الإقليميةالا

 الآثار المترتبة عن الطعن القضائي: رابعالفرع ال

السالفة الذكر بأن تفصل المحكمة الإدارية في الطعن  (18)و ( 08)واد لقد نصت الم    
أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي  (34)خلال 

وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية حسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو 
القنصلية قصد تنفيذه ، وفي هذه الحالة يقوم الوالي أو رئيس الممثلية بتسجيل القائمة أو 

المترشح في نفس مكان ترتيبه في القائمة تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية محل  إدراج اسم
 تهلاحظا يمكن موم، ويكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن ،  3الطعن

أن الحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعون العادية أو 
 . عاديةالغير 
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ية الترشح سواء يتبين لنا إقصاء مجلس الدولة من الرقابة على قرارات مشروعومن هنا     
تهدف إلى مراجعة الحكم إذ لا يسمح له بالنظر في الطعن مرة ثانية  كجهة استئناف

 . 1قع فيها القاضي الابتدائييلتصحيح الأخطاء القانونية التي قد 

نقض لا يعتبر درجة الطعن بالرغم أن ،كما يمكن أن يكون مجلس الدولة كجهة نقض    
فهو لا يهدف إلى مراجعة الحكم ولا إلى تعديله ولا إلى تصحيحه ولا إلى  ثالثة للتقاضي

نما تراقب الحل الذي أعطاه الطاعن للنزاع على ضوء وجه ، إعادة النظر فيما قضى به وا 
 .2للقانون ما قضى به مطابقافيالتي يثيرها الطاعن أو التي تثيرها هيئة النقض للقول 

وما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي جعل من الحكم     
بخلاف المشرع  ،الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن 

التونسي الذي نص على إمكانية مراجعة القرار الصادر في مجال منازعات الترشح بالنسبة 
 . 3المجلس الوطني التأسيسي أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريةلانتخاب أعضاء 

 :يترتب عن تقديم الطاعن طعنه في هذا المجال الآثار التالية كما      

 . يخول للمحكمة الإدارية المختصة سلطة رفض الطعن لعدم تأسيسه: أ ــ  رفض الطعن 
لعدم تمكن المدعي من  ،والمراد بذلك مسايرة الإدارة في قرارها المتضمن رفض هذا الترشيح 

 .تقديم الأدلة والمبررات القانونية الرامية إلى رفض ترشحه من قبل الإدارة 

يخول للمحكمة الإدارية قبول الطعن من حيث الموضوع وتوجيه أمر إلى : ب ــ قبول الطعن 
عادة تسجيله في القائمة المالمع الإدارة بقبول ترشح  .رشحة ني وا 

من ( 08) كما أشرنا إلى ذلك بموجب نص المادة: ج ــ الصفة النهائية للطعن القضائي 
 القانون العضوي للانتخابات تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل

ر قابل لأي شكل الإدارية غيويكون حكم المحكمة ، أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن  (34)
 .من أشكال الطعن 
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من أشكال الطعن العادية والمقصود بذلك عدم إمكانية الطعن في هذا القرار بأي شكل     
الانتخابية وهو موقف تبناه المشرع الانتخابي الجزائري في جل المنازعات ، عادية الغير أو 

لكل ناخب » : التي أجازت إمكانية الطعن بالنقض بنصها  30ـــ  10الأمر رقم  باستثناء
الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت أمام الجهات القضائية المختصة في الطعن 

ويبلغ القرار تلقائيا وفور ، أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى  (34)في أجل أقصاه 
يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام ، ة قصد تنفيذه صدوره إلى الأطراف المعني

ورغم أن الطعن بالنقض لا .   1«أيام كاملة من تاريخ التبليغ  ( 93) مجلس الدولة خلال
إلا أن المشرع  لا ندري لماذا استبعد هذا الشكل من  ،يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 

 2.بمراقبة تطبيق القانون تعلقترغم ما فيه من ايجابيات ، أشكال الطعن 

( أ ب)ومن تطبيقات القضاء في هذه الانتخابات نجد عريضة الطعن التي رفعها السيد     
رافضا قرار ترشحه لانتخابات مجلس الأمة  31/96/9110أمام مجلس قضاء الشلف في 

التي  30ـــ 10من الأمر (968)المادة نظرا لأنه لم يبلغ السن القانونية المنصوص عليها في 
سنة كاملة يوم  (53)جلس الأمة أن يكون بالغ من العمرتشترط في المترشح لعضوية م

لكن بعد دراسة الملف تبين أن المعني قدم شهادة ميلاد تثبت أنه مولود مقدر  الاقتراع ،
مقدم من طرف رفض الطعن ال لذا تم 64/96/9110وتاريخ الاقتراع هو محدد بيوم  9140
وقد  .3لم يبلغ السن القانونية يوم الانتخاب هأنباعتبار أن الطعن غير مؤسس و  نالطاع

قضى المجلس الدستوري في قضية مماثلة على هذا النحو في الانتخابات التي جرت يوم 
كما ،  9120ي بلقاسم المولود مميز خلال حيث ترشح السيد محجوب 35/39/6335

الصادرة عن بلدية البيض فقبل ترشحه على احتمال أنه ولد  142الميلاد رقم تضمنته شهادة 
ل ملف ، وقد رأى المجلس الدستوري أن قبو 9120ديسمبر  09و 9120يناير 39 بين تاريخ

ين أمام القانون مقارنة يعد إخلالا بمبدأ المساواة المواطن، ترشح المعني ذو تاريخ مميز
ارا بالنتيجة أي قبول ترشح السيد محجوبي بلقاسم الذي لا واعتب، تاريخ ثابت  يبمترشح ذ

 .يعد مساسا بالعملية الانتخابية في ولاية البيض، يتوفر فيه شرط السن يوم الاقتراع 
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لهذه الأسباب قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة  
 .1بولاية البيض 03/96/6330التي جرت يوم 

ومن تطبيقات الرقابة القضائية على عملية الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني     
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ضد والي ولاية بسكرة ، حيث أصدرت ( ك أ ) قضية 

أمرا برفض الطعن لعدم التأسيس ، بحجة  31/35/6396المحكمة الإدارية ببسكرة بتاريخ 
عي لإيداع قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لدى مصالح ولاية أن التفويض الممنوح للمد

الصادرة  64/30/6396المؤرخ في ( 30)قد ألغى بموجب قرار إلغاء التفويض رقم ، بسكرة 
وبالتالي لم يحصل على وثيقة تزكية من المسؤول الأول للحزب ، عن الأمين العام للحزب 
المتعلق بإيداع قوائم  62ـــ  96يذي رقم من المرسوم التنف( 30)كما تنص عليه المادة 

 .مما يجعل القرار المطعون فيه مؤسس طبقا للقانون ، الترشيحات 

 60/30/6396بتاريخ ( ك أ ) وبالرجوع لحيثيات القضية نجد أنه تم تفويض المدعي     
 وذلك لإيداع الملف الكامل للقائمة الاسمية للحزب وعند تقدمه لمصالح الولاية بتاريخ

لإيداع ملف الترشح رفضت مصالح الولاية استلام هذه القائمة ، حيث قام  62/30/6396
المدعي بإخطار اللجنة الفرعية للإشراف القضائي ببسكرة التي فصلت برفض الإخطار 

وأنه تم ،  64/30/6396بحجة أن المدعي قد تم إلغاء تفويضه من طرف حزبه بتاريخ 
معتبرة أن النزاع شأن داخلي للحزب لا ، ف مفوض آخر إيداع قائمة ثانية للحزب من طر 

حيث طعن المدعي أمام ، يدخل ضمن المهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 
كما أشرنا إلى ذلك أعلاه مستندة إلى ، المحكمة الإدارية التي أصدرت أمرا برفض الطعن 

 .2على الانتخابات نفس الحجج التي استندت عليها اللجنة الوطنية للإشراف

من خلال النزاع المطروح نستخلص أن جوهر النزاع متعلق بوثيقة التزكية التي يمنحها     
شخصين مختلفين ، كما أن ث لا يمكن أن تمنح هذه الوثيقة لحي ،المسؤول الأول للحزب 

اء القائمة المصالح الولاية لا يمكن لها أن تسلم استمارة التصريح بالترشح قبل التأكد من استف
 .  المرشحة لجميع الشروط القانونية ولاسيما شرط التزكية المذكور أعلاه 
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ومن التطبيقات القضائية في عملية الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية  نسجل     
المترشح لانتخابات المجلس الشعبي الولائي ضد والي ولاية باتنة ( ل س) طعن السيد 

حيث اعتبر أن المعني لا تتوفر فيه الشروط القانونية ،   63/93/6330الصادر بتاريخ 
 ،(4) وادــه فقط للمــوذلك بإشارت،  طعنه قرار الرفض غير قانوني( ل س ) وقد برر الطاعن 

دون ذكر سبب الرفض مكتفيا بأن المعني ، من قانون العضوي للانتخابات  (10) ، (0)
 .والأمن العمومي التي أفرزتها التحقيقات الإدارية ارتكب أفعالا تمس بالنظام العام 

والتي  68/93/6330وقد فصلت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة في القضية بتاريخ     
وقبول ترشح السيد    6330/94قضت بالفصل في الطعن بإلغاء قرار والي ولاية باتنة رقم 

وأن  تعليل القرار  منعدم بشكل ، افي تلزم التعليل الك (82)باعتبار أن المادة ( ل س ) 
وفي هذه الحالة فإن القرار يدخل في خانة القرارات ، العام وهو مخالف لوضعية كل مترشح 
 .1الفاقدة للشرعية بل وفيه تجاوز للسلطة

وما يمكن استخلاصه أن رفض قرار محل الطعن لفقدان هذا القرار على عنصر التعليل     
ي تلزم الوالي بأن يكون قرار تال 30 - 10من الأمر رقم  (82) التي نصت عليه المادة

من عناصر القرار  اوبما أن التعليل يعتبر عنصر ، رفضه للترشح معللا تعليلا قانونيا وكافيا 
الإداري فإن كل قرار خال من هذا التعليل أو تعليله غير كاف معرض للإبطال متى تم 
الطعن فيه بالإلغاء ، وبما أن القرار المطعون فيه مبني على تحقيقات إدارية دون ذكر 

ه مع إلزام ؤ لى الجهات القضائية المختصة إلغامما يتعين ع، مبررات الرفض بصفة صريحة 
 .  جهات الإدارية ممثلة في شخص الوالي بقبول ترشح المعني ال

نذكر ،ومن التطبيقات القضائية في منازعات الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي     
إلى عضوية المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة الذي تم رفضه من ( س و) ترشح السيد 
وهو ما يتنافى وأحكام ، المساس بالنظام العام مبررا قرار رفض ترشح المعني ، قبل الوالي 

 .من قانون الانتخابات  (10) ،( 0) ،( 4)المواد  
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في قرار الوالي أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة معتبرا ( س و) قد طعن السيد ف   
 وأن قرار الرفض غير قانوني وقدم وثائق مختلفة لتبرير، أن الشروط المطلوبة تتوفر فيه 

 .طعنه وحسبه أن تسبيب قرار الرفض جاء بصيغ العموم مما يجعله لاغيا 

التي   68/93/6330وقد أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بباتنة قرارها بتاريخ 
اعتبرت أن الطعن في القرار الإداري في مادة الانتخابات تختلف رقابة مشروعيته من طرف 

أي أن المشروعية ، بة الممارسة عن عمل الإدارة التقليدي رقابة القاضي الإداري عن الرقا
 .الموضوعية وليس في النزاع الكامل 

حيث بالرجوع إلى ملف الطاعن فالشروط غير متوفرة للترشح لأن المتابعات الجزائية نافذة 
ومن جهة ثانية رقابة المشروعية في مادة ،ونهائية لم تكن محل رد اعتبار من جهة 

تنصب على التنافي لتصرفات المترشح ومهامه في هيئة منتخبة من مؤسسات الانتخابات 
الدولة وأن هنا في نتائج التحقيق الإداري يأخذ بها القضاء الإداري ويثيرها تلقائيا ومنه فقرار 

 . 1الوالي الرافض للترشح قانوني ويبقى الطعن غير مؤسس ويرفض

ويتبين لنا أن القاضي الإداري انتقل من رقابة المشروعية للقرار الإداري التي تنصب     
التي تتمثل في عيب الاختصاص أو  ،على توفر أحد العيوب التي تشوب القرار الإداري 

 الانتقال إلى،  عيب الشكل والإجراءات أو عيب السبب أو عيب المحل أو عيب الغاية
التي تضمنت مناقشة فحوى التحقيق الإداري التي ، مضمون الملف بمناقشة  مةءرقابة الملال

 .التي أفرزت أن المترشح كان محل متابعات جزائية ولم يرد له الاعتبار  ، قامت به الإدارة
  .                               مما خلص إلى رفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس 

 

 

                                                           
 (.غير منشور)  68/93/6330المؤرخ في 30/0403الأمر الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة تحت رقم  1
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  ة :ـــمـخات
يخول لأشخاص ممن تتوفر  حق سياسي أن الترشح  بعد دراستنا للموضوع نستخلص    

فيهم الشروط اللازمة ، وفق إجراءات معينة محددة قانونا ، وذلك بغرض تولي مناصب في 
مجالس محلية أو وطنية أو منصب رئاسة الجمهورية ، عن طريق إدلاء الناخبين بأصواتهم 

الترشح الفردي الذي يطبق في ، ك لترشحل عدة تصنيفات ، وتبرز بالانتخاباتوالفوز 
 تنقسم إلىخاب على القائمة التي الانتخاب الفردي والترشح الجماعي الذي يطبق في الانت

 في الانتخاب الغير مباشرو  خاب المباشرالترشح في الانت ذلكك .ترشح سلبيو يجابي اترشح 
الترشح  وأمن طرف الأحزاب السياسية  سوى كان الترشحح المفتو الترشح و   الترشح المحتكرو 
 وفقالوصول إلى السلطة و تجسيد الديمقراطية و  السياسيةالمشاركة  إلىهدف ي، كما   حرال

يكون ،  تتمثل في شرعية السلطة السياسية ومبدأ التداول على السلطة، مبادئ أساسية 
أن  يجبوط العامة المطلوبة للترشح فأما الشر  ، هاإنهاءأو انتهاء العهدة الانتخابية  بسبب

 . الدائرة الانتخابية شرط يهاضاف إلي يكون بدرجة أولى ناخبا

الآثار الايجابية فتظهر في  أما وأخرى سلبية ، ايجابية آثارا منها عن الترشح كما يترتب    
لحق حرية التجمع واالتي تجسدها  حرية الرأي والتعبيربالضمانات الممنوحة للمترشح بداية 
وقد تمتد هذه الضمانات إلى  الإعلام والصحافة ، في إنشاء الأحزاب السياسية وحرية

مستوى  على أيضا تتجسد هذه الضماناتو  ، الدوليةالمستوى الدولي في إطار المعاهدات 
سرية ية الانتخاب ومبدأ خذ بمبدأ الاقتراع العام ومبدأ حر الأعند  مراحل العملية الانتخابية

 مبدأ حياد الإدارة كما تتجسد هذه الضمانات أيضا في ، والمساواة في التصويت التصويت
 وتمتعها بصلاحيات في العملية الانتخابية باستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

هذه عن يترتب و  ، أو الرقابة الدستورية عمال إلى الرقابة القضائيةوخضوع هذه الأ
لمساواة افي حق حملة الانتخابية و في الحق ال تمثلتوعة من الحقوق للمترشح نات مجمالضما

 الانتخابية  في تمويل النفقات لتغطية الحملة الحقوق المالية المتمثلة و بين المترشحين 
والحق في  الطعن على جميع المستويات الإدارية والقضائية والدستورية في حق وكذلك ال

 .الحصول بعض الوثائق الانتخابية
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أما الآثار السلبية للمترشح فتبرز في تلك الالتزامات الملقاة على عاتق المترشح التي     
وهو ما ينجر عن مخالفتها ، يجب التحلي بها أثناء فترة الحملة الانتخابية وأثناء الاقتراع 

تظهر هذه الآثار في تلك القيود و  ،  قانونا إلى العقوبات المنصوص عليهاصحابها تعرض أ
قيد المالي أو قيد الجنسية أو الكفاءة المثل سوى قبل الاقتراع  الواردة على عملية الترشح

حالات التنافي مثل كانت هذه القيود بعد الاقتراع  وأ، الأهلية الأدبية  العلمية أو الجنس أو
 . أو بموجب سلطة الحلول ة بين الناخب والمنتخبالعلاق في إطار أو

والوفاة  الانسحابالتي تتمثل في حالات  في صور إنهاء الترشحهذه الآثار أيضا  تظهرو    
العملية الانتخابية  انتهاءأو المانع القانوني أو الحرمان من حق الانتخاب والترشح  أو بسبب 

الذي  وحيدأما الترشح ال، لترشح لانعدام أو  وحيدترشح  هذه الآثار قد يترتب ، أو إنهائها 
ل ب الفردي ونظام القائمة مع التفضيالطريقة الاستفتائية بالنسبة للانتخا فيه طبقيفضل أن ت

لانتخاب يمكن معالجته بالانتقال من اف الترشح حالة انعدام أما، بالنسبة لانتخاب القائمة 
الانتقال من  أوالذي يمكن تطبيقه في الانتخابات الوطنية  الانتخاب المقيد أي كوظيفة

و   أسلوب الانتخاب إلى أسلوب التعيين الذي يمكن أن يطبق في الانتخابات المحلية
  . انتخابات رئيس الجمهورية

أشكال الاستشارات الانتخابية على حدى ، حيث  فيالشروط الخاصة للترشح  برزكما ت    
غيرها بتتصدر شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية باعتبارها أكثرها شروطا مقارنة 

 (04) السن المقدرة بأربعينصلية للمترشح ولأبويه ولزوجه و اشتراط الجنسية الجزائرية الأمثل 
وعدم  2401قبل جويلية  لودينمو للوفمبر اركة في ثورة أول نسنة وشرط الإقامة واثبات المش

، ثم تأتي شروط  التوقيعات جمعإذا كان مولودا بعد هذا التاريخ بالإضافة إلى تورط أبويه 
مباشر الغير تتميز بطابعها انتخابات مغلقة الترشح لانتخابات مجلس الأمة باعتبارها 

عدم تعرض هذه و ية والبلدية دون سواها على أعضاء المجالس الشعبية الولائ هار اقتصلا
السن المقدر  إلىبالإضافة  ،اة أو الاستقالة أو الحل أو الوف كالإقصاءالعضوية لأي عارض 

 .اية أو جنحة سالبة للحريةسنة وعدم الحكم على المترشح بحكم نهائي لارتكاب جن (53)ب 
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لشعبية الولائية المجالس او  شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني أما     
في شرط الجنسية الجزائرية واثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء فهي تشترك   البلديةو 

مع ،  ريةوأن لا يكون محكوم عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحمنها 
فرض نسب معينة من و من الاحتياط عدد معين من المترشحين و  علىالقائمة  احتواء ضرورة

كما  ، ي تعفي القوائم من جمع التوقيعاتالتالتزكية  عملية وكذلك،  القوائم مخصصة للنساء 
سنة بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي ( 13)السن المقدر ب تنفرد هذه الاستشارات في

والشروط السلبية  الس الشعبية الولائية والبلديةسنة بالنسبة لانتخابات المج (15)الوطني و
 . ابالقابلية للانتخ المتمثلة في خالات عدم

شراف عليها الإ التي تتم لانتخابات رئيس الجمهورية  جراءات الخاصة  بالترشحالإأما     
إيداع ملف الترشح ودراسته والفصل في بوذلك  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل
بالرقابة على  ويختص المجلس الدستوري،  للمترشحين الأوليةوالإعلان عن القائمة  صحته

  . م خضوعها لأي شكل من أشكال الطعنعدتتميز ب التي هذه العملية

تتم على مستوى الولاية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة إجراءات الترشح  وفيما يخص    
حيث تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ، جهة الفصل هي ليست جهة الإيداع  أن إلا

اللجنة  بينتوجيه الطعن القضائي  في وهو ما يبرز إشكال جوهري، صحة الترشح 
لانتخابات المجلس الولاية ممثلة في الوالي ، أما إجراءات الترشح  الانتخابية الولائية أو

بالنسبة للدوائر  والدبلوماسيةت القنصلية يداع على مستوى الممثليايتم الإالشعبي الوطني 
تختص المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بالطعون القضائية و   الانتخابية في الخارج

فيتم الإيداع على مستوى  لدوائر الانتخابيةا لباقي المتعلقة بصحة الترشح ، أما بالنسبة
ولائية المجالس الشعبية النتخابات أعضاء لالترشح لبا فيما يتعلق جراءوهو نفس الإ،  الولاية

 حاكم الإدارية المختصة إقليمياالم فصلتو  مستوى الولاية على هاإيداعيتم التي ، والبلدية 
أشكال  ميز هذه الطعون بأنها غير قابلة لأي شكل مني وما، عملية هذه الن المتعلقة بالطعو ب

 .قضائياو ا يما يعتبر انتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتين المكرس قانون ووه، الطعن 
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 ة :ـالتالي جـالنتائ وع ـذا الموضـن هـنستخلص م يمكن أنو     

ــ لقد كرست الدساتير والتشريعات حق الترشح  وتولي المناصب السياسية في الدولة لكن 
 اللازمة. والمكانة بوضع شروط ومعايير بهدف ضبط هذه العملية ومنحها قدرا من الحماية 

لأنهما يمثلان حقان دستوريين مستقلين هما ، ــ عدم مساواة أهلية الانتخاب مع أهلية الترشح 
وهو ، لترشح  الشروط الخاصة بالانتخاب شروط ا فوقأن ت علىخاب وحق الترشح حق الانت

 التشريعات الانتخابية . جل هكرست ما

تعتبر قيدا على  ــ تبرز الآثار الايجابية للترشح في الضمانات الممنوحة للمترشح التي
التي بالإضافة إلى الحقوق الممنوحة للمترشح ، ها طة الحاكمة للالتزام بها و تكريسالسل

 ل المطالبة بها .سبحمايتها و جسدتها الدساتير والتشريعات ل

ــ لقد كرس المشرع الانتخابي الجزائري مجموعة من الضمانات المتعلقة بالترشح والانتخاب 
ب تحقيقه في إلا أنها غير كافية كمبدأ المساواة بين المترشحين ومبدأ حياد الإدارة التي يصع

 ضل إدارة تحت إشراف سلطة سياسية لا يمكنها أن تتجرد من انتمائها السياسي .

ــ استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كهيئة مشرفة على العملية الانتخابية        
 وهو ما يقتضي تكريسها دستوريا بحلولها محل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات .

بل هناك جوانب سلبية تتمثل أساسا في ، تب عن آثار الترشح جوانب ايجابية فقط ــ لم يتر 
ثناء الاقتراع بالإضافة إلى  على عاتق المترشح أثناء الالتزامات الملقاة الحملة الانتخابية وا 

وكذلك صور إنهاء ،  سوى قبل الاقتراع أو بعد الاقتراع القيود المفروضة على المترشح
 أو انعدام الترشح . وحيدح التي يترتب عنها الترشح الالترش

ين الصور الخاصة بالترشح فنجدها تتقاطع في بعضها وتنفرد بــ لقد ميز المشرع الانتخابي 
غيرها فاقت على في البعض الآخر كالشروط المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية التي 

الجمهورية  وللمكانة التي يحظى بها وربما كان توجه المشرع لذلك لأهمية منصب رئيس 
 .  السلطات رئيس السلطة التنفيذية وحكما بينباعتباره ،  بين السلطات

 ــ عدم اشتراط المؤهل العلمي في عملية الترشح باستثناء منصب رئيس الجمهورية.
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بالترشح  ــ تتميز إجراءات الترشح التي تتشابه إلى حد كبير بين مختلف الصور الخاصة
ورقابة القضاء  ممثلة في الولايةالتي تتم تحت إشراف السلطة الإدارية  ء من العمليةبشي

باستثناء الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية التي تتم ،  الإداري الممثل في المحاكم الإدارية
 .  س الدستوري المجل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورقابة تحت إشراف

ستثناء انتخابات لمباشر في جل الصور الانتخابية باالعام والسري واــ تكريس الانتخاب 
 مباشر .الغير مجلس الأمة التي تتميز بطابعها أعضاء 

ـــ تكريس الترشح الفردي فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الأمة ، أما 
جلس الشعبي الوطني الترشح الجماعي أو في إطار القائمة الذي يبرز في انتخابات الم

 وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية .

 في النقاط التالية : إبرازهاأما أهم التوصيات التي يمكن     

على الانتخابات الإشراف لانتخابات صلاحيات واسعة في ا المستقلة سلطة الوطنيةــ منح ال
بإشرافها على عمليات الترشح لباقي على التشكيلة التي تؤهلها لذلك  نظرا لاحتوائها

 . الاستشارات الانتخابية ، بدل من عملية الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بمفردها

ذلك  دراسة تميى أن عل، ــ التحيين الدوري للدوائر الانتخابية ومواكبتها للتطورات الناجمة 
 . تبارها ممثلة للشعبلجان متخصصة في هذا الشأن وبموافقة السلطة التشريعية باع وفق 

احترام الطابع الإلزامي للعهدة الانتخابية وصيانتها دستوريا وتشريعا ، مع تأطير حالات  ــ
  التنافي مع العهدة الانتخابية خاصة مع العهدة الرئاسية والعهدة المحلية .

والمشبوهة ــ ترشيد النفقات و التمويل المالي  للحملة الانتخابية خاصة التمويلات الخفية 
 . خاصة بعد اكتساب العضوية للتقليل من تأثيره على المترشحين

أكبر عارض يهدد المجلس المنتخب ــ تقليص حالات حل المجلس المنتخب باعتبار الحل 
 .بطريقة تعسفية من طرف السلطة المركزية الذي قد يمارس،  أسلوب الانتخاب بصفة عامةو 

بانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية ــ تخفيض شرط التوقيعات المتعلقة 
 من اجتياز هذا الشرط .  والقوائم المرشحة  تمكين المترشحينل،  الولائية والبلدية
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ول يمثل باعتبار الحل، س المنتخب المجل ول السلطات الإدارية محلــ تقليص حالات حل
يمكن أن يمارس بطريقة تعسفية بانتقاله من الطابع منتخب و المجلس ال اعتداء على صلاحية

  .وهو ما يتنافى مع الغرض العام للمجلس المنتخب ، المؤقت إلى الطابع الدائم 

باعتبار أن الترشح ، ــ توسيع مجال الترشح الفردي ليشمل انتخابات المجلس الشعبي الوطني 
 . السياسي  هحزبالانتخابية أو ب أمام دائرته النائ اتي أكثر دقة وتحديد مسؤوليالفرد

لتحقيق المساواة الفعلية بين ، تجاه العملية الانتخابية ــ منح ضمانات أكبر لحياد الإدارة 
 في تسخير الوسائل و جميع المترشحين في ممارسة صلاحياتها وفي الانتفاع من خدماتها 

 . يةالانتخاب العملية بعد انتهاء حتى وضمان الحماية القانونية للمترشح 

بإسقاط أمناء الخزينة والمراقبين الماليين من انتخابات  ــ تعديل حالات عدم القابلية للانتخاب
ورؤساء المصالح بالولاية وبالمديريات التنفيذية ومستخدمو أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

رئيس ديوان مع إدراج ، من انتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية البلديات 
  الطوائف الغير قابلة للانتخاب . الوالي ورؤساء مفتش الوظيفة العمومية ومفتش العمل من

ــ إشراك الأحزاب السياسية و المترشحين وممثليهم وكذا فعاليات المجتمع المدني في انتقاء 
 وكل شخص يتصفى الكفاءات والخبرات المهنية المسخرين للعملية الانتخابية بالاعتماد عل

 الحياد والنزاهة. ب

التي  نتخابات رئيس الجمهورية كشرط الإقامةلا ص بعض الشروط المتعلقة بالترشحــ تقلي
حرمت الكثير خاصة من أفراد الجالية بالخارج رغم منحها الحق في الترشح في انتخابات 

قضى المجلس رغم ما  المترشح أو شرط الجنسية الأصلية لزوج المجلس الشعبي الوطني 
 . الدستوري بعدم دستوريته هذا الشرط

وضرورة أن يكون هذا المؤهل معتبرا في  ، ــ اشتراط المؤهل العلمي للعضوية الانتخابية
 .بالنسبة لأعضاء البرلمان  قل هذا المؤهل عن الشهادة الجامعية، ولا ي المناصب القيادية 
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القوائم  ية التي شكلت قيدا على تشكيلتخابإلغاء شرط التمثيل النسوي في القوائم الان  ــ
بما أنه لا يوجد ،  وغلق المجال عن طوائف اجتماعية أخرى للمطالبة بهذه النسبالانتخابية 

 .ذه النسب المفروضة أو بأكثر منهامانع دستوري أو قانوني يمنع من ترشح المرأة به

للمنتخب فيما يتعلق بالمترشح الذي ــ فصل المركز القانوني للمترشح عن المركز القانوني 
 يشغل عهدة انتخابية وذلك بإنهاء عهدته الانتخابية تطبيقا لمبدأ المساواة بين المترشحين .

ذلك بإفراد شروط و ، ــ فصل الأحكام المنظمة للترشح المحلي وكذا الإجراءات المتعلقة بها 
جراءات الترشح ابات المجالس الشعبية البلدية انتخ لانتخابات المجالس الشعبية الولائية عن وا 

مع تطبيق نظام القائمة بالتفضيل  ومنفصلتين عن بعضهما البعضن الهيئتين مستقلتين لأ
 .وتسهيل المهمة على الناخب  في انتخابات المجالس الشعبية الولائية لأنه أكثر ديمقراطية

والانتخاب  الممارسة على الترشحــ تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في الرقابة القضائية 
 على المستوى الجهوي . ستئنافيةابإنشاء محاكم إدارية 

في عملية الترشح والعملية الانتخابية كجهة قضائية  أكثر ــ منح مجلس الدولة صلاحيات
الطعن بالنقض في قرارات الصادرة عن من خلال ، للجهات القضائية الإدارية مقومة 

 المتعلقة بالانتخابات .لمحاكم الإدارية ا

 أثناء وخاصة،  التحضيرية والنهائية ــ منح سلطات للناخب خلال جميع المراحل الانتخابية
 . إذا كانت هناك مصلحة  عن القضائيمرحلة الترشح التي يغيب فيها حق الناخب في الط

عادي إلى القضاء من القضاء الالمنازعات المتعلقة بالقائمة الانتخابية   نقل اختصاصــ 
وهو ما ،  أمام نفس الجهة وبنفس الإجراءات المنازعات الانتخابية بغية توحيد جل، الإداري 

ثراء للاجتهاد القاضي الإداري تخصصمركز دعم ي   .  القضائي وا 

ــ منح المجلس الدستوري صلاحية الرقابة على انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية 
 الرقابة البعدية على عضوية المنتخبين .ولو في إطار 

من  الانتخابية باستخدام الإدارة الالكترونية ،  لعملية الانتخابيةتسيير ا وسائل  ــ عصرنة
     .الذكاء الصناعي خاصة في بيانات الترشح والتوقيعات  خلال تطبيق آلية
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 ملاحــــــــــــق
 1018أعضاء مجلس الأمة لسنة لانتخابات  يمثل استمارة الترشح (01)ملحــــــــــق رقم

 الجــمـهــوريــة الجــزائــريــة الديـمقـراطـيــة الشعـبيــة

 تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

 

 حــــــــرشــــــح بالتــــــــريـــصــــــارة التــــــــــــمـــــــتــاس

 

       ......................الولاية:.........................................................................
............................................................... ......المترشح:............واسم لقب  

............................................................. ..ينية:.......اللقب والاسم بالحروف اللات
......................................................................... الميلاد.........تاريخ ومكان 

.............................................................................. .......الانتماء السياسي
............................................................................ ......العنوان الشخصي..

.................... .......................................................(........1)صفة المترشح 
 ..............................................................                                                             ................تاريخ وساعة الإيداع ..

 

 إمضاء المترشح
 

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ  ـ

 

ترفق بهذه الاستمارة نسخة من مستخرج عقد الميلاد وصورة شمسية للمعني وشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة ملاحظة هامة :
 للمترشحين تحت حزب سياسي .

  ذكر المجلس الشعبي الذي ينتمي إليه المترشح –( 1)
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 1012لانتخابات الرئاسيةلصالح المترشحين  يمثل استمارة التوقيعات الفردية (01)ملحــــــــــق رقم

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  1012الانتخابات الرئاسية 

 خص ي للناخباستمارة التوقيع الش

 .............................................(:............................)ة. أمنح توقيعي للسيدأسفله )ة(أنا الممضي
 المترشح)ة( للانتخابات لرئاسة الجمهورية .

 .......................................:.....................................................(واسمه)هالقب الموقع )ة(

 ................................................................................اللاتينية:.......اللقب والاسم بالحروف 
............... ..................................مكان الميلاد.........................تاريخ الميلاد....................

............ ...............................لقب الأم واسمها ..............................اسم الأب....................
 .............................................................العنوان الكامل...........................................
...... ......................الدبلوماسية أو القنصلية المعنية ليةرقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية أو الممث

.................................................................................................................. ....
..... ...................................................رقم بطاقة التعريف الوطنية ) أو رخصة السياقة أو جواز السفر(

 ..................................................... من طرف ........الصادرة بتاريخ ...............................

 التصديق                                                       التوقيع                                    

 اليسرى أو التوقيع الخطيبصمة سبابة اليد 

تاريخ التوقيع ............................                 ختم السلطة المصادقة وتوقيعها   
...................................................................................................................... 

 

 ملاحظة هامة :

 انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط . قائمةــ لا يحق لأي ناخب مسجل في 

القانون العضوي من  111ــ يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
 المتعلق بنظام الانتخابات .

 صاحبه غير مسجل في القائمة الانتخابية.ــ يعتبر كل توقيع لاغيا إذا كان 

 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . 181ــ هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية طبقا للمادة 
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 الس الشعبية البلديةمجالأعضاء  ات لانتخابحيالترشخاصة بإيداع قائمة  يمثل استمارة (03)ملحــــــــــق رقم
 1011لسنة 

 الديـمقـراطـيــة الشعـبيــة الجــمـهــوريــة الجــزائــريــة

 أعضاء المجالس الشعبية البلدية  لانتخاب

1011 

 استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين 

 

 ......................الولاية:.........................................................................

 .............................................................................................:.البلدية

 تسمية قائمة المترشحين: .............................................................................

 ..............................................................)ها(:........ هواسممودع الملف لقب  

 ...............................................................اللقب والاسم بالحروف اللاتينية:.......

 ....................................................................................:رتبة مودع الملف

 ..............................................................                                                             ............ الملف: إيداعتاريخ وساعة 

 

 إمضاء وختم                                                  إمضاء مودع الملف     

 مدير التنظيم والشؤون العامة                                                                  
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الجمهورية أعضاء المجالس الشعبية البلدية  ترشح لانتخابملخاصة باالستمارة الايمثل  (04)ملحــــــــــق رقم
 1011شعبية البلديةانتخاب المجالس ال ائرية الديمقراطية الشعبيةالجز 

 الخاصة بالمترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية استمارة  المعلومات

..................................................................الولاية...............................................
ت.................................................................................................البلدية...............

 ....................................................................................سمية القائمة.....................
 ...........................................................................القائمة................. ترتيب المترشح في

 ...............................................................................................السياسي....... الانتماء
 ................................................... للمرأة. الأصلي.........اللقب .....اللقب...........................

....................................................................................................الاسم.............
 .............................................................................اللاتينية........... اللقب والاسم بالحروف

 أنثى                                     ذكر  الجنس          

 .....................................................................................الميلاد............. تاريخ ومكان
  ...........................................................................................رقم عقد الميلاد............

 ......................................................................مع ذكر البلدية  رقم التسجيل في القائمة الانتخابية
 .............................مة.......................................الهيئة المستخد........المهنة....................

 .......................................................................................................الجنسية........
 ........................................و اسمها............. الأم............لقب ...........................الأباسم 

 .................................................................................................الحالة العائلية........
  .....................................................................................................العنوان الشخصي

  مشطوبمؤدي              ى   ى  معف الخدمة الوطنية          إزاءالوضعية 

 عالي                 ثانوي                 متوسط         ابتدائي    المستوى الدراسي: بدون     

 .........................................................................عليها.........متحصل  شهادة أخر التدرج بعد

لا يمكن أي كان أن يترشح في من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص" 17المادة  أحكامباحترام  أتعهد
في المادة  للعقوبات المنصوص عليها الأحكام يتعرض كل من يخالف هذه من دائرة انتخابية أكثرفي  أومن قائمة، أكثر
)ة(أسفله، أصرح لقوائم المترشحين المعينة،أنا الممضي قوة القانون القانوني العضوي "فضلا عن الرفض بهذا من 101

أعلاه صحيحة حرر المذكورة والمبينة ات بشرفي أن المعلوم
 .............................................ـ.........ب.......في...............

 من طرف المعني ) مع المصادقة ( الإمضاء
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 عـالمراجالمصادر و قائمة 

 مصادرال: أولً 

 :النصوص الدستورية -أ

 .11/16/1691المؤرخة في ،  96العدد  ،الجريدة الرسمية،  1691دستور الجزائر لسنة  -1

 . 26/11/1699المؤرخة في  ،66العدد ، الجريدة الرسمية ،  1699دستور الجزائر لسنة  -2

 .11/11/1696المؤرخة في ،  16العدد ، الجريدة الرسمية ،  1696دستور الجزائر لسنة  -1

 .19/12/1669المؤرخة في ،  91العدد ، الجريدة الرسمية ،  1669دستور الجزائر لسنة  -6

المؤرخة  ، 91 العدد، الجريدة الرسمية  ، 16 - 19ديل الدستوري بالقانون رقم التع -5
 .19/11/2119في

.19/11/2119 المؤرخة في ، 16 العدد،الجريدة الرسمية،  2119 لسنة الجزائردستور  -6  

 :النصوص التشريعية -ب

 :القوانين العضوية -1

المتعلق باختصاصات مجلس  11/15/1669 المؤرخ في 11 - 69 القانون العضوي رقم -1
 . 11/19/1669المؤرخة في ،  19العدد ، الجريدة الرسمية ، الدولة وتنظيمه وعمله 

،  لمحاكم الإداريةالمتعلق با1669 /11/15 المؤرخ في 12 - 69 العضوي رقمالقانون  -2
 . 11/19/1669المؤرخة في ،  19العدد ، الجريدة الرسمية 

 19 - 69المعــدل للأمــر رقم  19/12/2116الـمـؤرخ في  11 - 16القانون العضـوي رقم  -1
، 16العدد  ،الجريدة الرسمية ،للانتخاباتالمتضمن القانون العضوي  19/11/1669المؤرخ في 
 . 11/12/2116المؤرخة في 



المراجعالمصادر و قائمة   
 

315 
 

المتضمن تأجيل الانتخابات  29/19/2119المؤرخ في  19 - 19القانون العضوي رقم  -6
المؤرخة  ، 69العدد ، الجريدة الرسمية ، لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية

 . 26/19/2119في

 ، المتعلق بنظام الانتخابات 12/11/2112المؤرخ في  11 - 12القانون العضوي رقم  -5
 . 16/11/2112المؤرخة في  ، 11العدد ، الجريدة الرسمية 

المحدد لحالات التنافي مع  12/11/2112المؤرخ في  12 - 12القانون العضوي رقم  -9
 .16/11/2112المؤرخة في ،  11العدد ، الجريدة الرسمية ، العهدة البرلمانية 

المحدد لكيفيات توسيع حظوظ  12/11/2112المؤرخ في  11 - 12القانون العضوي رقم  -9
 .16/11/2112المؤرخة في ، 11العدد ، لرسميةاالجريدة ، تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 

،  السياسيةالمتعلق بالأحزاب  12/11/2112المؤرخ في  16 - 12القانون العضوي رقم  -9
 .15/11/2112المؤرخة في ،  12العدد ، لرسمية االجريدة 

الجريدة ،  علامالمتعلق بالإ 12/11/2112المؤرخ في  15 - 12القانون العضوي رقم  -6
 . 15/11/2112المؤرخة في ،  12العدد ، لرسمية ا

،  المتعلق بنظام الانتخابات 25/19/2119المؤرخ في  11 - 19القانون العضوي رقم  -11
 .29/19/2119المؤرخة في ،  51العدد ، لرسمية االجريدة 

الهيئة العليا بالمتعلق  25/19/2119المؤرخ في  11 - 19القانون العضوي رقم  -11
 . 29/19/2119المؤرخة في ،  51العدد ، لرسمية االجريدة ،  المستقلة لمراقبة  الانتخابات

 سلطة الوطنيةالبالمتعلق  16/16/2116المؤرخ في  19 - 16القانون العضوي رقم  -12
 . 15/16/2116المؤرخة في ،  55العدد ، لرسمية االجريدة ،  لانتخاباتلالمستقلة   

لقانون المعدل والمتمم ل 16/16/2116المؤرخ في  19 - 16عضوي رقم القانون ال - 11
الجريدة ،  المتعلق بنظام الانتخابات 25/19/2119المؤرخ في  11 - 19العضوي رقم 

 . 16/16/2116المؤرخة في  ، 55العدد ،  لرسميةا
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 :القوانين -2

الجريدة ، المتعلق بنظام الانتخابات  25/11/1691المؤرخ في  19 - 91القانون رقم  -1
 . 25/11/1691المؤرخة في ،  66العدد ، الرسمية 

، المتعلـق بالتنـظيـم الإقـليمـي للبـلاد  16/12/1696المؤرخ في  16 - 96 القانون رقم -2
 . 19/12/1696المؤرخة في ،  19العدد  ، الجريـدة الرسمية

الجريدة ، المتضمن قانـون الأسـرة  19/19/1696المؤرخ في  11 - 96القانون رقم  -1
 .12/12/1696المؤرخة في ،   26العدد  ، الرسمية

الجريدة ،   الانتخاباتقانون المتعلق ب 19/19/1696المؤرخ في  11 - 96القانون رقم  -6
 .19/19/1696المؤرخة في ،  12العدد ،  الرسمية

الاجتماعـات والمظاهـرات المتعلق ب 11/12/1696المـؤرخ فـي  29 - 96قانـون رقم ال -5
 . 26/11/1661المؤرخة في ،  16 العدد ،  الجريدة الرسمية،   العموميـة

الجريدة ، المتضمن قانون البلدية  19/16/1661المؤرخ في  19 - 61القانون رقم  -9
 . 11/16/1661المؤرخة في ،  15العدد ، الرسمية 

الجريدة ، المتضمن قانون الولاية  19/16/1661المؤرخ في  16 - 61القانون رقم  -9
 .11/16/1661المؤرخة في ،  15العدد ، الرسمية   

ؤرخ ـالم 11 - 96المعدل للقانون رقم  12/16/1661المؤرخ في  19 - 61القانون رقم  -9
المؤرخة في ،  16العدد ،  الجريدة الرسمية،  الانتخاباتقانون المتعلق ب 19/19/1696في 
11/16/1661. 

الجريدة ،  المتعلق بالمجاهد والشهيد 15/16/1666المؤرخ في  19 - 66القانون رقم  -6
 . 12/16/1666المؤرخة في ،  25العدد ،  الرسمية
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية  25/12/2119المؤرخ في  16 - 19القانون رقم  -11
 . 21/16/2119المؤرخة في ،  21العدد ، الجريدة الرسمية ،  والإدارية 

الجريدة ، المتضمن قانون البلدية  22/19/2111المؤرخ في  11 - 11القانون رقم  -11
 . 11/19/2111المؤرخة في ،  19العدد ، الرسمية  

الجريدة ، المتضمن قانون الولاية  21/12/2112المؤرخ في  19 - 12القانون رقم  -12
 .26/12/2112المؤرخة في ،  19العدد ، الرسمية 

 21 - ـ91ر رقم ـالمعدل والمتمم للأم 16/19/2116المؤرخ في  19 - 16القانون رقم  -11
المؤرخة ،  66العدد ، الجريدة الرسمية  ، المتعلق بالحالة المدنية 16/12/1691 المؤرخ في

 . 21/19/2116في 

الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في  11/11/2119المؤرخ في  11 - 19القانون رقم  -16
الجريدة  ،الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها 

 . 11/11/2119المؤرخة في ،  12العدد ، الرسمية 
 :الأوامر -3

الجريدة  ، المتضمن القانون البلدي 19/11/1699المؤرخ في  26 - 99الأمر رقم  -1
 .19/11/1699المؤرخة في ،  19العدد ، الرسمية 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  19/19/1699المؤرخ في  155 - 99الأمر رقم  -2
 .11/19/1699المؤرخة في ،  69العدد ، الجريدة الرسمية 

الجريدة  ، ن قانون العقوباتالمتضم 19/19/1699المؤرخ في  159 - 99الأمر رقم  -1
 .11/19/1699المؤرخة في ،  66العدد ، الرسمية 

الجريدة  ، المتضمن قانون الولاية 21/15/1696المؤرخ في  19 - 96الأمر رقم  -6
 .21/15/1696المؤرخة في ،  66العدد ، الرسمية
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الجريدة ، الحالة المدنية المتضمن قانون  16/12/1691رخ في المؤ  21 - 91الأمر رقم  -5
 .29/12/1691المؤرخة في ،  21العدد ، الرسمية 

الجريدة  ، المتضمن قانون الجنسية 15/12/1691المؤرخ في  99 - 91الأمر رقم  -9
 .19/12/1691المؤرخة في ،  11العدد ،  الرسمية

جريدة ال ، المتضمن القانون المدني 29/16/1695المؤرخ في  59 - 95الأمر رقم  -9
 .11/16/1695المؤرخة في ،  99العدد ،  الرسمية

المتعلق  11 - 96المعدل للقانون رقم  16/19/1665المؤرخ في  21 - 65الأمر رقم  -9
 . 21/19/1665المؤرخة في ،  16العدد ، الجريدة الرسمية ،  بالانتخابات

الجريدة ،  بالممتلكاتالمتعلق بالتصريح  11/11/1669المؤرخ في  16 - 69الأمر  -6
 .12/11/1669المؤرخة في ،  11العدد ، الرسمية 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  19/11/1669المؤرخ في  19 - 69الأمر رقم  -11
 .19/11/1669المؤرخة في ،  12العدد  ، الجريدة الرسمية، بنظام الانتخابات 

 اتنتخابالخاصة باالمحدد لدوائر الانتخابية  19/11/1669المؤرخ في  19 - 69الأمر  -11
 .19/11/1669المؤرخة في ،  12العدد ، الجريدة الرسمية ، المجلس الشعبي الوطني 

المؤرخ  99 - 91لأمر رقم ل المعدل 29/12/2115المؤرخ في  11 - 15الأمر رقم  -12
المؤرخة في ،  15العدد ،  الجريدة الرسمية ، قانون الجنسية المتضمن 15/12/1691في 
29/12/2115. 

المتضمن القانون الأساسي العام  15/19/2119المؤرخ في  11 - 19الأمر رقم  -11
 .  19/19/2119المؤرخة في ،  69العدد ، الجريدة الرسمية ، للوظيفة العمومية 

بية وعدد المقاعد المحدد للدوائر الانتخا 11/11/2112المؤرخ في  11 - 12الأمر رقم  -16
 . 15/12/2112المؤرخة في ،19العدد  ،الجريدة الرسمية،في انتخابات البرلمانالمطلوب شغلها 
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 :النصوص التنظيمية ـج 

 :المراسيم والمراسيم الرئاسية -1
 الناخبين والاستشاراتالمتعلق ب 21/19/1691المؤرخ في  115 - 91المرسوم رقم  -1

 . 21/19/1691، المؤرخة في 59، العدد  الجريدة الرسميةية القادمة ، الانتخاب
الجريدة ،  المتعلق بقانون الانتخابات 21/19/1691المؤرخ في  119 - 91المرسوم رقم  -2

. 21/19/1691، المؤرخة في  59عدد ال ، الرسمية  

المحدد لعدد مقاعد المجلس الشعبي   11/11/1696المؤرخ في  115 - 96المرسوم رقم  -1
 . 11/11/1696المؤرخة في ،  59العدد ، الجريدة الرسمية ، البلدي والدوائر الانتخابية

المحدد لعدد مقاعد المجلس الشعبي  11/11/1696المؤرخ في 119 - 96المرسوم رقم  -6
 . 11/11/1696المؤرخة في ،  59العدد  ، الجريدة الرسمية،  الانتخابية الولائي وعـدد الدوائر

الذي يحدد المقطعات  29/15/2115المؤرخ في  161 - 15الرئاسي رقم المرسوم  -5
العدد  ، الجريدة الرسميةوتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها ،  الإدارية داخل بعض الولايات

 . 11/15/2115المؤرخة في ،  26
 المتضمن تعيين قضاة أعضاء 16/11/2119 المؤرخ في 15 – 19المرسوم الرئاسي رقم  -9
 المؤرخة في،  11العدد  ، الجريدة الرسمية ، الانتخابات هيئة العليا المستقلة لمراقبةال

16/11/2119 . 
المتضمن تعيين كفاءات  16/11/2119المؤرخ في  19 - 19المرسوم الرئاسي رقم  -9

، يا المستقلة لمراقبة الانتخابات مستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العل
 . 16/11/2119 المؤرخة في،  11العدد ، الجريدة الرسمية 

 :المراسيم التنفيذية -2

المحدد لأجهزة الإدارة العامة  29/19/1666المؤرخ في  199 - 66المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .26/19/1666المؤرخة في ،  62العدد ، الجريدة الرسمية  ،في الولاية وهياكلها 
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المتعلق بعملية إعداد بطاقة  19/16/1665المؤرخ في  296 - 65رقم المرسوم التنفيذي  -2
 . 19/16/1665المؤرخة في ،  52العدد ، ، الجريدة الرسمية  الناخب

المتضمن حلول مندوبيات  19/19/1665المؤرخ في  261 - 65المرسوم التنفيذي رقم  -1
                ،  الجريدة الرسمية ، انتهت مهامهاولائية وبلدية محل المجالس الشعبية الولائية والبلدية التي 

 .11/16/1665المؤرخة في ،  51العدد 
ذي يحدد كيفيات إشهار ال 19/11/2119المؤرخ في  99 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -6

 . 16/11/2119المؤرخة في ،  19العدد ،  الجريدة الرسمية ،الترشيحات 
المحدد لكيفيات تطبيق المادة  29/12/2112المؤرخ في  99 - 12المرسوم التنفيذي رقم  -5

بية وعدد المقاعد المحدد للدوائر الانتخا 11/11/2112المؤرخ في 11 -12رقم  من الأمر 15
 .29/12/2112المؤرخة في  ،11العدد،الجريدة الرسمية، في انتخابات البرلمانالمطلوب شغلها 

، بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبينالمتعلق  612 - 12المرسوم التنفيذي رقم  -9
 . 12/12/2112المؤرخة في ،  99العدد ، الجريدة الرسمية 

الذي يحدد شروط انتداب  25/12/2111المؤرخ في  61 - 11المرسوم التنفيذي رقم  -9
المؤرخة في ،  29العدد ، الجريدة الرسمية ، المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم 

29/12/2111. 
المتعلق باستمارات اكتتاب  15/11/2116المؤرخ في  19 - 16المرسوم التنفيذي رقم  -9

التوقيعات الفردية   لصالح المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية والتصديق عليها ، الجريدة 
 . 19/11/2116المؤرخة في ،  12العدد ، الرسمية 

إشهار كيفيات المتعلق ب 16/12/2119المؤرخ في  119 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -6
 . 21/12/2119المؤرخة في ،  95العدد ، الجريدة الرسمية ، للانتخابات  الترشيحات

المتعلق باستمارة التصريح  19/11/2119المؤرخ في  11 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -11
العدد ، الجريدة الرسمية ،  بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 .  19/11/2119المؤرخة في ،  11
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المتعلق باستمارات اكتتاب  19/11/2119المؤرخ في  16 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -11
، بات أعضاء المجلس الشعبي الوطني الفردية  في صالح قوائم المترشحين لانتخاالتوقيعات 

 . 19/11/2119المؤرخة في ،  11العدد ، الجريدة الرسمية 
المتعلق بإيداع قوائم  19/11/2119المؤرخ في  15 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -12

،  11العدد ، الجريدة الرسمية ،  أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالمترشحين لانتخابات  
 . 19/11/2119المؤرخة في 

 كيفيات وضعب المتعلق 19/11/2119المؤرخ في  19 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -11
وهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المترشحين لانتخابات  تحت تصرفة الانتخابية ائمقال

طلاع الناخب عليها  . 19/11/2119المؤرخة في ،  11العدد ، الجريدة الرسمية ،  وا 
كيفيات انتداب ب المتعلق 19/11/2119المؤرخ في  19 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -16

المؤرخة في ،  11العدد ، الجريدة الرسمية ،  أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
19/11/2119 . 
شروط و كيفيات ب المتعلق 19/11/2119المؤرخ في  19 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -15

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،  المدعمين لمداوماتاختيار الضباط العموميين 
 . 19/11/2119المؤرخة في ،  11العدد ، الجريدة الرسمية 

حدد نص ورقة التصويت الم 16/12/2119المؤرخ في  59 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -19
 ، الجريدة الرسمية،  التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية 

 . 15/12/2119المؤرخة في ،  19العدد 
نموذج التصريح المتعلق ب 11/16/2119المؤرخ في   251 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -19

، 51العدد  ، الجريدة الرسمية، لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية  بالترشح
 .11/16/2119المؤرخة في 

المتعلق باستمارة اكتتاب  11/16/2119المؤرخ في  251 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -19
المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية  توقيعات الفردية  في صالح قوائم ال
 .11/16/2119المؤرخة في ،  51العدد ، الجريدة الرسمية ، الولائية و 
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المتعلق بإيداع قوائم  11/16/2119المؤرخ في  252 - 19المرسوم التنفيذي رقم  -16
 ، 51العدد ، الجريدة الرسمية  ، بلدية و الولائيةالمترشحين لانتخابات المجالس الشعبية ال

 . 11/16/2119المؤرخة في 
 :الوزارية راراتــالق -3

صية في صالح المتعلق باكتتاب التوقيعات الشخ 19/11/2116 المؤرخ في القرار -1
 يفـــ ةالمــؤرخـ ، 11 ـددالعـ ، الجريـدة الرسميـة،  الجمهوريةرئيس  المترشحين لانتخابات

11/01/2116. 
ة التصريح بالترشح المحدد المميزات التقنية لاستمار  11/11/2119 القرار المؤرخ في -2

 ي، المــؤرخــة فـــ 19العـــدد ، الجريـــدة الرسميــة ، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
15/02/2119. 
المحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات  11/11/2119القرار المؤرخ في  -1

الجريـــدة الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، 
 . 15/02/2119ي، المــؤرخــة فـــ 19العـــدد ، الرسميــة 

ميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح المحدد الم 12/16/2119القرار المؤرخ في  -6
، المــؤرخــة  51العـــدد ، الجريـــدة الرسميــة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ، 

 .11/09/2119 فـــي
المحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات  12/16/2119القرار المؤرخ في  -5

الجريـــدة الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ، 
 .11/09/2119 ، المــؤرخــة فـــي 51العـــدد ، الرسميــة 

 :المجلس الدستوري ومداولت قرارات وآراءــ  د
، المؤرخة  19 عددال، ة الرسمية ، الجريد 21/19/1696المؤرخ في  11قرار رقم ال -1
 .11/19/1696في
المؤرخة في  ، 61عدد ال، ، الجريدة الرسمية  19/19/1665المؤرخ في  11القرار رقم  -2

19/19/1665 . 
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  ، 16عدد ال، ، الجريدة الرسمية 12/11/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/11قرار رقم ال -1
 . 16/11/2116المؤرخة في 

، 15العدد ، ،الجريدة الرسمية  16/11/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/11قرار رقم ال -6
 .19/11/2116 المؤرخة في

المحدد لقائمة المترشحين لانتخابات  11/11/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/15القرار رقم  -5
 . 19/11/2116المؤرخة في  ، 16العدد  ، الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية ،

يتضمن رفض الترشح لانتخاب  11/19/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/ 19قرار رقم ال - 9
 .12/19/2116المــؤرخة فـي ،  19 العــدد،  الرسمية الجريـدة،  رئيس الجمهورية

يتضمن رفض الترشح لانتخاب  11/19/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/ 16قرار رقم ال - 9
 . 12/19/2116المــؤرخة فـي ،  19 العــدد،  الرسمية الجريـدة،  رئيس الجمهورية

 ، 19العــدد،  لرسميةا الجريـدة،  11/19/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/ 21قرار رقمال - 9
 .12/19/2116 المــؤرخة فـي

 99، الجريدة الرسمية ، العدد  16/11/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/11قرار رقم ال - 6
 . 11/11/2116المؤرخة في 

المتضمن الموافقة النهائية على  16/11/2116المؤرخ في  16/د.م.ق/19قرار رقم ال - 11
المؤرخة في  99العدد ، ، الجريدة الرسمية  قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

11/11/2116 . 
 لق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمنالمتع19/11/1669المؤرخ في 12رقم  د.مرأي  -11

ة ــالمؤرخ،  12دد ــالع ، الجريدة الرسمية ، ورــالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدست
 . 19/11/1669 في
المؤرخة ،  16العدد ، الجريدة الرسمية  ، 15/12/2116الـمؤرخ فـــي  11رقم  د.م رأي -12
 . 11/12/2116في 
،  91العـــدد ،  ، الجريـــدة الرسميــة 19/11/2119الـمؤرخ فـــي  19-11رقـم   د.مرأي  -11

 .19/11/2119المــؤرخــة فـــي  
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ة الأمر المتضمن المتعلق بمراقبة مطابق 22/12/2111المؤرخ في  11رقم  د.مرأي  -16
المؤرخة ،  11العدد  ، الرسميةالجريدة ، المتعلق بنظام الانتخابات للدستور  القانون العضوي

 .  16/11/2112 في
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون  22/12/2111المؤرخ في  11/د.م.ر/16رأي رقم  -15

  ،11العدد ،  في مع العهدة البرلمانية للدستور، الجريدة الرسميةالتنا حالات العضوي الذي يحدد
 .16/11/2112المؤرخ في 

المتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن 11/19/2119المؤرخ في 12رقم  د.م رأي -19
المؤرخة ،  51العدد ، الجريدة الرسمية  ،القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات للدستور

 . 29/19/2119في
 ، ستوريالمتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس الد 29/19/2111المؤرخة في  مداولةال -19

 . 19/19/2111المؤرخة في ،  69العدد ، الجريدة الرسمية 
 ،م الداخلي لعمل المجلس الدستوري المتعلقة بالنظا 11/15/2112المؤرخة في المداولة  -19

 . 11/15/2112المؤرخة في ، 29العدد ، الجريدة الرسمية 
لنظام الداخلي المحدد لقواعد المعدلة والمتممة ل 19/11/2116المداولة المؤرخة في  - 16

المؤرخة  95، الجريدة الرسمية ، العدد   12/15/2116الدستوري المؤرخ في  عمل المجلس 
 . 26/11/2116 في
 : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارات  ــ ه

ح ـلصال رديةــات الفــاب التوقيعـــالمتضمن إجراءات اكتت 19/16/2116ؤرخ فيــقرار المــال - 1
 . هاـق عليــة والتصديــيس الجمهوريـن لانتخاب رئــالمترشحي

 .المحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات  26/16/2116القرار المؤرخ في  - 2
الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت  11/11/2116القرار  المؤرخ في  - 1

 ، المؤرخة في 91العدد ، الجريدة الرسمية  ، تصرف المترشحين واطلاع الناخب عليها
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 و ـــ قرارات قضائية
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 .1662الإسكندرية ، 
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 ،مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات:  رداوي مراد - 6
أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

 . 2119،  2115محمد خيضر بسكرة ، 
الحملات الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي ، : محمد بوطرفاس -11
عة منتوري في القانون العام ، كلية الحقوق ، جام سالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهر 

 . 2111،قسنطينة
نظام الانتخابات وأثره في تكوين الأحزاب ، رسالة : محمد عبد العزيز محمد علي حجازي -11

 . 1669عين شمس ، القاهرة ، ، جامعة  دكتوراه ، كلية الحقوق
، رسالة ( 2111-1696)الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر : حسين مروزد -12

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية 
 .  2112،  1، جامعة الجزائر والإعلام

سة مقارنة زائرية دراآليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الج: نادية خلفة  -11
معة الحاج أطروحة دكتوراه علوم قانون عام ، كلية الحقوق ، جا لبعض الحقوق السياسية،

 .  2111لخضر باتنة ، 
مقارنة ، النظرية العامة للجرائم الانتخابية دراسة :  ألأسديضياء عبد الله عبود الجابر  -16

 . 2119كلية القانون ، جامعة بابل العراق ،   القانون العام  ، رسالة دكتوراه فلسفة في
مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر تونس : عبد الكريم بودريوة  -15
 .2111،  1العام ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر  رسالة دكتوراه في القانون ،رنساف

 السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من خلال تطور النظامالعلاقة بين : عبد الله بوقفة  -19
لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق بن عكنون ،  الدستوري الجزائري ، أطروحة

 . 2111،  1جامعة الجزائر
المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع : فريدة مزياني -19

 ، ،كلية الحقوق جامعة منتوري العام الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون
 . 2115 قسنطينة ،
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نازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الم: سماعين لعبادي  -19
الانتخابات الرئاسية والتشريعية ،أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام ، كلية 

 . 2111،  2112الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
يابية في دول المغرب العربي الطعون في انتخابات المجالس الن : شوقي يعيش تمام -16
دكتوراه علوم في القانون العام تخصص قانون دستوري ،  ، أطروحة( ، المغرب تونس الجزائر،)

 . 2116 ، 2111 ياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم الس
 : المقالت –ج 

 :باللغة العربية -1

 19المشاركة السياسية والانتخابات أسباب تراجع المشاركة في اقتراع : أحمد حضراني  -1
 .  2116ية الحقوق ، مراكش ، للإدارة المحلية والتنمية ، كل ، المجلة المغربية  2111شتبر 

صادية النظام السياسي وجدلية الشرعية و المشروعية ، مجلة العلوم الاقت: أحمد ناصوري  -2
 . 2119،  12 ، العدد 26المجلد  والقانونية ، جامعة دمشق ،

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآلية مستحدثة لإدارة العملية : العارية بولرباح  - 1
،  2الانتخابية في الجزائر ، مجلة المعيار في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية ، العدد 

 . 2121الونشريسي تيسمسيلت ، جوان المركز الجامع أحمد بن يحي 
اعتماد نظام الإدارة المستقبلية للعملية الانتخابية في الجزائر السلطة : بوقرن توفيق  - 6

، جامعة  2القانونية والسياسية ، العدد  الأبحاثالوطنية المستقلة للانتخابات أنموذجا ، مجلة 
 . 2121مستغانم ،  

الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  2991تعليق على القرار رقم : محمد الصالح  خراز -5
 .2112 الجزائر، التوزيع،، دار القبة للنشر و 6العدد ، مجلة الدراسات القانونية  12/11/2112
المعالجة الدستورية والقانونية لحالة الانسحاب من الترشح للانتخابات : رحماني جهاد  – 9

، جامعة زيان   19، المجلد  11زائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، العدد الرئاسية في الج
 . 2115عاشور الجلفة ، 
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رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمانة لنزاهة الانتخابات ، انتخاب : رشيد عتو  - 9
المركز الجامع أحمد  ، 1القانونية المقارنة ، العدد رئيس الجمهورية نموذجا ، مجلة الدراسات 

 . 2121بن يحي الونشريسي تيسمسيلت ، جوان 
، ائرالقيود القانونية الواردة على نظام الجماعات المحلية في الجز : كشحة محمد الصالح  -9

الحقوق والعلوم ، كلية  في البلدان المغاربية الجماعات المحلية الملتقى الدولي الثالث حول
 . 2115ديسمبر  12و 11 ، مة لخضر الواديالشهيد ح السياسية ، جامعة

مكانة رئيس الجمهورية بين السلطات في الدستور الجزائري ، : كشحة محمد الصالح  - 6
لمغاربية المضمون والأبعاد ، كلية الملتقى الدولي الخامس حول التعديلات الدستورية في الدول ا

 . 2119توبر أك 11و 11،  الواديالسياسية ، جامعة الشهيد حمة لخضر  الحقوق والعلوم
سلطة الحلول وتطبيقاتها على هيئات البلدية ، مقال منشور في : كشحة محمد الصالح  - 11
 . 2119لشهيد حمة لخضر الوادي ، ، جامعة ا 19العدد   ، لسياسيةلة العلوم القانونية وامج
، الملتقى الدولي  دور القاضي الإداري في حماية حق الترشح: كشحة محمد الصالح  - 11
السياسية ، جامعة  لمغاربية  ، كلية الحقوق والعلومفي الدول ا الدستور قضاء وحول ال عاشرال

 . 2116 ديسمبر 16و 19،  الشهيد حمة لخضر الوادي
 المجالس المنتخبة بين الاعترافالمرأة الجزائرية وحق الترشح في : مسراتي سليمة  -12

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد  19الفكر ، العدد ومحدودية الممارسة ، مجلة 
 . 2112 خيضر ، بسكرة ،

الاتجاهات القانونية الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر في ظل التعددية : مكلكل بوزيان -11
الجزائر،  السياسية، مجلة إدارة الصادرة عن مركز البحوث والتوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة ،

 . 1666،  12العدد  ، 16المجلد 
مجلة المجلس الدستوري  المجلس الدستوري قاضي انتخابات ،:   مسعود شيهوب - 16

 . 2111،  11، العدد الجزائري
مقال منشور بمجلة  ، المجموعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة: مسعود شيهوب -15

 . 2111،  11، العدد  مجلس الدولة
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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في  الجزائر ، مجلة العلوم : نقيش  لخضر  - 19
 . 2121، جامعة عاشور زيان الجلفة ، جوان  2القانونية ، العدد 

تفسير العجز الوظيفي للأحزاب السياسية في الجزائر، مقالة ضمن : نور الدين حاروش -19
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  السياسيةأعمال الملتقى الوطني الثاني حول الإصلاحات 

 . 2111مارس  9و 9 جامعة عاشوري زيان الجلفة
الكبير العهدة المحلية المحتوى والمقتضيات ، مخبر المغرب : عبد المومن عبد الوهاب  -19

كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  المحلية ،ملتقى حول تسيير الجماعات الاقتصاد والتنمية ، 
 .   2119جانفي  11و  6 عة منتوري قسنطينة ،جام
 ، 2العدد ، الدراسات ، مجلة الأردني حق الترشح في التشريع : علي خطار الشطناوي -16

1669 . 
، كلية الحقوق  5الرقابة على العملية الانتخابية ، مجلة المفكر ، العدد : فريدة مزياني  -21

 . 2111، بسكرة  خيضر والعلوم السياسية ، جامعة محمد
 حق الترشح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع: فيصل الشطناوي  -21

 . 2119،  16، العدد  11د المجل ، النواب الأردني ، مجلة المنارة
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نظامها القانوني مهامها وتنظيمها ، : قدور ظريف  - 22

، جامعة عباس لغرور خنشلة ،   2121جانفي  11مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، العدد 
2121 . 

ضمانات جدية الترشح لرئاسية الجمهورية دراسة مقارنة بين : شريف يوسف خاطر  - 21
كلية الحقوق ، جامعة ،  19ن ، العدد الشريعة والقانو  لفرنسي والمصري ، مجلةالنظامين ا
 . 2116 ، الإمارات

حث المشاركة السياسية أساس الفعل الديمقراطي ، مجلة البا: شريفه ماشطي  - 26
 .جامعة منتوري قسنطينة  ، 11/16/2111الاجتماعي، عدد 
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المجلس الدستوري الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في ظل التعديل :  وداد قوقة - 25
، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة ، جوان  51، العدد  الإنسانية، مجلة العلوم  2119الدستوري 

2116 . 
 : اللكترونيةالمواقع  -د 

 : الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية -1
http://www.el-mouradia.dz 

 :الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائر -2
http://www.interieur.dz  
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http://www.conseil.constitutionel.dz  

 : الوطنية المستقلة للانتخاباتلسلطة الموقع الالكتروني الرسمي ل -6
https://www.ina-elections.dz 
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يترتب ، انتهاء العهدة الانتخابية أو إنهاءها  دعناس ي يهدف للوصول إلى السلطة حق سي إن الترشح :ملخص

أما الآثار السلبية فتبرز في تلك ، تمثلة في الضمانات والحقوق الممنوحة للمترشح معنه آثار ايجابية 

كما تظهر الشروط الخاصة  ،الملقاة على عاتق المترشح والقيود التي يترتب عنها إنهاء الترشح  تزاماتلالا

للترشح التي تتصدرها شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية باعتبارها أكثرها شروطا مقارنة بغيرها  ثم 

باشر وتششابه شروط الترشح لانتخابات المغير ت مجلس الأمة المتميزة بطابعها تأتي شروط الترشح لانتخابا

جرراءات الخاصة   الإأما ، المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية إلى حد قريب 

رئيس الجمهورية فيتم الشراف عليها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحت رقابة إبانتخاب

تتم على مستوى الولاية  وتختص المحاكم الدارية رشح لباقي الانتخابات جرراءات التالمجلس الدستوري  أما إ

إ                                                                                                                                                      ..بالطعون المتعلقة بها

Abstract: Candidacy is a political right that aims to reach power at the end of an electoral mandate or after its 

termination. It will have positive effects represented in the guarantees and rights given to the candidate. Its 

negative effects arise in the obligations incumbent on the candidate and the restrictions that involved the 

candidacy termination. The special conditions for candidacy become apparent, and the most conditional ones 

are those of the presidential elections. The conditions for the National Assembly elections are distinguished by 

its indirect nature. The conditions for the National People's Assembly elections and the state and municipal 

people's assemblies are similar. Concerning the specific procedures to elect the president of the republic, it has 

to be supervised by the Independent National Authority for Elections and under the supervision of the 

Constitutional Council. For the rest of other elections' candidacy procedures, they take place at the state level 

and the administrative courts hold its appeals' competence.                                                                                                                                                      

Résumé: La candidature aux élections est un droit politique reconnu auxcitoyensjouissant de leurs droits 

politiques et civiques, Elle a pour objet l'accès au Pouvoir à la suite de l'expiration d'un mandat électoral ou à l' 

Occasion d'une élection anticipée. La dite candidature a des effets  positifs traduits par les droits et les garanties 

légalement accordés au  candidat, et des effets négatifs représentés par les obligations et les restrictions qu' il 

droit observer .Outre ces effets, la candidature est soumise à des conditions dont les plusimportantes  sont 

celles exigées des postulants au poste du président de la république Puis celles que doivent remplir les 

candidats aux élections des membres élus du Conseil  de la nation , dites indirectes .Pour les législatives et les 

locales , les conditions sont presque les mêmes. Concernant les procédures, il faut noter, que la supervision des 

présidentielles est conjointement assurée par l’autorité nationale indépendante pour les élections et le conseil 

constitutionnel.Quant aux législatives aux  locales, la supervision demeure  l’affaire dupouvoir exécutif 

représenté par la wilaya sois le contrôle des tribunaux administratifs.                                                                                    إ

إ


